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 شكر وتقدير 

على‌كرمه‌وفضله‌بأن‌أعانني‌على‌إتمام‌هذه‌الرسالة‌فله‌‌–عز‌وجل‌‌‌–لا‌يسعني‌إلا‌أن‌أشكر‌الله‌‌

‌كل‌الحمد‌وله‌الشكر.‌

على‌قبوله‌الإشراف‌‌‌أحمد محمد اللوزي وأتوجه‌بالشكر‌الجزيل‌لمشرفي‌الفاضل‌الأستاذ‌الدكتور‌

على‌هذه‌الرسالة،‌كما‌وأنني‌ممتنة‌له‌على‌ما‌قدمه‌لنا‌خلال‌محاضراته‌والتي‌علمنا‌من‌خلالها‌‌

‌كيفية‌البحث‌العلمي‌من‌خلال‌تنمية‌النقد‌البناء‌واستشفاف‌الإشكاليات‌وطرح‌الحلول.

يم‌ما‌فيها‌من‌نقص،‌كما‌وأشكر‌لجنة‌المناقشة‌المُكَرَّمة‌على‌قبولهم‌مناقشة‌هذه‌الرسالة‌لتقو‌

‌والإضافة‌عليها‌مما‌لديهم‌من‌علم.

أيمن   ولأعضاء‌هيئة‌التدريس‌المُوَقَّرين‌أتوجه‌لهم‌بالشكر‌الجزيل‌وأخص‌بالذكر‌أساتذتي‌)الدكتور

(‌على‌ما‌‌مصطفى العجارمة ،‌الدكتور‌بلال الرواشدة ،‌الدكتورمحمد شباطات ،‌الدكتورالرفوع

‌جهد‌فقد‌كانوا‌نِعمَ‌المُعَلِ م‌فاللهم‌اجزهم‌عنا‌خير‌الجزاء.‌قدموه‌لنا‌من‌علم‌وما‌بذلوه‌من

أستاذ‌القانون‌الجنائي‌المشارك‌في‌‌أشرف سمحانكما‌أتوجه‌بجزيل‌الشكر‌والعرفان‌للدكتور‌

السعودية‌على‌سعة‌صدره‌وتفضله‌بتقديم‌الملاحظات‌وعدم‌توانيه‌عن‌تقديم‌أي‌‌‌-جامعة‌الجوف

‌مساعدة‌فجزاه‌الله‌عنا‌كل‌خير.

المساعد‌الإداري‌في‌كلية‌الحقوق‌على‌سعة‌صدرها‌واستقبالنا‌بكل‌‌‌مرام عمروكما‌وأشكر‌الأستاذة‌

رئيس‌شعبة‌التصنيف‌في‌مكتبة‌الجامعة‌‌‌رضاب أبو نوارمحبة‌واحترام،‌وكذلك‌أشكر‌الأستاذة‌

‌على‌ما‌قدمته‌لنا‌من‌مساعدة‌خلال‌مسيرة‌الدراسة.‌

‌إدارتها‌وعلى‌اختيارها‌القَوِيم‌لأعضاء‌هيئة‌التدريس.‌‌وختامًا‌أشكر‌جامعة‌الشرق‌الأوسط‌لحسن



 ه‌

 إهداء

‌إلى‌من‌أوصى‌بهما‌الله‌في‌كتابه‌العزيز‌

إلى‌من‌أضاءت‌دعواتهما‌طريقي،‌إلى‌من‌هم‌ملجئي‌وسندي،‌إلى‌من‌لولاهما‌لم‌تكن‌هذه‌الرسالة‌

‌ولم‌أكون‌

مين"   "والدي ووالدتي الم كَرَّ

‌لعافية‌أطال‌الله‌بعمريهما‌بوافر‌الصحة‌وا

‌كما‌وأهدي‌هذا‌الجهد‌المتواضع‌إلى‌‌

 "أختي وأخوتي حفظهم الله" 

الذي‌كان‌نِعمَ‌الأخ‌والصديق‌ونِعمَ‌السند‌ونِعمَ‌الأب‌بعد‌والدي،‌‌‌أخي الأكبر وائل"وأخص‌بالذكر‌"

‌على‌ما‌بذله‌من‌جهد‌وتحمله‌معي‌عناء‌السفر‌‌"وأخي الأصغر مالك"

‌فاللهم‌اجزهم‌عني‌خير‌الجزاء

‌"‌الغالية جدتيوأهديها‌إلى‌"كما‌

‌رَحِمَ‌الله‌روحها‌الطيبة‌وأسكنها‌فسيح‌جناته‌

‌وإلى‌جميع‌الأصدقاء‌ومن‌سخره‌الله‌لي‌سببًا‌لأكون‌في‌هذا‌المكان

‌أهدي‌هذا‌العمل

‌

‌

‌

‌
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 م القانونية للنيابة العامة في الأردن والتشريعات المقارنةالن ظ  
 راشد إعداد: سبأ أحمد عبد الله 

 إشراف: أ.د. أحمد محمد اللوزي 
 الملخَّص

النيابة‌العامة‌وكان‌هذا‌الاختلاف‌في‌‌ كثر‌من‌‌أاختلفت‌التشريعات‌المقارنة‌في‌النظم‌التي‌تحكم‌
في‌‌ك‌‌،جانب‌ العامة‌ النيابة‌ تشريع‌‌‌خصائص‌وال‌‌التشريعات‌‌‌هذهاستقلالية‌ كل‌ في‌ بها‌ تتمتع‌ ‌‌التي‌

وبيان‌اختصاصاتهم‌مرورًا‌ببيان‌طبيعتها‌‌ليهم‌‌إها‌من‌حيث‌هيكلها‌التنظيمي‌والمهام‌الموكلة‌‌وتشكيل
استنادًا‌إلى‌اختصاصاتها‌القضائية‌والإدارية‌وتبعيتها‌للسلطة‌التنفيذية‌والقضائية‌وعدم‌النص‌عليها‌‌

م‌أعمالها‌الداخلية‌‌دستوريًا‌وإفرادها‌بقانون‌خاص‌بها‌وانتهاء‌ببيان‌بعض‌الإشكالات‌المتعلقة‌بتنظي
كالتحقيق‌والاتهام‌والتنفيذ،‌بالإضافة‌إلى‌بحث‌الجهة‌القائمة‌على‌الشؤون‌الإدارية‌والمالية‌للنيابة‌‌

وقد‌خلصت‌هذه‌الدراسة‌إلى‌عدة‌نتائج‌كان‌من‌أبرزها‌‌‌‌.للتأكد‌من‌مدى‌تدخل‌السلطة‌التنفيذية‌بها
ر‌جزء‌من‌السلطة‌القضائية‌على‌اعتبار‌أن‌‌أن‌النيابة‌العامة‌في‌التشريعين‌الأردني‌والمصري‌تعتب

أعضائها‌قضاة‌إلا‌أنهما‌قد‌منحا‌السلطة‌التنفيذية‌صلاحيات‌واسعة‌في‌مجال‌التدخل‌بعمل‌النيابة،‌‌
دستوريًا‌‌ عليها‌ النص‌ أعلى‌ضمانات‌للاستقلال‌من‌خلال‌ قد‌حقق‌ السعودي‌ النيابة‌ نظام‌ أن‌ إلا‌

يميًا‌واستقلالها‌عن‌أي‌سلطة‌أخرى،‌وعلى‌ذلك‌فقد‌‌وإفرادها‌بقانون‌خاص‌بها‌وربطها‌بالملك‌تنظ
أوصت‌الدراسة‌بسحب‌جميع‌الصلاحيات‌الممنوحة‌للسلطة‌التنفيذية،‌بالإضافة‌إلى‌النص‌عليها‌‌

‌بشكل‌موسع‌دستوريًا‌وإنشاء‌قانون‌خاص‌بها‌في‌كلًا‌من‌الأردن‌ومصر.‌
 .لقضائيةالكلمات المفتاحية: النيابة العامة، السلطة التنفيذية، السلطة ا

  



 ط‌

Legal systems of the public prosecution in Jordan and comparative 

legislation 

Prepared by: Saba'a Ahmed Abdullah Rashed 

Supervised by: Prof. Dr. Ahmed Mohammed Allouzi 

Abstract 

Comparative legislation differed in the systems that govern the Public Prosecution, 

and this difference was in more than one aspect, such as the independence of the Public 

Prosecution in these legislations and the characteristics it enjoys in each legislation and 

its formation in terms of its organizational structure and the tasks assigned to them and 

the statement of their competences through a statement of its nature based on its judicial 

and administrative competences and its subordination to the authority Executive and 

judicial, and not being constitutionally stipulated and singled out by a law of its own, and 

ending with an explanation of some problems related to the organization of its internal 

work, such as investigation, accusation, and execution, in addition to examining the 

authority in charge of the administrative and financial affairs of the Public Prosecution to 

ascertain the extent of the executive authority’s interference in it. This study concluded 

with several results, the most prominent of which was that the Public Prosecution in the 

Jordanian and Egyptian legislation is considered part of the judicial authority, given that 

its members are judges, but they have granted the executive authority wide powers in the 

field of intervention in the work of the prosecution. For independence by constitutionally 

stipulating it, singling it out by a law of its own, linking it to the king organizationally, 

and its independence from any other authority, and accordingly, the study recommended 

withdrawing all the powers granted to the executive authority, in addition to stipulating it 

in an expanded constitutional manner and establishing a special law for it in both Jordan 

and Egypt. 

Keywords: Public Prosecution, Executive Authority, Judicial Authority. 
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 لفصل الأول ا

 خلفية الدراسة وأهميتها

: المقدمة.   أولًا

انطلاقًا‌من‌مبدأ‌البراءة‌الأصلية‌فإن‌اقتضاء‌الدولة‌حقها‌في‌العقاب‌لا‌يكون‌إلا‌بحكم‌قطعي‌صادر‌‌

من‌الجهة‌القضائية‌المختصة،‌وللوصول‌إلى‌حكم‌عادل‌بحق‌الأفراد‌فإنه‌يجب‌أن‌يسبق‌عملية‌‌

ئة‌النيابة‌الجهة‌‌المحاكمة‌إجراءات‌ابتدائية‌تختص‌بها‌هيئة‌قضائية‌ألا‌وهي‌النيابة‌العامة.‌إذ‌تعد‌هي‌

المختصة‌بالتحقيق‌في‌الواقعة‌واتهام‌الأفراد‌وإحالة‌القضية‌بعد‌اتخاذ‌قرار‌بها‌إلى‌المحكمة‌المختصة،‌‌

بل‌هدفها‌هو‌‌الإدانة‌حكم‌إلى‌لوصول‌للا‌تهدف‌و‌فهي‌الهيئة‌التي‌تقوم‌بدور‌المحامي‌عن‌المجتمع‌

‌إحقاق‌الحق.‌

ون‌محاطة‌بضمانات‌تنأى‌بها‌عن‌أي‌تبعية‌وتدخل‌‌ونظرًا‌لذلك‌الدور‌المنوطة‌به‌يتوجب‌أن‌تك‌

(‌‌9(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌رقم‌)11من‌أي‌سلطة،‌حيث‌ورد‌في‌المادة‌)

يتولى‌النيابة‌العامة‌قضاة‌يمارسون‌الصلاحيات‌الممنوحة‌لهم‌قانونًا‌وهم‌‌‌‌-1(‌أنه‌"‌‌1961لسنة‌)

بقاعدة‌تسلسل‌السلطة‌وتابعون‌إد‌ النيابة‌العامة‌في‌‌‌-2اريًا‌لوزير‌العدلية.‌‌مرتبطون‌ يلزم‌موظفو‌

معاملاتهم‌ومطالبهم‌الخطية‌باتباع‌الأوامر‌الخطية‌الصادرة‌إليهم‌من‌رؤسائهم‌أو‌من‌وزير‌العدلية."،‌

(‌‌1972(‌لسنة‌)46(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌رقم‌)‌125وقد‌ورد‌في‌ذات‌الأمر‌المادة‌)‌‌

تبعون‌رؤساءهم‌والنائب‌العام،‌ولوزير‌العدل‌حق‌الرقابة‌والإشراف‌الإداري‌على‌‌أن‌"‌أعضاء‌النيابة‌ي‌

النيابة‌وأعضائها"،‌أما‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية‌فقد‌ورد‌في‌المادة‌الأولى‌من‌النظام‌المعدل‌‌

مة‌‌ه(‌أن‌"النيابة‌العا1409(‌لسنة‌)56بالمرسوم‌الملكي‌رقم‌)م/‌‌الصادر‌‌لنظام‌هيئة‌النيابة‌العامة

التدخل‌‌ لأحد‌ وليس‌ بالملك،‌ تنظيميًا‌ وترتبط‌ التام،‌ بالاستقلال‌ وتتمتع‌ القضائية،‌ السلطة‌ من‌ جزء‌
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بأعمالها"،‌وبالمقارنة‌بين‌النصوص‌نجد‌أن‌النيابة‌العامة‌السعودية‌قد‌مُنحت‌الاستقلال‌التام‌بعكس‌‌

‌هو‌بحث‌‌ن‌ما‌تهدف‌إليه‌هذه‌الدراسة‌بشإما‌ورد‌في‌النصوص‌سابقة‌الذكر‌عليها،‌إذ‌‌ كل‌أساسي 

إمكانية‌حذو‌التشريعات‌التي‌لم‌تمنح‌الاستقلال‌للنيابة‌العامة‌حذو‌التشريع‌السعودي‌وجعلها‌هيئة‌‌

قضائية‌ذات‌استقلال‌تام‌فنيًا‌وإداريًا‌وماليًا،‌ولا‌يكون‌ذلك‌إلا‌بالنص‌على‌النيابة‌العامة‌في‌صلب‌

‌بمبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات‌أولًا‌وكذلك‌‌الدستور‌وذلك‌بإفراد‌فصل‌لها‌ينظم‌أحكامها‌العامة‌عملًا‌

الفصل‌بين‌الوظائف.‌‌وتأسيسًا‌على‌ما‌سبق‌فإن‌ذلك‌يستتبع‌البحث‌في‌الإشكاليات‌الأخرى‌التي‌‌

الجهة‌المختصة‌بتعيين‌أعضاء‌النيابة‌‌البحث‌في‌‌تحيط‌بالتشريعات‌المنظمة‌للنيابة‌العامة،‌ومن‌ذلك‌‌

الجهة‌‌ لتحديد‌ بالإضافة‌ في‌العامة‌ البحث‌ إلى‌ بالإضافة‌ وتأديبهم،‌ تفتيشهم‌ سلطة‌ لها‌ الممنوح‌

‌لطبيعة‌النيابة‌العامة.‌‌‌اوالوقوف‌على‌تقدير‌ملاءمته‌‌‌ووظائفها‌‌الاختصاصات‌الممنوحة‌للنيابة‌العامة

 ثانياا: مشكلة الدراسة. 

ظمة‌لها‌تقر‌‌النصوص‌الناوذلك‌لأن‌‌؛‌‌تكمن‌مشكلة‌الدراسة‌في‌تحديد‌الطبيعة‌القانونية‌للنيابة‌العامة

وفي‌ذات‌الوقت‌تقر‌بأن‌‌‌‌مع‌منح‌تلك‌السلطة‌صلاحيات‌قضائية،‌‌بتبعيتها‌الإدارية‌للسلطة‌التنفيذية

،‌مما‌يجعل‌ذلك‌إشكالًا‌يقف‌أمام‌‌المقررة‌لقضاة‌الحُكم‌‌ذاتها‌‌الضمانات‌‌‌لهم‌‌أن‌‌‌كما‌‌‌أعضائها‌قضاة

وبالتالي‌ما‌بين‌تلك‌التبعية‌واعتبارها‌جزء‌من‌السلطة‌القضائية‌كان‌لابد‌‌‌‌،‌استقلالها‌كهيئة‌قضائية

من‌بحث‌تلك‌النصوص‌لوضع‌الأطر‌التي‌تحدد‌طبيعتها‌والتأكيد‌على‌وجوب‌اعتبارها‌هيئة‌قضائية‌‌

‌بين‌نُظُم‌النيابة‌في‌الأردن‌ومصر‌والسعودية‌‌‌،‌وعليه‌فإن‌هذه‌الدراسة‌تقارن‌عن‌السلطات‌‌‌مستقلة

‌فيها‌من‌إشكاليات‌بحسب‌رأي‌الباحثة.وتبحث‌ما‌

‌
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 أهداف الدراسة. ثالثاا: 

‌تهدف‌هذه‌الدراسة‌إلى‌ما‌يلي:

‌بيان‌ماهية‌النيابة‌العامة‌من‌خلال‌عرض‌تعريفها‌وبيان‌خصائصها‌المميزة‌لها.‌‌-1

والتشريعات‌المقارنة‌مع‌توضيح‌اختصاصات‌‌‌ي‌الأردنالتشريع‌‌عرض‌تشكيل‌النيابة‌العامة‌في‌‌‌‌-‌2

‌أعضائها‌للمفاضلة‌بينهما‌تحديدًا‌للتشريع‌الذي‌يوائم‌طبيعة‌النيابة‌العامة.

،‌وكذلك‌‌بحث‌الطبيعة‌القانونية‌للنيابة‌العامة‌من‌خلال‌عرض‌اختصاصاتها‌القضائية‌والإدارية‌‌-3

‌بيان‌موقفها‌من‌السلطة‌التنفيذية‌والسلطة‌القضائية.‌

من‌‌‌‌ضيح‌موقف‌النيابة‌في‌الأردن‌والتشريعات‌المقارنة‌من‌فكرة‌الفصل‌بين‌وظائف‌النيابةتو‌‌‌-4

‌وذلك‌تحقيقًا‌للاستقلال‌على‌المستوى‌الداخلي‌للهيئة.‌‌تحقيق‌واتهام‌وتنفيذ‌

بيان‌الجهة‌المختصة‌بالتعيين‌والتأديب‌والتفتيش‌وإنهاء‌الخدمات‌مع‌عرض‌الإشكاليات‌التي‌‌‌‌-5

‌باستقلال‌النيابة‌على‌المستوى‌الإداري‌والمالي.‌تتعلق‌‌

 . أهمية الدراسةرابعاا: 

دراسة‌‌ في‌ المتمثل‌ موضوعها‌ أهمية‌ من‌ الدراسة‌ هذه‌ أهمية‌ الأردن‌‌تنسحب‌ في‌ العامة‌ النيابة‌

والتشريعات‌المقارنة‌حيث‌تعتبر‌من‌أهم‌أجهزة‌العدالة‌الجنائية،‌فمهمتها‌إقامة‌التوازن‌بين‌حق‌الدولة‌

اب‌وبين‌المحافظة‌على‌الحقوق‌والحريات،‌ونظرًا‌لأهمية‌ذلك‌الدور‌المنوطة‌به‌كان‌لابد‌في‌العق

مدى‌جنوح‌نصوصها‌عن‌مبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات‌‌‌من‌تسليط‌الضوء‌على‌مجموعة‌من‌النقاط‌وبيان

‌‌وكذلك‌مبدأ‌استقلال‌القضاء.‌إذ‌إنه‌وبالنظر‌إلى‌دور‌النيابة‌العامة‌في‌الدعوى‌الجزائية‌نجد‌أن‌

وظيفتها‌على‌درجة‌عالية‌من‌الأهمية‌والحساسية‌مما‌يتطلب‌معه‌أن‌تكون‌هيئة‌قضائية‌مستقلة‌‌

الكافية،‌‌ بالضمانات‌ ومحاطة‌ لها‌ومحايدة‌ الناظمة‌ التشريعات‌ دراسة‌ من‌ لابد‌ كان‌ ذلك‌ ولتحقيق‌
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على‌للوقوف‌على‌الثغرات‌التي‌تقف‌حجر‌عثرة‌أمام‌استقلالها‌على‌المستوى‌الداخلي‌كهيئة‌وكذلك‌

.‌وعند‌البحث‌في‌التشريعات‌المقارنة‌نجد‌أن‌بعض‌الدول‌كالمملكة‌مستوى‌استقلالها‌عن‌السلطات‌

من‌حيث‌ارتباطها‌بالملك‌‌‌قد‌سجلت‌تطورًا‌هامًا‌على‌صعيد‌استقلال‌النيابة‌العامة‌العربية‌السعودية

لعدل‌إداريًا،‌بينما‌نجد‌‌والتي‌ترتبط‌بوزير‌ا‌وغيرها‌من‌الدول‌وسوريا‌مقارنة‌بالأردن‌ومصرتنظيميًا،‌

النيابة‌كالجزائر،‌وعليه‌‌ بين‌وظائف‌ الفصل‌ تشريعات‌أخرى‌قد‌منحت‌ضمانات‌أخرى‌من‌حيث‌

‌فسيتم‌تحليل‌النصوص‌ومقارنتها‌والبحث‌فيها‌لتوضيح‌ما‌استُشكل‌وبيان‌ما‌أعُسر.‌

ا:   . أسئلة الدراسة خامسا

‌يُمكن‌عرض‌أسئلة‌الدراسة‌على‌النحو‌الآتي:‌

 ؟‌المقصود‌بالنيابة‌العامة‌وما‌هي‌خصائصهاما‌‌-1

ما‌تأثير‌تبعية‌النيابة‌العامة‌إداريًا‌لوزير‌العدل‌على‌تكييفها‌القانوني‌كهيئة‌أعضائها‌قضاة‌بنص‌‌‌‌-‌2

‌‌‌القانون؟

أم‌من‌الأكثر‌ملائمة‌‌‌‌عنها؟لا‌يُمكن‌فصله‌‌كالاتهام‌‌هل‌يُعتبر‌التحقيق‌عمل‌أصيل‌للنيابة‌العامة‌‌‌‌-3

‌مختص‌بالتحقيق؟‌‌‌اسناده‌إلى‌قاضي

تنفيذ‌‌‌‌-4 كقاضي‌ الأخرى‌ الوظائف‌ وبعض‌ العامة‌ النيابة‌ بين‌ بالاختصاصات‌ تداخل‌ هناك‌ هل‌

‌العقوبة؟‌

من‌هي‌الجهة‌المختصة‌بالشؤون‌الإدارية‌كالتعيين‌والتفتيش‌وإنهاء‌الخدمات‌والتأديب‌لأعضاء‌‌‌‌-5

لمجلس‌نيابة‌مختص‌أكثر‌‌‌‌الصلاحيات‌النيابة‌بالإضافة‌إلى‌الشؤون‌المالية؟‌وهل‌يُعتبر‌اسناد‌تلك‌‌

‌تحقيقًا‌للاستقلال‌من‌إسناده‌لمجلس‌القضاء؟‌‌
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ا:   . حدود الدراسة سادسا

الزمانية:‌تقوم‌هذه‌الدراسة‌على‌البحث‌في‌التشريعات‌الحالية‌المتعلقة‌بالنيابة‌العامة‌‌‌‌أولًا:‌الحدود‌

(،‌بالإضافة‌لقانون‌تشكيل‌‌1961(‌لسنة‌)9ومن‌ذلك‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌رقم‌)

(‌لسنة‌‌29(،‌وقانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌رقم‌)2001(‌لسنة‌)17المحاكم‌النظامية‌الأردني‌رقم‌)

‌في‌التشريعات‌الحالية‌المقارنة.‌‌بالإضافة‌إلى‌نُظرائهم،‌‌وغيرهم‌(2014)

ثانيًا:‌الحدود‌المكانية:‌تقتصر‌هذه‌الدراسة‌على‌دراسة‌الأنظمة‌القانونية‌للنيابة‌العامة‌في‌الأردن‌‌

،‌بالإضافة‌إلى‌التشريعات‌العربية‌المقارنة. ‌بشكل‌أساسي 

الحدود‌الموضوعية‌لهذه‌الدراسة‌مقتصرة‌على‌دراسة‌الأنظمة‌القانونية‌‌ثالثًا:‌الحدود‌الموضوعية:‌إن‌‌

‌.‌للنيابة‌العامة‌في‌التشريع‌الأردني‌ومقارنتها‌بغيرها‌من‌التشريعات‌

 . محددات الدراسة سابعاا: 

في‌‌‌‌اعتمدت‌هذه‌الدراسة‌بشكل‌أساسي‌على‌التشريع‌الأردني‌والتشريع‌المصري‌والتشريع‌السعودي

دراسة‌النظم‌القانونية‌للنيابة‌العامة‌والتي‌شملت‌البحث‌في‌ماهيتها‌وطبيعتها‌القانونية‌من‌خلال‌بيان‌‌

وعلاقتها‌بالسلطة‌التنفيذية‌والقضائية،‌بالإضافة‌إلى‌بحث‌إشكاليات‌استقلالها‌والتي‌‌اختصاصاتها‌‌

المسؤو‌ اتهام‌وتحقيق‌وتنفيذ‌والجهة‌ الداخلية‌من‌ النيابة‌‌تتعلق‌بفصل‌وظائفها‌ إداريًا‌وماليًا‌عن‌ لة‌

العامة،‌وقد‌تطرقت‌الدراسة‌إلى‌تشريعات‌أخرى‌استثناء‌في‌مواضع‌متفرقة‌كالتشريع‌السوري‌والعراقي‌

‌والجزائري‌والمغربي‌والليبي.‌‌

 . مصطلحات الدراسةثامناا: 

"‌قضاء‌من‌نوع‌خاص‌قائم‌لدى‌بعض‌المحاكم‌لتمثيل‌المجتمع،‌وهي‌مكلفة‌‌‌‌النيابة العامة:‌‌-1

بإقامة‌الدعاوى‌العامة‌ومباشرتها،‌وحمل‌المحاكم‌على‌جعل‌أحكامها‌منطبقة‌على‌القوانين‌النافذة،‌‌
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  .(1)‌‌ثم‌تنفيذ‌هذه‌الأحكام‌بعد‌اكتسابها‌الدرجة‌المبرمة"

التنفيذية‌أو‌السلطة‌‌ألا‌يتدخل‌في‌عمل‌‌"‌‌استقلال القضاء:    -2 القضاء‌سلطة‌أخرى،‌كالسلطة‌

التأثير‌على‌استقلال‌القضاء،‌كما‌يراه‌البعض‌أن‌‌ التشريعية‌أو‌وسائل‌الإعلام‌وذلك‌بهدف‌منع‌

‌.(2)‌"يصدر‌القاضي‌حكمه‌بحيدة‌تامة‌دون‌أن‌يكون‌هناك‌أي‌تأثير‌من‌سلطة‌أو‌ضغط‌من‌حاكم

ت‌يحددها‌القانون‌وتستهدف‌الوصول‌إلى‌حكم‌قضائي‌‌"‌مجموعة‌من‌الإجراءاالدعوى الجزائية:    -3

‌.(3)‌يقرر‌تطبيقًا‌صحيحًا‌للقانون‌في‌شأن‌وضع‌إجرامي‌معين"‌

:‌"‌فحص‌أدلة‌الجريمة‌والعمل‌على‌كشف‌حقيقتها‌من‌أجل‌التعرف‌على‌‌التحقيق الًبتدائي‌‌-4

‌.(4)مدى‌صلاحية‌هذه‌الأدلة‌لتحريك‌دعوى‌الحق‌العام‌وإحالتها‌إلى‌المحكمة‌المختصة"‌

"‌اسناد‌واقعة‌إجرامية‌إلى‌شخص‌مُعين‌ترى‌النيابة‌العامة‌بصفتها‌ممثلة‌للدولة‌صاحبة‌الًتهام:    -5

رتكبها‌أو‌على‌الأقل‌مساهم‌فيها‌من‌خلال‌تحريك‌الدعوى‌الجنائية‌ورفعها‌‌الحق‌في‌العقاب‌أنه‌م

‌.‌(5)‌ومباشرتها‌أما‌القضاء"‌

‌

‌

‌

 
، عمان: دار  6، طأصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية(.  2021د. نمور، محمد سعيد )  (1)

 . 160صالثقافة للنشر والتوزيع، 
،‌الدقهلية:‌دار‌1،‌ط‌-حق الإنسان في اللجوء إلى قضاء مستقل    -استقلال القضاء(.‌‌2014د.‌خاطر،‌طلعت‌يوسف‌)(‌‌2)

‌.12والتوزيع،‌صالفكر‌والقانون‌للنشر‌
ا لأحدث التعديلات التشريعية(.‌‌2017د.‌حسني،‌محمود‌نجيب‌)(‌‌3) ،‌الإسكندرية:‌6،‌طشرح قانون الإجراءات الجنائية وفقا

‌68دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌ص
مرجع‌سابق،‌‌،‌‌أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية(.‌‌2021انظر‌د.‌نمور،‌محمد‌سعيد‌)‌‌)4(

‌.‌357ص
،‌القاهرة:‌المركز‌‌1،‌طن ظم العلاقة بين سلطتي الًتهام والتحقيق: دراسة مقارنة(.‌‌2017زنطنة،‌زينب‌محمود‌حسين‌)‌‌)5(

‌.‌26العربي،‌ص
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 . الإطار النظري تاسعاا: 

أهمية‌‌ عليها‌ ينبني‌ والتي‌ العامة‌ النيابة‌ أهمية‌ فيها‌ بينت‌ مقدمة‌ الأول‌ الفصل‌ في‌ الباحثة‌ تناولت‌

مشكلة‌الدراسة،‌وأسئلتها،‌وأهدافها،‌وأهميتها،‌كما‌‌استقلالها‌عن‌أي‌سلطة،‌ووضحت‌ذلك‌من‌خلال‌‌

‌بينت‌حدودها‌ومصطلحاتها‌وكذلك‌إطارها‌النظري‌والدراسات‌السابقة‌المستندة‌عليها.

أما‌الفصل‌الثاني‌فقد‌بحث‌النيابة‌العامة‌وهيكلها‌التنظيمي‌وذلك‌على‌مبحثين‌تناولت‌الباحثة‌في‌‌

طلبين‌بين‌الأول‌تعريفها‌أما‌الثاني‌فقد‌عرض‌خصائصها،‌‌الأول‌ماهية‌النيابة‌العامة‌والتي‌تضمن‌م

ثلاث‌مطالب‌‌‌علىذلك‌‌وكان‌‌ودرس‌المبحث‌الثاني‌تشكيل‌النيابة‌العامة‌واختصاصات‌أعضائها‌‌

‌قُسمت‌بحسب‌التشريعات‌بدأ‌من‌الأردن‌ومن‌ثم‌مصر‌وثم‌السعودية.‌

أما‌الفصل‌الثالث‌فقد‌تناولت‌فيه‌الباحثة‌الطبيعة‌القانونية‌للنيابة‌العامة‌وذلك‌على‌مبحثين،‌تحدث‌

ن‌‌الأول‌عن‌اختصاصات‌النيابة‌العامة‌في‌مطلبين،‌بين‌الأول‌الاختصاصات‌القضائية‌أما‌الثاني‌بيَّ‌

الاختصاصات‌الإدارية،‌أما‌المبحث‌الثاني‌فقد‌بحث‌علاقة‌النيابة‌بالسلطات‌وقد‌تناول‌في‌مطلبين‌‌

‌الأول‌منهما‌تبعية‌النيابة‌للسلطة‌التنفيذية‌أما‌الآخر‌فقد‌بحث‌تبعية‌النيابة‌للسلطة‌القضائية.‌

مبحثين،‌تحدث‌الأول‌وتناولت‌الباحثة‌في‌الفصل‌الرابع‌إشكالات‌استقلال‌النيابة‌العامة‌وذلك‌على‌‌

عن‌الفصل‌بين‌وظائف‌النيابة‌في‌مطلبين‌درس‌الأول‌الفصل‌بين‌التحقيق‌والاتهام،‌أما‌الثاني‌فقد‌‌

درس‌الفصل‌بين‌أعمال‌النيابة‌والتنفيذ،‌أما‌المبحث‌الثاني‌فقد‌تناول‌التنظيم‌الإداري‌للنيابة‌العامة‌‌

دارية‌والمالية،‌أما‌الثاني‌بحث‌في‌تعيين‌‌على‌ثلاثة‌مطالب‌بين‌الأول‌الجهة‌المختصة‌بالشؤون‌الإ

‌أعضاء‌النيابة‌وإنهاء‌خدماتهم،‌أما‌الثالث‌بحث‌التفتيش‌على‌أعضاء‌النيابة‌وتأديبهم.

‌.‌هانتائج‌الدراسة‌وتوصيات‌خاتمة‌الدراسة‌بما‌في‌ذلك‌أما‌الفصل‌الخامس‌فقد‌تناولت‌فيه‌الباحثة
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 عاشراا: الدراسات السابقة. 

المركز‌القانوني‌للنيابة‌العامة:‌دراسة‌مقارنة،‌أطروحة‌دكتوراه،‌‌(.1979الغريب، محمد عيد )

 .‌جامعة‌القاهرة

تناولت‌هذه‌الدراسة‌في‌القسم‌الأول‌نشأة‌النيابة‌العامة‌في‌القانون‌المصري‌والفرنسي‌وذلك‌في‌الباب‌‌

السلطات‌سواء‌في‌الفكر‌الماركسي‌التمهيدي،‌بالإضافة‌إلى‌بيان‌فكرة‌النيابة‌العامة‌في‌ظل‌مبدأ‌وحدة‌‌

وفي‌الاتحاد‌السوفيتي‌في‌الباب‌الأول،‌ومن‌ثم‌تحدثت‌عن‌النيابة‌العامة‌في‌ظل‌مبدأ‌الفصل‌بين‌‌

السلطات‌التنفيذية‌والتشريعية‌والقضائية‌في‌الباب‌الثاني.‌كما‌تناولت‌الدراسة‌في‌القسم‌الثاني‌منها‌‌

الدعو‌ في‌ العامة‌ للنيابة‌ القضائية‌ الباب‌‌الوظيفة‌ في‌ عام‌ بشكل‌ وظيفتها‌ عن‌ فتحدثت‌ الجنائية‌ ى‌

التمهيدي،‌أما‌الباب‌الثاني‌فتناولت‌وظيفة‌النيابة‌العامة‌في‌مرحلة‌الاتهام،‌وفي‌الباب‌الثالث‌تحدثت‌‌

عن‌وظيفة‌النيابة‌العامة‌في‌المراحل‌الأخرى‌للدعوى‌الجنائية،‌وقد‌اتبع‌الباحث‌في‌دراسته‌على‌‌

.المنهج‌التأصيلي‌بشكل‌أس ‌اسي 

وما‌يميز‌الدراسة‌الحالية‌عن‌سابقتها‌أنها‌ستتناول‌في‌البحث‌نظم‌النيابة‌العامة‌في‌التشريع‌الأردني‌‌

والمصري‌والسعودي‌وجميع‌تلك‌التشريعات‌خاضعة‌لمبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات.‌كما‌أن‌هذه‌الدراسة‌

في‌والمنهج‌التحليلي‌وبشكل‌لها‌طابع‌الجدة‌وفقًا‌لأحدث‌التشريعات،‌بالإضافة‌لاتباعها‌المنهج‌الوص

‌أساسِ‌المنهج‌المقارن.‌

المركز‌النظامي‌لهيئة‌التحقيق‌والادعاء‌العام‌في‌‌‌‌(.2004السلطان، عبدالعزيز بن فهد عبدالله )

‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية.‌

التحقيق لدور‌هيئة‌ الدراسة‌إيضاحًا‌ النظام‌والحقوق‌‌‌‌تُقدم‌هذه‌ السعودية‌في‌حماية‌ العام‌ والادعاء‌

والحريات،‌وتُبين‌مدى‌استقلالها‌وحصانتها‌وكذلك‌تُوضح‌مركزها‌النظامي،‌وقد‌تناولت‌هذه‌الدراسة‌
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في‌الفصل‌الأول‌التطور‌التاريخي‌للهيئة‌ونشأتها‌وكذلك‌هيكلها،‌أما‌الفصل‌الثاني‌فقد‌تناول‌علاقة‌‌

أما‌الفصل‌الثالث‌فقد‌تناول‌دور‌الهيئة‌خلال‌مراحل‌الدعوى‌الجزائية،‌أما‌‌‌الهيئة‌بالسلطات‌الثلاث،

‌الفصل‌الرابع‌فقد‌تناول‌جانب‌تطبيقي‌عن‌طريق‌عرض‌بعض‌اللوائح‌وتحليل‌مضمونها.‌

استجد‌فيما‌يتعلق‌بنظام‌هيئة‌التحقيق‌والادعاء‌العام‌‌‌ماتناول‌‌أنها‌ستوما‌يميز‌هذه‌الدراسة‌عن‌تلك‌‌

هج‌المقارن‌بين‌عدة‌تشريعات‌على‌سبيل‌المفاضلة،‌وقد‌بينت‌تلك‌الدراسة‌أن‌المُنظم‌‌مع‌اتخاذها‌المن

قد‌منح‌الهيئة‌استقلالها‌بينما‌كانت‌تحت‌إدارة‌وزير‌الداخلية،‌إلا‌أن‌تعديل‌نظام‌الهيئة‌والذي‌غير‌‌

الاستقلال‌التام‌‌‌‌مسماها‌إلى‌النيابة‌العامة‌تماشيًا‌مع‌بقية‌الدول‌وربط‌النيابة‌تنظيميًا‌بالملك‌ومنحها

برهن‌على‌أنها‌لم‌تكن‌مستقلة،‌وقد‌أوصت‌تلك‌الدراسة‌من‌بين‌ما‌أوصت‌به‌على‌فك‌ربط‌الهيئة‌

النيابة‌تمامًا‌عن‌‌ الداخلية‌مع‌ربطها‌بوزير‌العدل،‌إلا‌أن‌الدراسة‌الحالية‌توصي‌باستقلال‌ بوزير‌

لى‌آخر‌طالما‌كلاهما‌جزء‌من‌السلطة‌‌السلطة‌التنفيذية‌إذ‌لا‌فائدة‌من‌نقل‌السلطة‌الإدارية‌من‌وزير‌إ

‌التنفيذية.‌

النيابة‌العامة:‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة،‌الطبعة‌الأولى،‌عمان:‌دار‌‌‌(.2012د. الكردي، أمجد سليم )

‌وائل.

قدمت‌هذه‌الدراسة‌بحثًا‌في‌موضوعات‌مختلفة‌حول‌النيابة‌العامة‌حيث‌تناولت‌في‌الفصل‌الأول‌

ظام‌القضائي‌الأردني‌من‌حيث‌تعريفها‌وتطورها‌وخصائصها‌وطبيعتها‌‌تحديد‌النيابة‌العامة‌في‌الن

القانونية‌وتشكيلها،‌أما‌الفصل‌الثاني‌فقد‌تناول‌بالبحث‌دور‌النيابة‌العامة‌في‌الدعوى‌العامة،‌أما‌‌

الفصل‌الثالث‌فبين‌من‌خلاله‌موقف‌القانون‌من‌سلطة‌النيابة‌العامة‌في‌تحريك‌الدعوى‌العامة،‌أما‌

ابع‌فقد‌تناول‌القيود‌الواردة‌على‌حرية‌النيابة‌العامة‌في‌تحريك‌الدعوى‌العامة،‌والفصل‌الفصل‌الر‌

‌الخامس‌بحث‌في‌قرارات‌النيابة‌العامة‌في‌الدعوى‌الجزائية.‌

تناول‌مجموعة‌من‌الموضوعات‌التي‌تختلف‌عنها،‌بالإضافة‌‌ست‌‌أنها‌‌وما‌يميز‌الدراسة‌الحالية‌عن‌تلك
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النيابة‌‌إلى‌اختلاف‌مجال‌البحث،‌حي تناولت‌الدراسة‌الحالية‌الإشكاليات‌المؤثرة‌على‌استقلال‌ ث‌

سواء‌فيما‌يتعلق‌بالفصل‌بين‌وظائفها‌أو‌فيما‌يتعلق‌بالتنظيم‌الإداري‌والمالي‌للنيابة،‌بالإضافة‌إلى‌‌

بيان‌طبيعتها‌من‌خلال‌بحث‌اختصاصاتها‌ومركزها‌في‌مواجهة‌السلطات،‌عدا‌عن‌البحث‌باستخدام‌‌

‌ارن‌بين‌عدة‌تشريعات‌ولم‌تقتصر‌فقط‌على‌التشريع‌الأردني.‌المنهج‌المق

المركز‌القانوني‌للنيابة‌العامة‌في‌التشريع‌الأردني‌دراسة‌مقارنة،‌‌‌‌(.2014نصار، مصعب تركي )‌‌-

 أطروحة‌دكتوراه،‌الجامعة‌الأردنية.

لقد‌تناولت‌هذه‌الدراسة‌المركز‌القانوني‌للنيابة‌العامة‌في‌التشريع‌الأردني‌مقارن‌بالتشريع‌المصري‌‌

تعريفها‌ونشأتها‌وخصائصها،‌‌‌‌والفرنسي،‌فتحدثت‌في‌الفصل‌التمهيدي‌ماهية‌النيابة‌العامة‌من‌حيث‌

بين‌‌ الفصل‌ مبدأ‌ ظل‌ في‌ الدولة‌ بسلطات‌ العامة‌ النيابة‌ علاقة‌ تناولت‌ فقد‌ الأول‌ الفصل‌ في‌ أما‌

الجزائية‌سواء‌في‌‌ الدعوى‌ أثناء‌سير‌ العامة‌ النيابة‌ تناولت‌وظائف‌ الثاني‌ الفصل‌ السلطات،‌وفي‌

لثالث‌فقد‌تناولت‌مركز‌النيابة‌العامة‌في‌‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌وفي‌مرحلة‌المحاكمة،‌أما‌الفصل‌ا

‌‌‌.المحاكم‌الخاصة

تتميز‌الدراسة‌الحالية‌عن‌تلك‌بعدة‌نقاط‌على‌الرغم‌من‌وجه‌التشابه‌في‌بعضها،‌فالتشريعات‌المقارنة‌

تختلف‌حيث‌تناولت‌هذه‌الدراسة‌المقارنة‌بشكل‌أساسي‌بين‌الأردن‌ومصر‌والسعودية،‌عدا‌عن‌ذلك‌

الباحثة‌‌ طريقة‌ من‌فإن‌ النيابة‌ مركز‌ الدراسة‌ تلك‌ تناولت‌ حيث‌ تختلف،‌ الموضوعات‌ تناول‌ في‌

القانون‌وتبعيتها‌فقط‌إدارية،‌إلا‌أن‌‌ السلطات‌وخلصت‌إلى‌أنها‌جزء‌من‌السلطة‌القضائية‌بنص‌

الدراسة‌الحالية‌قد‌ركزت‌على‌الإشكاليات‌التي‌تثير‌الجدل‌عادة‌فيما‌يتعلق‌بطبيعة‌النيابة‌ومركزها‌‌

‌واستقلالها.
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 . منهجية الدراسةالحادي عشر: 

ستعتمد‌هذه‌الدراسة‌على‌كلًا‌من‌المنهج‌الوصفي‌والمنهج‌التحليلي‌والمنهج‌المقارن،‌حيث‌ستقوم‌‌

للنصوص‌المتعلقة‌بموضوع‌الدراسة‌في‌التشريع‌الأردني،‌ومن‌‌ماهية‌النيابة‌العامة‌وعرض‌بوصف‌

الدراسة‌بالبحث‌ومقارنتها‌مع‌التشريع‌المصري‌والسعودي‌‌ثم‌تحليلها‌لبيان‌المشكلات‌التي‌ستتناولها‌

  .‌بالإضافة‌إلى‌غيرهم‌من‌التشريعات‌‌بشكل‌أساسِ‌
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 الفصل الثاني 

 النيابة العامة وهيكلها التنظيمي 

 تمهيد وتقسيم: 

الخوض‌في‌غِمار‌الحديث‌عن‌النيابة‌العامة‌لابد‌من‌التطرق‌إلى‌بيان‌ماهية‌النيابة‌من‌حيث‌‌‌‌قبل

تعريفها‌وبيان‌خصائصها‌التي‌تميزها‌عن‌غيرها‌من‌الهيئات‌القضائية‌والتي‌تتماشى‌مع‌طبيعتها،‌

‌بالإضافة‌عرض‌الهيكل‌التنظيمي‌لها‌والذي‌يختلف‌من‌تشريع‌إلى‌آخر.‌

ا‌الفصل‌إلى‌مبحثين،‌الأول‌يعرض‌ماهية‌النيابة‌العامة‌وذلك‌على‌مطلبين،‌‌وعليه‌سيتم‌تقسيم‌هذ‌

يستعرض‌الأول‌تعريف‌النيابة‌العامة‌بينما‌المطلب‌الثاني‌يوضح‌خصائصها،‌أما‌المبحث‌الثاني‌‌

على‌ثلاثة‌‌‌‌كالمقارنة‌وذلتشكيل‌النيابة‌العامة‌واختصاصات‌أعضائها‌في‌الأردن‌والتشريعات‌‌فيُبين‌‌

‌مطالب.

‌

‌

‌

‌
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 المبحث الأول 

 ماهية النيابة العامة

لبيان‌ماهيتها‌من‌حيث‌‌‌‌كلا‌ش النيابة‌العامة‌لابد‌من‌التعرض‌ ابتداء‌عن‌هيئة‌ أنه‌عند‌الحديث‌

تعريفها‌وذلك‌في‌المطلب‌الأول،‌أما‌المطلب‌الثاني‌فسيتحدث‌عن‌خصائصها‌التي‌تميزها‌كهيئة‌‌

‌قضائية.

 المطلب الأول 

 تعريف النيابة العامة

 الفرع الأول: النيابة العامة لغة. 

تُعَرَّف‌النيابةَ‌في‌اللغةِ‌بأنها‌مصدر‌نابَ‌عن‌يَنُوب،‌نُبْ،‌نيابةً‌فهو‌نائِب،‌يقال‌ناب‌الوكيل‌عن‌

المدير‌أي‌قام‌مقامه،‌ويُقال‌تسلم‌الجائزة‌نيابة‌عن‌صاحبها‌بالوكالة‌عنه‌أي‌ناب‌عنه‌رسميًا‌أو‌‌

،‌والعُوْم‌جمع‌‌(2)‌خاصة‌منه‌‌.‌أما‌كلمة‌عامة‌فجمعها‌عوام،‌ويُقال‌عامة‌الشعب‌خلاف‌ال(1)‌‌قانونيًا

‌.‌(3)‌عامة‌وهي‌الطواف

ا.  ‌الفرع الثاني: النيابة العامة اصطلاحا

عند‌البحث‌بمفهوم‌النيابة‌العامة‌لا‌نجد‌على‌الرغم‌من‌المحاولات‌الفقهية‌الجادة‌اتفاقًا‌على‌تعريف‌‌

جامعًا‌مانعًا‌لها،‌وذلك‌أمر‌له‌ما‌يبرره‌بسبب‌اختلاف‌طبيعتها‌في‌كل‌دولة،‌فهي‌تعد‌في‌بعض‌

 
‌.‌2299-2298،‌القاهرة:‌عالم‌الكتب،‌ص1،‌ط‌معجم اللغة العربية المعاصرة(.‌2008أ.د.‌عمر،‌أحمد‌المختار‌) (1)
‌.‌1557المرجع‌نفسه،‌ص (2)
،‌نشوان‌بن‌سعيد‌) (3) ‌.‌4818،‌دمشق:‌دار‌الفكر،‌ص1،‌طشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم(.‌1999الحِميَرِي 
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القضائية،‌أو‌حتى‌‌‌‌التشريعات‌جزء‌من‌السلطة‌التنفيذية‌كما‌في‌النظام‌الأمريكي،‌أو‌جزء‌من‌السلطة

‌ذات‌نظام‌مختلط.‌

تعريفات‌لها‌ضمن‌مواد‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌المصري‌ونظيره‌الأردني‌‌‌‌وردت‌‌‌وإن‌يكن‌ذلك‌فقد‌

وبصيغة‌متشابهة‌"‌تختص‌النيابة‌العامة‌بإقامة‌دعوى‌الحق‌العام‌ومباشرتها‌ولا‌تقام‌من‌غيرها‌إلا‌

.‌أما‌في‌نظام‌النيابة‌العامة‌السعودية‌فقد‌بين‌ماهيتها‌بقوله‌"‌‌(1)المبينة‌في‌القانون"‌‌‌‌في‌الأحوال

النيابة‌العامة‌جزء‌من‌السلطة‌القضائية‌وتتمتع‌بالاستقلال‌التام‌وترتبط‌تنظيميًا‌بالملك‌وليس‌لأحد‌‌

‌.(2)‌التدخل‌في‌شؤونها"‌

مختلفة‌لها‌منها‌من‌استند‌على‌اختصاصاتها‌‌عهد‌بعض‌الفقهاء‌وشراح‌القانون‌إلى‌إدراج‌تعاريف‌‌وقد‌‌

ومهماتها‌بشكل‌عام‌وعرفها‌بأنها‌"‌قضاء‌من‌نوع‌خاص‌قائم‌لدى‌بعض‌المحاكم‌لتمثيل‌المجتمع،‌‌

وهي‌مكلفة‌بإقامة‌الدعاوى‌العامة‌ومباشرتها‌وحمل‌المحاكم‌على‌جعل‌أحكامها‌منطبقة‌على‌القوانين‌‌

‌.(3)بها‌الدرجة‌المبرمة"‌النافذة،‌ثم‌تنفيذ‌هذه‌الأحكام‌بعد‌اكتسا

وعرفها‌البعض‌على‌أساس‌أنها‌إحدى‌أنظمة‌العدالة‌الجنائية‌بقوله‌"‌هي‌إحدى‌مؤسسات‌العدالة‌‌

‌.‌(4)‌الجزائية‌الرسمية،‌التي‌تختص‌أساسًا‌بإقامة‌الدعوى‌الجزائية‌"‌

كما‌عرفها‌البعض‌من‌منظور‌إسلامي‌بأنها‌"‌الجهاز‌المنوط‌به‌رفع‌دعوى‌الحق‌العام‌ومباشرتها‌‌

الجاني‌‌ على‌ العقاب‌ بتوقيع‌ المطالبة‌ في‌ المجتمع‌ عن‌ نائبًا‌ بذلك‌ فيعتبر‌ الشرعية،‌ المحاكم‌ أمام‌

في‌جرائم‌‌‌‌والمدعي‌العام‌هو‌الذي‌يقدم‌الأدلة‌الشرعية‌أمام‌المحاكم‌ويطالب‌بتوقيع‌الحد‌الشرعي

 
‌.‌وتعديلاته‌(1961(‌لسنة‌)9(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌رقم‌)2/1انظر‌المادة‌)(‌1)
رقم‌‌‌‌(‌والمعدل‌بالمرسوم24‌/10/1409(‌وتاريخ‌)56رقم‌)م/‌‌‌(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌بالمرسوم‌الملكي1/1انظر‌المادة‌)(‌‌2)
‌.هـ(14/09/1441/م(‌وتاريخ‌)125)
‌.149،‌دمشق:‌المطبعة‌الجديدة،‌ص4،‌طأصول المحاكمات الجزائية(.‌1987)‌بد.‌حومد،‌عبد‌الوها  (3)
،‌‌( دراسة مقارنة2003( لسنة ) 3شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )(.‌‌2015،‌مصطفى‌)يد.‌عبد‌الباق  (4)

‌.64بدون‌طبعة،‌بيرزيت:‌وحدة‌البحث‌العلمي‌والنشر‌لدى‌كلية‌الحقوق‌والإدارة‌العامة،‌جامعة‌بيرزيت،‌ص
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الحدود،‌وإما‌بتوقيع‌عقوبة‌تعزيرية‌في‌غير‌هذه‌الجرائم،‌وإما‌بتقرير‌الإدانة‌ووصف‌التهمة‌دون‌‌

‌.(1)‌النطق‌بالعقوبة"‌

كما‌عُر فت‌على‌أساس‌تبعيتها‌للسلطة‌التنفيذية‌وفقًا‌للقانون‌الفرنسي‌بأن‌"‌أعضائها‌هم‌وكلاء‌أو‌‌

متهم‌الأساسية‌مراعاة‌تنفيذ‌أحكام‌القوانين‌التي‌تمس‌‌ممثلو‌السلطة‌التنفيذية‌لدى‌المحاكم‌وأن‌مه

‌‌.(2)‌‌النظام‌العام"

مستقلة قضائية‌ )هيئة‌ بأنها‌ ترى‌ حيث‌ العامة‌ للنيابة‌ تعريفًا‌ الباحثة‌ تضع‌ أن‌ عن‌‌‌‌ويُمكن‌ ممثلة‌

‌،‌تختص‌بإقامة‌الدعوى‌ومباشرتها‌وتُعد‌طرفًا‌أصيلًا‌في‌الدعوى‌الجزائية(.‌المجتمع

 الثاني المطلب 

 خصائص النيابة العامة 

،‌وبالتالي‌‌(3)‌عند‌قراءة‌النصوص‌الناظمة‌لعمل‌النيابة‌نجدها‌تمايزت‌عن‌غيرها‌من‌الهيئات‌القضائية‌‌

ة‌كهيئة‌قضائية.‌وعليه‌‌اختصت‌بعدد‌من‌الخصائص‌والتي‌من‌خلالها‌يتم‌فهم‌طبيعة‌النيابة‌العام

ارتباطها‌‌ وعدم‌ أعضائها،‌ رد‌ جواز‌ وعدم‌ المسؤولية،‌ وعدم‌ بالوحدة،‌ اختصت‌ بأنها‌ القول‌ يمكن‌

بمطالبها،‌كما‌تختص‌بالاستقلال‌إلا‌أن‌هذه‌الخصيصة‌سنرجئها‌عند‌الحديث‌عن‌علاقة‌النيابة‌‌

بسلطات‌الدولة،‌وعليه‌سنبين‌كل‌خصيصة‌في‌الفروع‌التالية.‌

 
،‌عمان:‌دار‌الثقافة‌للطباعة‌والنشر،‌‌1،‌طئيةدور الًدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزا(.‌‌2014المقابلة،‌حسن‌يوسف‌)‌‌(‌1)

‌.35ص
‌.‌35المرجع‌نفسه،‌ص(‌2)
قسم‌الدكتور‌أحمد‌سرور‌الهيئات‌القضائية‌إلى‌ثلاث‌أقسام:‌أولًا‌هيئات‌قضائية‌تعتبر‌إحدى‌السلطات‌الثلاث‌في‌الدولة‌‌‌‌)3(

كونها‌تباشر‌السلطة‌القضائية‌بموجب‌الدستور‌كالمحاكم،‌ثانيًا‌هيئات‌قضائية‌تُساهم‌في‌سير‌العدالة‌وترك‌الدستور‌أمر‌تحديدها‌‌
يابة‌الإدارية،‌ثالثًا‌هيئات‌مُنحت‌صلاحية‌الفصل‌في‌خصومات‌محددة‌وهي‌ليست‌هيئات‌قضائية‌‌للمشرع‌كالنيابة‌العامة‌والن‌

،‌‌القانون الجنائي الدستوري (.‌‌2002إنما‌ذات‌اختصاص‌قضائي‌مثل‌لجان‌التأديب،‌انظر‌في‌ذلك‌د.‌سرور،‌أحمد‌فتحي‌)
‌.‌331-330،‌القاهرة:‌دار‌الشروق،‌ص2ط
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 ل: الوحدة. الفرع الأو

من‌أهم‌ما‌يميز‌النيابة‌العامة‌هو‌عدم‌تجزئة‌ممثليها‌عند‌القيام‌بمهامها‌بالإضافة‌إلى‌التدرجية‌بين‌‌

‌أعضائها‌وبذلك‌تتحقق‌خصيصة‌وحدة‌النيابة.‌

: عدم التجزئة.   أولًا

بالنظر‌لطبيعة‌عمل‌قضاة‌النيابة‌مقارنة‌بعمل‌قضاة‌الحُكم،‌فإنه‌لا‌يجوز‌أن‌يشترك‌في‌المداولة‌‌

،‌كما‌يجب‌أن‌يحضر‌نطق‌الحُكم‌القضاة‌الذين‌اشتركوا‌في‌‌(1)إلا‌القضاة‌الذين‌سمعوا‌المرافعة‌‌

ما‌(2)‌‌‌المداولة إن‌ إذ‌ النيابة،‌ قضاة‌ بعكس‌ وذلك‌ بالغة‌ أهمية‌ الحُكم‌ قضاة‌ لشخصية‌ فإن‌ وعليه‌ ‌،

‌يحكمهم‌هو‌اعتبارات‌أخرى‌لا‌تتعلق‌بشخوصهم‌وهذا‌هو‌مناط‌فكرة‌عدم‌التجزئة.‌‌

وتوضيحًا‌لذلك‌فإنه‌يُمكن‌أن‌يقوم‌أحد‌أعضاء‌النيابة‌بمباشرة‌تحقيق‌ويكمله‌عضو‌آخر،‌أو‌أن‌‌

بات‌معينة‌ومن‌ثم‌يأتي‌عضو‌آخر‌ويقدم‌طلبات‌مختلفة،‌وبالتالي‌فإن‌العمل‌‌يرافع‌أحدهم‌ويقدم‌طل

؛‌وتعليل‌ذلك‌أن‌جميع‌أعضاء‌النيابة‌يعملون‌باسم‌‌(3)الواحد‌قد‌يتجزأ‌كما‌تتجزأ‌الأعمال‌المختلفة‌‌

النيابة‌وليس‌بأسمائهم‌الشخصية‌فهي‌صفة‌لصيقة‌بالنيابة‌كهيئة‌واحدة‌سواء‌مارست‌سلطة‌التحقيق‌‌

الاتهام‌‌ مَنَحَ‌‌‌‌(4)أو‌ حيثُ‌ ذكره،‌ السابق‌ للنيابة‌ الأردني‌ المشرع‌ تعريف‌ من‌ المقصود‌ هو‌ وذلك‌

قامة‌دعوى‌الحق‌العام‌ومباشرتها‌وكذلك‌فعل‌المشرع‌المصري‌الاختصاص‌لكافة‌أعضاء‌النيابة‌بإ

 
‌(‌وتعديلاته.‌1988(‌لسنة‌)24(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌الأردني‌رقم‌)159انظر‌المادة‌) (1)
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌الأردني‌وتعديلاته.158انظر‌المادة‌) (2)
ة‌المصرية‌العامة‌للكتاب،‌‌،‌بدون‌طبعة،‌القاهرة:‌الهيئ‌شرح قانون الإجراءات الجنائية (.‌‌1991د.‌عثمان،‌آمال‌عبد‌الرحيم‌)(‌‌3)

‌.‌363ص
وانظر‌في‌‌‌،243،‌مرجع‌سابق،‌ص‌دور الًدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية(.‌‌2014د.‌المقابلة،‌حسن‌يوسف‌)(‌‌4)

‌.‌Brinton, J.Y. (1986). The mixed courts of Egypt yale University, (2th ed,). p, 58ذلك
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‌.(1)والمُنظم‌السعودي‌

إلا‌أن‌الاعتبار‌الذي‌يحكم‌هذا‌المبدأ‌هو‌الاختصاص‌الوظيفي‌والمكاني،‌فلكل‌عضو‌من‌أعضاء‌‌

النيابة‌حدود‌وظيفية‌تتعلق‌باختصاصاته‌التي‌يحددها‌المشرع‌بحيث‌لا‌يجب‌أن‌يتعدى‌عضو‌النيابة‌‌

الاختصاصات‌الوظيفية‌المحددة‌لغيره،‌‌وكذلك‌حدود‌مكانية‌حيث‌يجب‌على‌عضو‌النيابة‌‌على‌‌

،‌بالإضافة‌لأماكن‌تعيينهم‌فمثلًا‌‌(2)‌التقيد‌بقواعد‌الاختصاص‌المكاني‌المنصوص‌عليها‌وفقًا‌للقوانين‌‌

المُعَيَّن‌‌‌‌لا‌يجب‌أن‌يقوم‌النائب‌العام‌لمحكمة‌استئناف‌عمَّان‌بالتعدي‌على‌اختصاص‌النائب‌العام

في‌استئناف‌معان،‌والجدير‌بالذكر‌أن‌قواعد‌الاختصاص‌من‌النظام‌العام‌بحيث‌يترتب‌على‌مخالفتها‌‌

‌ص.‌ولرئيس‌النيابة‌العامة‌أو‌النائب‌العام‌الذي‌يقع‌على‌قمة‌هرم‌النيابة‌له‌اختصا(3)‌بطلان‌الإجراء

أي‌عضو‌لإجراء‌تحقيقات‌في‌‌‌شامل‌على‌جميع‌أنحاء‌الدولة؛‌إذ‌إن‌ذلك‌ما‌يعلل‌صلاحيته‌لندب‌

 .(4)مكان‌غير‌المكان‌المختص‌به‌عضو‌النيابة‌المنتدب‌

 ثانياا: التبعية التدرجية. 

النيابة‌في‌ممارسة‌أعمالهم‌للإشراف‌‌ بأنه‌"‌خضوع‌أعضاء‌ التدرجية‌ التبعية‌ يُمكن‌توضيح‌مفهوم‌

والرقابة‌الإدارية‌من‌قبل‌رؤسائهم‌ويترتب‌على‌هذه‌التبعية‌حق‌الرؤساء‌في‌توجيه‌تعليمات‌إلى‌‌

 
‌‌ه(‌22/01/1435/م(‌بتاريخ‌)2الصادر‌بالمرسوم‌الملكي‌رقم‌)‌‌(‌من‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية‌السعودي15انظر‌المادة‌)(‌‌1)

‌.‌وتعديلاته
‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌217،‌المادة‌)وتعديلاته‌‌(‌من‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية‌السعودي130انظر‌المادة‌)(‌‌2)

‌وتعديلاته.‌‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني5،‌المادة‌)وتعديلاته‌(1950(‌لسنة‌)150رقم‌)
(.‌‌2017د.‌حسني،‌محمود‌نجيب‌)‌‌وتعديلاته،‌راجع‌في‌ذلك‌‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني7انظر‌المادة‌)‌(‌‌3)

ا لأحدث التعد ‌.‌403،‌مرجع‌سابق،‌صيلات التشريعيةشرح قانون الإجراءات الجنائية وفقا
(‌من‌قانون‌السلطة‌121.‌انظر‌المادة‌)162،‌مرجع‌سابق،‌صأصول المحاكمات الجزائية(.‌‌1987)‌‌بد.‌حومد،‌عبد‌الوها  (4)

وتعديلاته،‌‌(‌‌2001(‌لسنة‌)‌17(‌من‌قانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌الأردني‌رقم‌)1/ج/15القضائية‌المصري‌وتعديلاته،‌والمادة‌)
إلا‌أن‌نفس‌المادة‌منحت‌الاختصاص‌نفسه‌للنائب‌العام‌لدى‌محكمة‌الاستئناف‌وهذا‌الأمر‌منتقد‌من‌الباحثة؛‌لأن‌رئيس‌النيابة‌

‌العامة‌هو‌الذي‌يجب‌أن‌يكون‌له‌الاختصاص‌الشامل‌وبالتالي‌تكون‌له‌صلاحية‌ندب‌أحد‌الأعضاء‌خارج‌دائرة‌اختصاصه.‌
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‌.‌(1)‌مرؤوسيهم‌من‌أعضاء‌النيابة‌بشأن‌أعمالهم"‌

ة‌في‌الأردن‌ومصر‌والسعودية‌يأخذ‌الشكل‌المختلط‌ما‌بين‌الهرمي‌ترى‌الباحثة‌ابتداءً‌أن‌تنظيم‌النياب‌

والقضائي،‌إلا‌أن‌تنظيمها‌في‌مصر‌والأردن‌يتشابه‌من‌حيث‌إن‌كل‌محكمة‌لديها‌نيابة‌وتابعة‌‌

للسلطة‌القضائية‌وهذا‌يُعد‌مظهرًا‌قضائيًا‌بينما‌المظهر‌الهرمي‌لديها‌يتمثل‌بالتدرج‌الرئاسي‌بدأ‌من‌‌

ما‌في‌السعودية‌الأمر‌يختلف‌إذ‌إن‌النيابة‌لديها‌تكون‌في‌دوائر‌ومقرات‌منفصلة‌لا‌‌وزير‌العدل،‌بين

تتبع‌المحاكم‌إلا‌أنها‌جزء‌من‌السلطة‌القضائية‌وهذا‌يمثل‌المظهر‌القضائي،‌بينما‌الهرمية‌تكون‌في‌

‌.‌(2)‌داخل‌التكوين‌العضوي‌للنيابة،‌حيث‌يتضح‌ذلك‌من‌خلال‌التدرج‌الرئاسي‌بدأ‌من‌النائب‌العام‌

وفي‌مجال‌توضيح‌تلك‌التدرجية‌نجد‌أن‌المشرع‌الأردني‌يمنح‌وزير‌العدل‌سلطات‌على‌المستوى‌‌‌

(‌من‌قانون‌تشكيل‌16القضائي.‌فقد‌منحه‌سلطة‌الإشراف‌الإداري‌حيث‌ورد‌في‌المادة‌رقم‌)‌و‌‌‌الإداري‌

والبداية‌يتبعون‌النائب‌العام‌‌‌‌المحاكم‌النظامية‌أن‌جميع‌أعضاء‌وموظفي‌النيابة‌في‌حلقة‌الاستئناف‌

في‌المقام‌الأول‌ويجب‌عليهم‌تنفيذ‌أوامره‌وكذلك‌أوامر‌وزير‌العدل،‌ولكن‌هذه‌المادة‌لم‌تنص‌فقط‌‌

على‌التبعية‌الإدارية‌لوزير‌العدل‌حيث‌ورد‌فيها‌"‌...‌في‌شؤونهم‌الإدارية‌وإقامة‌الدعاوى‌وتعقبها‌‌

حص‌لهذه‌المادة‌يرى‌أنها‌تُساند‌المواد‌المنصوص‌عليها‌‌والفا‌‌(3)كما‌يعتبرون‌في‌جميع‌حلقاتهم..."‌‌

 
‌.‌215،‌مرجع‌سابق،‌ص‌دور الًدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية(.‌2014سف‌)د.‌المقابلة،‌حسن‌يو‌ (1)
(،  الدور المؤسسي والوظيفي للمدعين العامين: نماذج وممارسات مختلفةانظر‌في‌الفرق‌ما‌بين‌النموذج‌الهرمي‌والقضائي‌)  (2)

بالمخدرات‌‌ المعني‌ المتحدة‌ الأمم‌ التاريخ:‌‌05:08‌‌A.Mالساعة:‌‌‌‌https://shortest.link/qW6fوالجريمة،‌‌مكتب‌ ‌،
المدعي‌العام‌تختلف‌بحسب‌نوع‌الرقابة‌على‌‌‌‌د،‌وقد‌ذكر‌الدكتور‌حسن‌المقابلة‌أن‌فكرة‌اختلاف‌مكان‌تواج18/03‌/2023

العام‌فيها‌لدى‌المحاكم‌كما‌‌‌‌الشرعية،‌فالدول‌التي‌تراقب‌التزام‌الأفراد‌بالقانون‌وصحة‌تطبيق‌القانون‌في‌المحاكم‌يتواجد‌المدعي
هو‌في‌الأردن‌ومصر،‌أما‌الدول‌التي‌يُراقب‌فيها‌الادعاء‌الشعب‌والمحاكم‌والموظفين‌والهيئات‌الإدارية‌ومدى‌تطبيقهم‌للقوانين‌‌
التقسيم‌الإداري،‌لكن‌نجد‌ المحاكم‌بحسب‌ فيها‌يكون‌منفصل‌عن‌ العام‌ الدول‌ذات‌الصبغة‌الاشتراكية(‌فإن‌الادعاء‌ )وهي‌
السعودية‌كدولة‌غير‌اشتراكية‌يتوزع‌لديها‌الادعاء‌العام‌بحسب‌المناطق‌وليس‌بحسب‌المحاكم،‌راجع‌في‌ذلك‌كتابه‌المشار‌إليه‌‌

‌.81)‌دور‌الادعاء‌العام‌في‌تحقيق‌الشرعية‌الجزائية(،‌ص
‌(‌من‌قانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌الأردني‌وتعديلاته.16انظر‌المادة‌) (3)



19 
 

،‌إذ‌إن‌كلمة‌)إقامة‌‌(1)في‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌والتي‌تمنح‌سلطات‌قضائية‌لوزير‌العدل‌‌

من‌‌ تعتبر‌ وتعقبها‌ الدعاوى‌ إقامة‌ أن‌ المعلوم‌ ومن‌ ‌ قبلها،‌ ما‌ على‌ معطوفة‌ وتعقبها(‌ الدعاوى‌

من‌‌(‌11/1)‌ةماد‌ال‌ونجد‌أن‌ولا‌يجب‌لأي‌جهة‌التدخل‌في‌شؤونها.‌الاختصاصات‌الأصيلة‌للنيابة

‌‌أكدت‌على‌تبعية‌أعضاء‌النيابة‌الإدارية‌لوزير‌العدلية‌‌قد‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌‌

وهذا‌يعني‌إقرار‌القانون‌للوزير‌بأحقية‌الرقابة‌والإشراف‌الإداريين‌على‌أعضاء‌النيابة.‌ومن‌مظاهر‌

(‌من‌أن‌أعضاء‌النيابة‌ملزمون‌باتباع‌الأوامر‌والمطالبات‌الصادرة‌‌11/2ا‌ورد‌في‌المادة‌)التبعية‌م

خطية،‌فإن‌كانت‌شفوية‌فغير‌ملزمة‌‌‌جميعهايجب‌أن‌تكون‌‌و‌إليهم‌من‌رؤسائهم‌أو‌من‌وزير‌العدلية‌‌

ضو‌النيابة‌‌لعضو‌النيابة،‌حتى‌أن‌المطالبات‌الخطية‌المقدمة‌من‌النيابة‌للمحكمة‌يُمكن‌أن‌يُخالفها‌ع

‌بحسب‌ما‌وُضِحَ‌آنفًا.

‌‌‌‌‌بين‌النصوص‌القانونية‌إذ‌ورد‌في‌قانون‌استقلال‌القضاء‌أنه‌‌‌عدم‌تناسق‌أن‌هناك‌‌وترى‌الباحثة‌‌‌

النيابة‌العامة‌وللنائب‌العام‌حق‌‌ النيابة‌العامة‌حق‌الإشراف‌الإداري‌على‌جميع‌أعضاء‌ "‌لرئيس‌

،‌بينما‌في‌المواد‌السابق‌ذكرها‌نجد‌أن‌وزير‌العدل‌على‌‌(2)‌الاشراف‌على‌أعضاء‌النيابة‌التابعين‌له"‌‌

د‌‌شرع‌الأردني‌إلى‌توحيقمة‌الإشراف‌الإداري‌على‌أعضاء‌النيابة،‌ومن‌هذا‌الاتجاه‌تدعو‌الباحثة‌الم

تجاهات‌القانونية‌فيما‌يتعلق‌بالإشراف‌على‌النيابة‌بما‌يتطابق‌مع‌قانون‌استقلال‌القضاء‌إذ‌إنه‌الا

لرئيس‌النيابة‌وللنائب‌العام‌لدى‌‌‌‌الأعضاء‌‌ويتبع‌‌يحقق‌المبدأ‌الدستوري‌القائل‌بالفصل‌بين‌السلطات.

(‌أصول‌جزائية‌أن‌جميع‌أعضاء‌‌12/2الاستئناف‌تبعية‌إدارية‌وكذلك‌قضائية،‌حيث‌نصت‌المادة‌)

(‌من‌‌11النيابة‌يخضعون‌لمراقبة‌رئيس‌النيابة‌في‌جميع‌أعمالهم‌القضائية،‌بالإضافة‌إلى‌المادة‌)

 
(‌بشأن‌‌291(‌بشأن‌ملاحقة‌الجرائم،‌والمادة‌)23ختصاصات‌القضائية‌الممنوحة‌لوزير‌العدل‌ما‌ورد‌في‌المادة‌)ومن‌تلك‌الا  (1)

‌(‌بشأن‌إعادة‌المحاكمة.‌294(‌)293النقض‌بالأمر‌الخطي،‌والمواد‌)
‌(‌وتعديلاته.2014(‌لسنة‌)29قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌رقم‌)‌(‌من26انظر‌المادة‌)‌)2(
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قاعدة‌تسلسل‌السلطة‌والزاميتهم‌باتباع‌الأوامر‌‌ذات‌القانون‌والتي‌تدل‌على‌ارتباط‌أعضاء‌النيابة‌ب‌

(‌من‌قانون‌تشكيل‌المحاكم‌نصت‌على‌تبعية‌‌16والمطالبات‌الخطية‌من‌رؤسائهم،‌كما‌أن‌المادة‌)‌

‌أعضاء‌النيابة‌للنائب‌العام‌في‌شؤونهم‌الإدارية‌وإقامة‌الدعاوى‌وتعقبها.‌

ن‌يُصدر‌قرار‌بالاتهام،‌فله‌أن‌يصدر‌قرارًا‌وكمثال‌للتبعية‌القضائية‌نجد‌أنه‌لا‌يمكن‌للمدعي‌العام‌أ‌

بالظن‌في‌حال‌كان‌الفعل‌يشكل‌جُرمًا‌جنائيًا،‌ثم‌يرسل‌إضبارة‌الدعوى‌للنائب‌العام،‌والنائب‌بدوره‌‌

يُقرر‌الاتهام‌إن‌كان‌قرار‌المدعي‌في‌محله‌ومن‌ثم‌يُعيد‌الاضبارة‌إلى‌المدعي‌العام‌ليقدمها‌إلى‌‌

‌.(1)‌المحكمة‌ذات‌الاختصاص‌

القانون‌مباشرة،‌وليس‌من‌‌و‌ يستمدون‌اختصاصهم‌من‌ العامة‌ النيابة‌ الجدير‌ذكره‌أن‌أعضاء‌ من‌

الوكالة‌‌ أو‌ بالتفويض‌ العام‌ النائب‌ أو‌ العامة‌ النيابة‌ أوامر‌(2)رئيس‌ النيابة‌ يُخالف‌عضو‌ ،‌فعندما‌

لمخالفته‌‌ الإلزام،‌وليس‌ القانون‌هو‌مصدر‌ لأن‌ ذلك‌ الإجرائي؛‌ للبطلان‌ ويتعرض‌ وطلبات‌رئيسه‌

مضمون‌وكالة‌من‌النائب‌العام‌أو‌رئيس‌النيابة،‌حيث‌إن‌النيابة‌تختص‌بإقامة‌دعوى‌الحق‌العام‌

‌.(3)‌ومباشرتها‌

،‌(4)‌قضائية‌على‌تبعية‌رجال‌النيابة‌لرؤسائهم‌ثم‌للنائب‌العام‌‌ومن‌زاوية‌أخرى‌نص‌قانون‌السلطة‌ال

وفي‌موضع‌آخر‌ورد‌فيه‌ذات‌النص‌السابق‌وزاد‌عليه‌أن‌لوزير‌العدل‌حق‌الرقابة‌والإشراف‌الإداري‌

 
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجنائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌133انظر‌المادة‌) (1)
‌‌‌29،‌عمان:‌دار‌وائل‌للنشر،‌ص‌1،‌طالنيابة العامة دراسة تحليلية مقارنة (.‌‌2012د.‌الكردي،‌أمجد‌سليم‌) (2)

(‌أنه‌"‌تمارس‌3في‌المادة‌)‌‌(2010(‌لسنة‌)11رقم‌)،‌وقد‌ورد‌في‌قانون‌النيابة‌العامة‌الأردنية‌المؤقت‌الملغي‌‌56وهامش‌ص
النيابة‌العامة‌الاختصاصات‌المخولة‌لها‌قانونًا،‌ويتولى‌ممثلوها‌كل‌ضمن‌دائرة‌اختصاصه‌إقامة‌دعوى‌الحق‌العام‌ومباشرتها‌‌

أن‌"‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌مستقلون‌في‌مباشرتهم‌وظيفة‌التحقيق‌ولا‌سلطان‌عليهم‌(‌منه‌نصت‌على‌‌4وتعقبها..."،‌والمادة‌)
‌لغير‌القانون".‌

‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.2‌/1انظر‌المادة‌) (3)
‌(‌وتعديلاته.1972(‌لسنة‌)46(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌رقم‌)26انظر‌المادة‌) (4)
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.‌ونجد‌من‌تلك‌النصوص‌أن‌هناك‌جهتين‌يخضع‌لهما‌أعضاء‌النيابة،‌‌(1)‌على‌النيابة‌وأعضائها‌‌

‌العدل‌والأخرى‌النائب‌العام.‌الأولى‌هي‌وزير‌

فأما‌ما‌يتعلق‌بوزير‌العدل‌فإن‌مجال‌تبعية‌أعضاء‌النيابة‌له‌هي‌إدارية‌إشرافية‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌له‌‌

التدخل‌وإصدار‌أوامر‌وتعليمات‌تتعلق‌بما‌للنيابة‌من‌أعمال‌قضائية‌سواء‌فيما‌يتعلق‌بسلطة‌الاتهام‌‌

رفعها‌أو‌عدم‌رفعها‌أو‌مباشرة‌إجراءات‌محددة،‌إذ‌إن‌أو‌التحقيق‌كالتصرف‌في‌الدعوى‌الجنائية‌ب

القانون‌هو‌الطريق‌الوحيد‌لتخويل‌تلك‌السلطة‌لوزير‌العدل‌إلا‌أنه‌منحه‌فقط‌الإشراف‌على‌أعضائها‌‌

،‌وفي‌حال‌أصدر‌وزير‌العدل‌تعليمات‌تتعلق‌باختصاصات‌النيابة‌‌(2)باعتبارهم‌موظفين‌عموميين‌‌

وجب‌المسائلة‌التأديبية،‌طالما‌أن‌عضو‌النيابة‌لم‌يقم‌بمخالفة‌إدارية‌‌فإن‌مخالفة‌العضو‌لها‌لا‌تست

.‌وإشراف‌وزير‌العدل‌يكون‌مباشرًا‌على‌النائب‌العام‌وبالتالي‌‌(3)‌كموظف‌عام‌مما‌يستتبع‌المسائلة‌‌

إلا‌‌،‌‌(4)‌‌‌إشرافهيجب‌عليه‌إعلام‌وزير‌العدل‌بالقضايا‌المهمة‌والالتفات‌إلى‌توجيهاته‌بحدود‌طبيعة‌‌

التي‌ورد‌في‌نصها‌)...‌الإشراف‌الإداري‌على‌النيابة‌‌و‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌‌(‌‌125أن‌المادة‌)

وأعضائها(‌لم‌تحدد‌أن‌إشرافه‌يكون‌مباشر‌على‌النائب‌العام،‌وبالتالي‌غير‌مباشر‌على‌أعضائها‌‌

‌أن‌لذلك‌ما‌يبرره‌وهو‌‌الباقين؛‌لأن‌النائب‌العام‌سيكون‌حلقة‌الوصل‌بين‌الوزير‌وأعضاء‌النيابة،‌إلا

مبدأ‌التدرج‌الرئاسي‌والذي‌بموجبه‌لا‌تكون‌الرئاسة‌متشعبة‌بل‌متدرجة.‌وذهب‌رأي‌آخر‌إلى‌أنه‌‌

يمكن‌لوزير‌العدل‌إعطاء‌أوامر‌فيما‌يتعلق‌بسلطة‌الاتهام،‌وذلك‌على‌اعتبار‌أنه‌عمل‌غير‌قضائي‌‌

ية‌إصدار‌أوامر‌تتعلق‌برفع‌أو‌استئناف‌أو‌‌وبالتالي‌لا‌يُعد‌تعديًا‌على‌عمل‌النيابة،‌بالإضافة‌لإمكان‌

 
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌125ظر‌المادة‌)ان‌ (1)
‌.‌218،‌مرجع‌سابق،‌ص‌دور الًدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية(.‌2014د.‌المقابلة،‌حسن‌يوسف‌)(‌2)
(3‌‌)( فتحي‌ أحمد‌ سرور،‌ الجنائية(.‌‌1985د.‌ الإجراءات  قانون  في  العربية،‌،‌‌الوسيط  النهضة‌ دار‌ القاهرة:‌ طبعة،‌ بدون‌

‌.‌126-125ص
‌.125،‌صمرجع‌سابق،‌الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية(.‌‌1985د.‌سرور،‌أحمد‌فتحي‌)(‌4)
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الطعن‌بالحكم،‌ومخالفة‌أوامر‌وزير‌العدل‌في‌هذا‌الاتجاه‌يوجب‌مخالفة‌تأديبية‌بينما‌العمل‌المخالف‌‌

‌.(1)‌يبقى‌صحيحًا‌

على‌أعضاء‌النيابة‌فهي‌بطبيعة‌الحال‌إدارية‌وقضائية،‌فهو‌يُعد‌‌العام‌وفيما‌يتعلق‌برئاسة‌النائب‌‌‌‌

تدرج‌العُضوي‌وبالتالي‌يُمكن‌له‌إصدار‌أوامر‌وتعليمات‌إدارية‌كالنقل‌والندب‌والتأديب‌على‌قمة‌ال‌

وكالة‌‌ تعتبر‌ بحيث‌ عنه‌ وكالتهم‌ يستمدون‌ الأعضاء‌ وباقي‌ الأصيلة‌ الوكالة‌ صاحب‌ وهو‌ وغيره،‌

عام‌‌،‌وبالتالي‌فإنه‌يجب‌أن‌يلتزم‌عضو‌النيابة‌بما‌يصدره‌النائب‌ال(2)مفترضة‌مالم‌تلغَ‌من‌صاحبها‌‌

من‌توجيهات‌وأوامر‌تتعلق‌بعملهم‌داخل‌النيابة‌وذلك‌تحت‌طائلة‌بطلان‌التصرف‌والمسائلة‌التأديبية.‌‌

لَ‌به،‌إلا‌أن‌بعض‌الاتجاهات‌فرقت‌ما‌بين‌تصرف‌النيابة‌كسلطة‌‌ ويجب‌ألا‌يخالف‌الوكيل‌ما‌وُكِ 

ق‌بالتحقيق‌على‌‌اتهام‌وكسلطة‌تحقيق،‌فذهب‌البعض‌إلى‌أنه‌لا‌يجب‌أن‌تشمل‌تعليماته‌ما‌يتعل

اعتبار‌أن‌التحقيق‌لا‌يُسند‌لقاضي‌تحقيق‌منفصل‌إلا‌استثناءً‌وبالتالي‌فإن‌عضو‌النيابة‌في‌إطار‌‌

الجنائية‌منح‌أعضاء‌‌‌‌عمله‌كمحقق‌يعتبر‌قاضي‌تحقيق‌وله‌الحرية‌في‌ذلك،‌كما‌أن‌قانون‌الإجراءات‌

التحقيق‌فيما‌تختص‌به‌‌ مُباشرة‌ ،‌أما‌عمل‌الاتهام‌فهو‌ما‌تختص‌به‌‌(3)‌النيابة‌صراحة‌صلاحية‌

النيابة‌أصلًا‌كونها‌ممثلة‌عن‌المجتمع‌لاقتضاء‌حقه‌في‌العقاب‌عن‌طريق‌اتهام‌الجاني‌وبالتالي‌‌

يُمكن‌للنائب‌العام‌إصدار‌أوامر‌بشأنه‌ومن‌ذلك‌تصرف‌العضو‌في‌الدعوى‌على‌نحو‌معين،‌فإن‌‌

جزاءً‌‌ البطلان‌ أضحى‌ العام‌ النائب‌ أوامر‌ فيها‌ النيابة‌‌(4)خالف‌ أن‌ رأى‌ فقد‌ الآخر‌ البعض‌ أما‌ ‌.

مختصة‌أصلًا‌بالتحقيق‌والاتهام‌وبالتالي‌أي‌مخالفة‌فيما‌يتعلق‌بكلاهما‌لأوامر‌النائب‌العام‌يقع‌‌

 
ا لأحدث التعديلات التشريعية(.‌‌2017د.‌حسني،‌محمود‌نجيب‌)(‌‌1) .‌95،‌صمرجع‌سابق،‌‌شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقا

‌.‌30،‌مصر:‌مطبعة‌الاعتماد،‌ص1،‌طالمبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية(.‌‌1920ك،‌علي‌زكي‌)د.‌العرابي‌ب‌
‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته.2انظر‌المادة‌) (2)
الجرائم‌التي‌تسندها‌النيابة‌لقاضي‌‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته.‌استثنت‌المادة‌‌199انظر‌المادة‌)  (3)

‌(‌من‌نفس‌القانون.‌64التحقيق‌المختص‌بموجب‌المادة‌)
‌.273،‌الإسكندرية:‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌ص7،‌طالإجراءات الجنائية(.‌2005د.‌أبو‌عامر،‌محمد‌زكي‌)‌ (4)
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‌.‌(1)‌باطلًا‌التصرف‌

وعند‌الحديث‌عن‌الرأي‌الراجح‌بينهما‌فإن‌الباحثة‌ترى‌وبحسب‌النصوص‌الحالية‌أن‌الرأي‌الأخير‌‌

لنيابة‌فعليًا‌تختص‌بالتحقيق‌والاتهام،‌وذلك‌بحسب‌النص‌المشار‌إليه‌آنفًا‌والذي‌هو‌الراجح؛‌لأن‌ا

يمنح‌النائب‌العام‌بنفسه‌أو‌بواسطة‌أحد‌أعضاء‌النيابة‌القيام‌بمباشرة‌الدعوى‌الجنائية،‌وهذه‌المباشرة‌‌

ابة‌من‌حيث‌‌إعادة‌نظر‌فيما‌يتعلق‌بعمل‌النيإلى‌‌تقتضي‌التحقيق‌والاتهام،‌إلا‌أن‌هذا‌الأمر‌بحاجة‌‌

‌.(2)‌الفصل‌والجمع‌بين‌السلطتين‌

وامر‌المحامي‌العام‌الأول‌في‌حال‌مخالفتها‌تقتضي‌بطلان‌التصرف‌إجرائيًا‌وكذلك‌لأ‌‌أما‌بالنسبة

الذي‌يقضي‌‌‌‌بعكس‌الاتجاهستتبع‌المسؤولية‌التأديبية،‌وترى‌الباحثة‌أن‌هذا‌الرأي‌أقرب‌للصواب‌‌ت

،‌إلا‌أن‌‌(3)‌بعدم‌البطلان‌الإجرائي‌على‌أساس‌أن‌وكالة‌عضو‌النيابة‌تُستمد‌من‌النائب‌العام‌لا‌غيره

للمحامي‌‌‌‌نص‌على‌أن‌‌هذه‌الوكالة‌هي‌وكالة‌قانونية‌بمعنى‌أنها‌مُنحت‌بموجب‌قانون،‌والقانون‌ذاته‌‌

اشرافه‌‌ تحت‌ العام‌ النائب‌ اختصاصات‌ الأول‌ يتبعون‌‌‌‌(4)‌العام‌ النيابة‌ أعضاء‌ أن‌ إلى‌ بالإضافة‌

أما‌بقية‌أعضاء‌النيابة‌فإن‌‌‌‌وبالتالي‌فإن‌مخالفة‌أوامره‌لابد‌من‌أن‌تستتبع‌البطلان.‌‌(5)‌رؤسائهم‌‌

‌.(6)ق‌النيابة‌العامة‌وأجهزتها‌رئاستهم‌هي‌رئاسة‌إدارية‌وذلك‌لسير‌العمل‌الإداري‌بين‌مراف

أما‌بالنسبة‌لسلطة‌أعضاء‌النيابة‌بعد‌رفع‌الدعوى‌الجنائية‌فإنه‌يُعد‌السيد‌الذي‌لا‌منازع‌له‌على‌‌

مسرح‌الحُكم،‌فله‌أن‌يطالب‌ويُرافع‌شفويًا‌بعكس‌المطالب‌الخطية‌المقدمة‌من‌رئيسه‌تحقيقًا‌للعدل‌

 
‌.77القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص،‌2،‌طشرح قانون الإجراءات الجنائية(.‌2001د.‌عقيدة،‌محمد‌أبو‌العلا‌)‌ (1)
‌.77ص‌مرجع‌سابق،‌،شرح قانون الإجراءات الجنائية(.‌2001د.‌عقيدة،‌محمد‌أبو‌العلا‌)‌ (2)
‌.‌79،‌صالمرجع‌نفسه (3)
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌25انظر‌المادة‌) (4)
‌المصري‌وتعديلاته.‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌26انظر‌المادة‌) (5)
‌.128،‌مرجع‌سابق،‌صالوسيط في قانون الإجراءات الجنائية(.‌‌1985د.‌سرور،‌أحمد‌فتحي‌)‌(6)
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‌.‌(1)‌وذلك‌تطبيقًا‌للمبدأ‌القائل‌"‌إذا‌كان‌القلم‌مقيدًا‌فاللسان‌حرٌ‌طليق"‌

نظام‌‌وفي أن‌ نجد‌ )‌‌‌النيابة‌‌‌السعودية‌ مادته‌ في‌ نص‌ قد‌ أنه‌‌27الحالي‌ بالأحكام‌‌"‌‌(‌ دون‌إخلال‌

المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌النظام،‌يتولى‌النائب‌العام‌الإشراف‌الإداري‌والمالي‌على‌النيابة‌العامة،‌

ر‌من‌النيابة‌‌وله‌صلاحيات‌الوزير‌بالنسبة‌إلى‌موظفي‌النيابة‌ومستخدميها،‌وهو‌المرجع‌فيما‌يصد‌

تمنح‌الإشراف‌‌‌(2)‌كانت‌المادة‌قبل‌التعديل‌‌وقد‌،‌‌"‌‌في‌هذا‌الشأن‌إلى‌جميع‌الوزارات‌والجهات‌الأخرى‌

الإداري‌لوزير‌الداخلية‌وتعطي‌لرئيس‌الهيئة‌الإشراف‌على‌دوائر‌الهيئة‌والمحققين‌والعاملين‌فيها،‌‌

ولكن‌بعد‌التعديل‌أصبح‌الإشراف‌الإداري‌فقط‌للنائب‌العام.‌وقد‌ورد‌في‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية‌

،‌ولعلنا‌نستدل‌من‌هذه‌المادة‌(3)‌‌‌اكمأن‌النيابة‌تختص‌بإقامة‌الدعوى‌الجزائية‌ومباشرتها‌أمام‌المح

أن‌أعضاء‌النيابة‌لا‌يستمدون‌اختصاصهم‌في‌إقامة‌الدعوى‌من‌النائب‌العام،‌وإنما‌من‌القانون‌وفقًا‌‌

لما‌تم‌بيانه‌سابقًا،‌على‌الرغم‌من‌أن‌مسمى‌النائب‌العام‌يُوحي‌بأن‌جميع‌أعضاء‌النيابة‌وُكلاء‌

النائب‌عن‌الهيئة‌الاجتماعية،‌أما‌بقية‌الأعضاء‌فاختصاصاتهم‌‌عنه،‌إلا‌أن‌النائب‌العام‌هو‌فعليًا‌‌

‌لها‌سندها‌القانوني‌كونهم‌منضمين‌تحت‌مظلة‌النيابة‌العامة‌والتي‌يرأسها‌النائب‌العام.‌

 .‌الفرع الثاني: عدم المسؤولية

من‌المسلَّم‌به‌أن‌طبيعة‌عمل‌النيابة‌تقتضي‌منحهم‌الحريَّة‌الكافية‌لضمان‌أداء‌عملهم‌بدون‌أي‌

ضغط‌خارجي‌من‌أي‌جهة،‌وبالتالي‌يُعد‌مبدأ‌عدم‌المسؤولية‌إحدى‌الضمانات‌الممنوحة‌لهم‌وذلك‌

ر‌التي‌لحقت‌وفقًا‌لصفتهم‌القضائية.‌فلا‌يُمكن‌رفع‌دعوى‌للمطالبة‌بالتعويض‌من‌النيابة‌عن‌الأضرا

 
،‌انظر‌المادة‌‌302،‌مرجع‌سابق،‌صدور الًدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية(.‌‌2014د.‌المقابلة،‌حسن‌يوسف‌)  (1)
‌(‌وتعديلاته.2001(‌لسنة‌)‌328رقم‌)‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌اللبناني13)
تولى‌وزير‌الداخلية‌الإشراف‌على‌الهيئة،‌ويتخذ‌الإجراءات‌والتدابير،‌أو‌يتقدم‌إلى‌الجهات‌المختصة‌‌المادة‌قبل‌التعديل‌"‌ي‌‌  (2)

يتولى‌رئيس‌الهيئة‌الإشراف‌‌بما‌يراه‌من‌المقترحات‌أو‌المشروعات‌التي‌من‌شأنها‌ضمان‌المستوى‌اللائق‌بالتحقيق‌والادعاء.‌كما‌‌
‌".‌على‌جميع‌إدارات‌الهيئة‌ودوائر‌التحقيق‌والادعاء‌فيها،‌وجميع‌المحققين‌والعاملين‌بها

‌.السعودي‌وتعديلاته‌(‌من‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية15انظر‌المادة‌)(‌3)
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.‌(1)‌‌‌بإحدى‌الخصوم‌جراء‌أعمال‌التحقيق‌والاتهام؛‌وذلك‌لأنهم‌قضاة‌وأعمالهم‌لها‌الصفة‌القضائية

الشراح‌عدم‌مسؤولية‌أعضاء‌النيابة‌على‌نصوص‌الإباحة‌الواردة‌في‌قانون‌العقوبات‌‌‌أحد‌وقد‌بنى‌‌

‌.(2)‌ات‌الخاصة‌بمخاصمة‌القضاةوبالتالي‌انتفاء‌أسباب‌الإباحة‌توجب‌المسؤولية‌وذلك‌باتباع‌الإجراء

ولكن‌في‌الأردن‌لم‌ينظم‌المشرع‌الأردني‌أمر‌مخاصمة‌أعضاء‌النيابة،‌ويتضح‌من‌بعض‌النصوص‌

في‌قانون‌المحاكمات‌الجزائية‌اتجاه‌المشرع‌نحو‌الالتزام‌بمبدأ‌عدم‌مسؤولية‌النيابة،‌ولتوضيح‌ذلك‌‌

لك‌في‌‌(‌قد‌أقرت‌أحقية‌المشتكى‌عليه‌بمطالبة‌المدعي‌الشخصي‌بالتعويض‌وذ‌62نجد‌أن‌المادة‌)

به‌‌ تحكم‌ ما‌ ضمن‌ من‌ المحكمة‌ تحكم‌ أن‌ وجوب‌ الأخرى‌ والحالة‌ شخصي،‌ مدعي‌ وجود‌ حالة‌

بالتعويض‌من‌المدعي‌الشخصي‌وذلك‌بناء‌على‌طلب‌الظنين‌إذا‌تبين‌لها‌أن‌الدعوى‌كيدية‌وذلك‌

(،‌واستنتاجًا‌مما‌سبق‌فإن‌حالة‌الحكم‌بالتعويضات‌لا‌تنطبق‌على‌أعضاء‌النيابة‌‌178في‌المادة‌)

‌لعدم‌إمكان‌مساءلتهم.‌

أعمال‌‌ بسبب‌ القضاة‌ مخاصمة‌ جواز‌ عدم‌ على‌ صريح‌ نص‌ ورد‌ فقد‌ السعودي‌ النظام‌ في‌ أما‌

صفتهم‌‌(3)‌وظيفتهم ولاعتبار‌ النيابة‌ أعضاء‌ جواز‌مخاصمة‌ صريح‌على‌ نص‌ يوجد‌ أنه‌لا‌ وبما‌ ‌،

ى‌وضعها‌المنظم‌‌القضائية‌فبالتالي‌لا‌يجوز‌مخاصمتهم‌مدنيًا‌كما‌القضاة.‌إلا‌أن‌هناك‌ضمانات‌أخر‌

السعودي‌ومنها‌حق‌المضرور‌في‌التعويض‌إذا‌ما‌لحقه‌ضرر‌نتيجة‌الاتهام‌الكيدي‌أو‌إطالة‌مدة‌

فله‌أن‌يتقدم‌بشكواه‌أمام‌المحكمة‌التي‌نظرت‌الدعوى‌‌‌‌السجن‌أو‌التوقيف‌أكثر‌من‌المدة‌المقررة‌‌

و‌الجهة‌التي‌تقام‌الدعوى‌في‌‌،‌ولكن‌هذه‌المادة‌لم‌تبين‌الجهة‌المسؤولة‌عن‌التعويض‌أ‌(4)‌الأصلية‌

 
‌.36سابق،‌ص،‌مرجع‌النيابة العامة دراسة تحليلية مقارنة (.‌‌2012د.‌الكردي،‌أمجد‌سليم‌)(‌1)
ا لأحدث التعديلات التشريعية(.‌‌2017انظر‌في‌ذلك‌د.‌حسني،‌محمود‌نجيب‌)(‌‌2) ،‌مرجع‌‌شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقا

(‌‌61(.‌والمادتين‌)1937(‌لسنة‌)58(‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌)63.‌انظر‌في‌أسباب‌التبرير‌المادة‌)105سابق،‌ص
‌.وتعديلاته‌‌(1960(‌لسنة‌)16ردني‌رقم‌)(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأ62)
‌ه(.‌19/09‌/1428/م(‌وتاريخ‌)78(‌من‌نظام‌القضاء‌السعودي‌الصادر‌بالمرسوم‌الملكي‌رقم‌)4انظر‌المادة‌) (3)
‌(‌من‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية‌السعودي‌وتعديلاته.215انظر‌المادة‌) (4)
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مواجهتها،‌وفي‌نفس‌الصدد‌يُمكن‌للموقوف‌احتياطيًا‌رفع‌تظلم‌لرئيس‌دائرة‌التحقيق‌التي‌يتبع‌لها‌‌

،‌ومع‌كل‌ما‌سبق‌لا‌نجد‌أي‌دلالة‌على‌إمكانية‌مخاصمة‌عضو‌‌(1)المحقق‌أو‌لغيره‌بحسب‌الأحوال‌‌

المفسدة،‌وعملًا‌بذلك‌أقر‌قانون‌المرافعات‌المصري‌‌‌النيابة‌مدنيًا.‌إلا‌أن‌عدم‌المسؤولية‌المطلقة‌تجلب‌

ومخاصمتهم‌ومن‌ضمن‌تلك‌الحالات‌إذا‌‌(‌2)حالات‌محددة‌يمكن‌معها‌مساءلة‌أعضاء‌النيابة‌مدنيًا‌‌

أو‌تدليسًا،‌أو‌غدرًا،‌أو‌خطًأ‌مهنيًا‌جسيمًا،‌وبالتالي‌إذا‌رأت‌المحكمة‌صحة‌‌‌‌،من‌أحَدِهم‌غِشًا‌‌ما‌وقع

ماع‌الأقوال‌من‌الطرفين‌فلها‌أن‌تبطل‌التصرف‌وتحكم‌على‌عضو‌النيابة‌‌دعوى‌المُخاصم‌بعد‌س

‌.‌(3)‌بالتعويضات‌والمصاريف‌

ولكن‌لا‌يُمكن‌مساءلتهم‌عليها‌إلا‌‌‌‌،وفي‌جميع‌الأحوال‌تبقى‌مسؤولية‌أعضاء‌النيابة‌الجنائية‌قائمة

بالطريق‌الذي‌حدده‌المشرع‌وهو‌الحصول‌على‌إذن‌من‌المجلس‌الذي‌يتبع‌له‌أعضاء‌النيابة‌وذلك‌

‌،‌بالإضافة‌للمسؤولية‌التأديبية.‌(4)‌في‌غير‌حالات‌التلبس‌

 الفرع الثالث: عدم جواز رد أعضائها. 

يعتبر‌الأكثرية‌أن‌النيابة‌هي‌خصم‌أصيل‌في‌الدعوى‌العمومية،‌مما‌يجعل‌أمر‌ردها‌غير‌مسموح‌

.‌(5)قانونًا؛‌لأن‌الخصم‌لا‌يَرُد‌خصمه،‌كما‌أن‌قاضي‌الحُكم‌غير‌ملزم‌بأقوال‌النيابة‌فلا‌مبرر‌لردها

‌على‌جواز‌رد‌‌‌ففي‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌لم‌نجد‌من‌بين‌ما‌نص‌عليه‌ما‌يدل

 
(‌من‌قانون‌‌113عودي‌وتعديلاته.‌وهذه‌المادة‌يمكن‌أن‌تقابلها‌المادة‌)‌(‌من‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية‌الس115انظر‌المادة‌) (1)

‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌والتي‌تتعلق‌بالتوقيف‌التعسفي،‌ويمكن‌ملاحقة‌الموظف‌بجريمة‌حجز‌حرية.
‌(‌وتعديلاته.‌1968(‌لسنة‌)13(‌من‌قانون‌المرافعات‌المصري‌رقم‌)494انظر‌المادة‌) (2)
‌(‌من‌قانون‌المرافعات‌المصري‌وتعديلاته.‌499انظر‌المادة‌) (3)
(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني.‌المادة‌‌28(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌المادة‌)96انظر‌المادة‌)  (4)
‌(‌من‌نظام‌القضاء‌السعودي‌وتعديلاته.68)
‌.‌281-280،‌مرجع‌سابق،‌صجنائيةالإجراءات ال(.‌2005د.‌أبو‌عامر،‌محمد‌زكي‌)‌ (5)
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.‌أما‌بالنسبة‌لحالات‌‌(1)‌أعضاء‌النيابة،‌وبالتالي‌فهم‌محصنين‌بناء‌على‌إطلاق‌صفة‌الخصم‌عليهم‌‌

عدم‌الصلاحية‌التي‌يخضع‌لها‌القضاة‌فلا‌تنطبق‌على‌أعضاء‌النيابة،‌إلا‌ما‌ورد‌في‌قانون‌استقلال‌‌

القضاء‌بشأن‌عدم‌جواز‌اجتماع‌ممثل‌النيابة‌مع‌أحد‌القضاة‌في‌هيئة‌واحدة‌تربطهم‌صلة‌قرابة‌أو‌‌

ذه‌الحالة‌ماذا‌لو‌كان‌ممثل‌النيابة‌على‌‌،‌لكن‌التساؤل‌المطروح‌في‌ه(2)‌مصاهرة‌من‌الدرجة‌الرابعة‌‌

‌محبة‌أو‌حتى‌عداوة‌مع‌أحد‌الخصوم‌وليس‌مع‌أحد‌القضاة؟‌‌-قرابة‌–علاقة‌مصاهرة‌

النيابة‌بأحكام‌الرد‌والتنحي‌وكذلك‌عدم‌الصلاحية‌‌ فلا‌مناص‌من‌القول‌أنه‌يجب‌شمول‌أعضاء‌

عل‌قانون‌النيابة‌العامة‌المؤقت‌الملغي‌‌كما‌ف(‌3)‌الواردة‌في‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌الأردني‌

(،‌إذ‌إن‌اعتبار‌عضو‌النيابة‌بمثابة‌خصم‌هو‌أمر‌كما‌تراه‌الباحثة‌مجانبًا‌لحقيقة‌الأمر،‌7في‌مادته‌)‌

فعضو‌النيابة‌ليس‌خصمًا‌للمتهم‌بل‌هو‌ممثل‌شريف‌ومؤتمن‌عن‌المجتمع،‌وكما‌أن‌القضاة‌يَسيرون‌‌

ون‌ضمائرهم‌في‌عملهم‌القضائي‌كذلك‌يجب‌أن‌يفعل‌عضو‌‌في‌عملهم‌على‌هدي‌القانون‌ويُحَكِ مُ‌

ا‌لعمله‌من‌صفة‌قضائية،‌وبالتالي‌فإن‌الأحكام‌التي‌تسري‌على‌قضاة‌الحُكم‌يجب‌أن‌‌مَ‌النيابة‌لِ‌

تسري‌على‌قضاة‌النيابة،‌فعندما‌يَرُد‌أحد‌الخصوم‌القاضي‌فهو‌لا‌يرد‌هيئة‌الحُكم‌بأكملها‌وكذلك‌‌

فقًا‌لمبدأ‌عدم‌التجزئة‌فإن‌رد‌ممثل‌النيابة‌لا‌يعني‌رد‌النيابة‌بأكملها‌بل‌‌النيابة،‌إذ‌وِ‌بالنسبة‌لعضو‌‌

يُمكن‌ابداله‌بممثل‌آخر‌أمام‌المحكمة،‌ومما‌يدل‌على‌عدم‌كونه‌خصمًا‌أن‌المتهم‌يُمكن‌أن‌تتم‌‌

لنيابة‌موجودًا‌إجراءات‌المحاكمة‌بحقه‌غيابيًا،‌بينما‌لا‌يجوز‌انعقاد‌جلسة‌المحكمة‌إن‌لم‌يكن‌ممثل‌ا

باطلة. تكون‌إجراءاتها‌ انعقادها‌ أنه‌في‌مصر‌لا‌يجوز‌رد‌‌‌وعلى‌صعيد‌آخر‌‌بل‌وفي‌حال‌ نجد‌

،‌وبالنظر‌لتلك‌المادة‌لا‌نجدها‌قد‌(4)‌أعضاء‌النيابة‌ولا‌حتى‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌بنص‌صريح‌‌

 
‌.‌171ص‌‌مرجع‌سابق،،‌‌أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية(.‌‌2021د.‌نمور،‌محمد‌سعيد‌)  (1)
‌(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.‌38انظر‌المادة‌) (2)
‌ات‌المدنية‌الأردني‌وتعديلاته.‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكم135(‌)134(‌)132انظر‌المادة‌) (3)
‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته.248/2انظر‌المادة‌) (4)
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لتالي‌ترى‌الباحثة‌أن‌‌نصت‌على‌عدم‌جواز‌رد‌قضاة‌التحقيق‌الذين‌يتم‌تعيينهم‌بشكل‌استثنائي،‌وبا

(‌إجراءات‌جنائية‌والتي‌أحالت‌‌248/1قضاة‌التحقيق‌يخضعون‌لمبدأ‌الرد‌وفقًا‌لما‌ورد‌في‌المادة‌)

.‌إلا‌أن‌القانون‌في‌مصر‌أجاز‌رد‌عضو‌‌(1)‌بدورها‌لقانون‌المرافعات‌الذي‌نظم‌احكام‌رد‌القضاة‌‌

بينما‌النظام‌السعودي‌‌‌.(2)‌ان‌طرفًا‌أصليًا‌‌النيابة‌في‌حال‌كان‌طرفًا‌متدخلًا‌في‌دعوى‌مدنية‌إلا‌إذا‌ك

فقد‌أجاز‌رد‌المحقق‌من‌قبل‌أحد‌الخصوم‌وذلك‌قبل‌البدء‌بإجراءات‌التحقيق‌أو‌خلالها،‌ويُقدم‌الطلب‌

إلا‌أنه‌لم‌يجز‌رد‌المدعي‌العام،‌وربما‌نُرجع‌‌‌‌.(3)إلى‌رئيس‌فرع‌الهيئة‌أو‌ورؤساء‌دوائر‌التحقيق‌‌

إلى‌كون‌اعتباره‌خصمًا‌في‌الدعوى‌كما‌فعل‌غيره‌من‌المشرِ عين،‌بينما‌يخضع‌جميع‌‌‌العلة‌من‌ذلك

النيابة‌من‌مدعين‌ومحققين‌إلى‌حالات‌عدم‌الصلاحية‌‌ يُعد‌اتجاهًا‌محمودًا‌من‌‌‌(4)‌أعضاء‌ وهذا‌

‌المُنظم‌السعودي.

 الفرع الرابع: عدم ارتباطها بمطالبها. 

ير‌مرتبطة‌بمطالبها،‌وذلك‌ليس‌ممنوح‌لها‌كهيئة‌ذات‌من‌الضمانات‌الممنوحة‌للنيابة‌هي‌أنها‌غ

سلطة؛‌بل‌لأن‌مبادئها‌التي‌تتوخاها‌كالعدل‌والسعي‌وراء‌الحقيقة‌تحتم‌منحها‌هذه‌الضمانة،‌وسلبها‌‌

إياها‌يعني‌تعطيل‌النيابة‌عن‌القيام‌بوظيفتها،‌فقاضي‌النيابة‌يُمكنه‌أن‌يَعدلَ‌عن‌مطالبه‌التي‌أرادها‌‌

للأدلة‌التي‌بين‌يديه،‌ومن‌منطلق‌الموضوعية‌فقد‌يطلب‌عضو‌النيابة‌من‌المحكمة‌‌ودافع‌عنها‌وفقًا‌‌

الحكم‌على‌المتهم،‌وتظهر‌أدلة‌لديه‌تدعم‌براءته‌فيجب‌عندها‌أن‌يطالب‌ببراءة‌المتهم،‌وهذا‌الأمر‌

 
(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌‌52كذلك‌فعل‌المشرع‌اللبناني‌حيث‌أقر‌بجواز‌رد‌قضاة‌التحقيق،‌انظر‌المادة‌)  (1)

‌اللبناني‌وتعديلاته.
‌قانون‌المرافعات‌المصري‌وتعديلاته.‌(‌من‌163انظر‌المادة‌) (2)
(‌‌142(‌من‌اللائحة‌التنفيذية‌لنظام‌الإجراءات‌الجزائية‌السعودي‌الصادر‌بموجب‌قرار‌مجلس‌الوزراء‌رقم‌)8انظر‌المادة‌)  (3)

ه(‌وتعديلاته‌حيث‌ورد‌فيها‌أنه‌"‌لأي‌من‌الخصوم‌أن‌يطلب‌من‌رئيس‌فرع‌الهيئة‌أو...رد‌المحقق‌‌21/03/1436وتاريخ‌)‌
‌ن‌التحقيق‌في‌القضية‌قبل‌مباشرة‌إجراءات‌التحقيق‌أو‌أثناءها‌...".ع
‌(‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية‌السعودي‌وتعديلاته.‌21انظر‌المادة‌) (4)
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م‌يُثبت‌ما‌ذكر‌آنفًا‌من‌أن‌النيابة‌ليست‌خصمًا‌بل‌ممثلًا.‌كما‌أن‌النيابة‌تستطيع‌الطعن‌في‌الحك

الصادر‌من‌المحكمة‌حتى‌لو‌كان‌الحكم‌موافقًا‌لطلباتها،‌أو‌كان‌ضد‌المتهم‌أو‌لصالحه،‌كما‌يمكن‌‌

لأحد‌ممثليها‌النزول‌عن‌حقه‌بالطعن‌إلا‌أن‌صلاحيات‌النائب‌العام‌تمكنه‌من‌الطعن‌استئنافًا‌في‌‌

‌.‌(1)‌ذات‌الحكم‌المُتنازل‌عنه‌

 المبحث الثاني 

 واختصاصات أعضائها تشكيل النيابة العامة 

فبالنسبة‌للقانون‌‌‌‌غير‌متشابه،بالنظر‌للتشريعات‌المختلفة‌نجد‌أن‌التنظيم‌العضوي‌لأعضاء‌النيابة‌‌

الأردني‌نجد‌أنه‌نص‌فقط‌على‌ثلاثة‌ممن‌يشكلون‌الهرم‌النيابي‌بالإضافة‌لمساعديهم،‌أما‌في‌القانون‌‌

و‌ قد‌النظام‌‌المصري‌ النيابة‌ أن‌مناصب‌أعضاء‌ نجد‌ ذلك‌عند‌عرض‌‌‌،تعددت‌‌‌السعودي‌ ويتضح‌

‌.ثلاثة‌مطالب‌‌علىتشكيل‌النيابة‌العامة‌واختصاصات‌أعضائها‌وذلك‌

 المطلب الأول 

 تشكيل النيابة العامة في الأردن

باستقراء‌النصوص‌القانونية‌التي‌نظمت‌التشكيل‌العضوي‌للنيابة،‌نجد‌أنها‌نصت‌على‌رئيس‌النيابة‌‌

رئيسًا‌للنيابة‌لدى‌محكمة‌الاستئناف‌ومن‌ثم‌المدعي‌العام‌الذي‌يقوم‌‌العامة،‌والنائب‌العام‌الذي‌يُعد‌‌

بوظيفة‌النيابة‌العامة‌لدى‌محاكم‌البداية‌والصلح،‌وبالرجوع‌للمواد‌الواردة‌في‌قانون‌أصول‌محاكمات‌‌

نجد‌أنه‌عند‌الحديث‌عن‌رئيس‌النيابة‌و‌النائب‌العام‌استعمل‌المشرع‌لفظ‌)يرأس‌النيابة(‌‌‌(2)‌جزائية

 
،‌‌مجلة العلوم القانونية والسياسية(.‌))خصائص‌النيابة‌العامة‌في‌التشريع‌الأردني‌والمقارن((،‌‌2015د.‌الجوخدار،‌حسن‌)  (1)

‌.‌96-95،‌ص1،‌ع9مج‌
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌15(‌)‌14(‌)13(‌)12انظر‌المواد‌)(‌2)
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بينما‌عند‌حديثه‌عن‌المدعي‌العام‌استعمل‌لفظ‌)يُعيَّن‌لدى(،‌وإن‌كان‌لهذا‌دلالة‌فهي‌أن‌رئيس‌

للنائب‌العام‌‌بالإضافة‌لرئاسته‌‌‌‌(1)‌النيابة‌يُعد‌رئيسًا‌للنيابات‌النظامية‌وبعض‌النيابات‌المتخصصة‌‌

ومساعدين‌النائب‌وكذلك‌المدعون‌العامون،‌كما‌أن‌النائب‌العام‌يُعد‌رئيسًا‌للمدعي‌العام‌وموظفي‌‌

التدرجية‌ولا‌يرأس‌بعده‌أحدًا‌من‌أعضاء‌‌ الضابطة‌العدلية،‌بينما‌المدعي‌العام‌هو‌في‌آخر‌سُلم‌

لا‌يعتبروا‌ضمن‌منظومة‌النيابة‌العامة‌‌فهم‌النيابة،‌وذلك‌بغض‌النظر‌عن‌رئاسته‌للضابطة‌العدلية‌

كما‌‌‌‌–وذلك‌بحسب‌رأي‌الباحثة.‌ومما‌يتوجب‌ذكره‌أن‌رئيس‌النيابة‌العامة‌في‌التشريعات‌المقارنة‌‌

يسمى‌النائب‌العام‌كما‌في‌التشريع‌المصري‌والسعودي‌ولعل‌السبب‌في‌ذلك‌كما‌‌‌‌–سيتم‌ذكره‌لاحقًا‌‌

كرئيس‌‌‌‌–دول‌المقارنة‌يقوم‌بوظائفه‌وكالة‌عن‌النائب‌العام‌‌تراه‌الباحثة‌أن‌أعضاء‌النيابة‌في‌بعض‌ال

والذي‌يعتبر‌ممثلًا‌عن‌المجتمع‌ونائبًا‌عنهم،‌بينما‌في‌الأردن‌فإن‌كل‌عضو‌من‌أعضاء‌‌‌‌-نيابة‌‌

ولذلك‌سمي‌رئيس‌نيابة‌وليس‌نائب‌عام،‌إلا‌أن‌‌‌‌(2)‌النيابة‌يستمد‌اختصاصاته‌مباشرة‌من‌القانون‌

لأن‌من‌يكن‌على‌هرم‌النيابة‌فهو‌نائب‌عن‌المجتمع‌والبقية‌‌‌؛ك‌التسميةالباحثة‌ترى‌عدم‌صواب‌تل

‌يستمدون‌صلاحيتهم‌بالوكالة‌عنه‌وكالة‌مفترضة.‌

 الفرع الأول: رئيس النيابة العامة. 

يمثلها‌لدى‌محكمة‌ للنيابة،‌وهو‌ العضوي‌ التشكيل‌ الهرم‌في‌ العامة‌على‌قمة‌ النيابة‌ يعتبر‌رئيس‌

التمييز‌ويرأس‌النيابة‌العامة‌فيها‌وله‌اختصاص‌على‌جميع‌محافظات‌المملكة.‌وقد‌ورد‌النص‌على‌‌

يث‌إنه‌‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌ح12/2اختصاصات‌رئيس‌النيابة‌العامة‌في‌المادة‌)

يبدي‌مطالعته‌في‌الدعاوى‌الجزائية‌المرفوعة‌أمام‌محكمة‌التمييز،‌ويقوم‌بدراسة‌الدعاوى‌وتدقيقها‌

 
،‌وأما‌التي‌لا‌تخضع‌لرئاسة‌رئيس‌النيابة‌العامة‌النيابة‌العامة‌لدى‌محكمة‌الجنايات‌الكُبرى،‌والنيابات‌الضريبية‌والجمركية‌(‌1)

‌(‌وتعديلاته.1965(‌لسنة‌)38(‌من‌قانون‌الأمن‌العام‌رقم‌)80الأمن‌العام‌انظر‌المادة‌)‌كنيابة‌قوى‌
(.‌))تنظيم‌النيابة‌العامة‌واختصاصاتها‌في‌التشريع‌2014،‌محمد‌عبدالله‌)د.‌الجوخدار،‌حسن‌محمد‌أمين،‌ود.‌الوريكات‌‌)2(

‌.‌68-67الأردني‌والمقارن((،‌مرجع‌سابق،‌ص
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ومن‌ثم‌يبلغ‌النواب‌العامون‌في‌محاكم‌الاستئناف‌وكذلك‌في‌محكمة‌الجنايات‌الكبرى‌ومساعدوهم‌‌

،‌كما‌أن‌لرئيس‌‌وكذلك‌المدعون‌العامون‌بما‌يراه‌من‌ملاحظات‌عن‌طريق‌رسائل‌أو‌بلاغات‌عامة

النيابة‌سلطة‌الرقابة‌والإشراف‌على‌أعضاء‌النيابة‌لمراقبة‌شرعية‌الإجراءات‌التي‌يقومون‌بها‌فهو‌‌

(‌من‌قانون‌تشكيل‌‌15‌/3،‌إلا‌أن‌المادة‌)(1)‌‌‌يشرف‌على‌أعمالهم‌لتجنب‌أي‌أخطاء‌أو‌مخالفات‌

مقدم‌من‌النائب‌العام‌أو‌من‌‌المحاكم‌النظامية‌نصت‌على‌أنه‌لا‌يشترط‌لكي‌يكون‌الطعن‌بالتمييز‌ال

يقوم‌مقامه‌صحيحًا‌أن‌يبدي‌رئيس‌النيابة‌مطالعته‌لذلك‌الطعن‌وبالتالي‌فعدم‌مطالعة‌رئيس‌النيابة‌‌

لا‌يؤثر‌في‌صحة‌الطعن.‌كما‌يحق‌لرئيس‌النيابة‌أن‌يأمر‌المدعي‌العام‌بتحريك‌الدعوى‌الجزائية‌‌

‌‌الدعاوى‌لكونه‌اختصاص‌أصيل‌للمدعيومباشرتها‌ولكنه‌لا‌يمكن‌له‌أن‌يحل‌محله‌في‌مباشرة‌‌

(‌أصول‌جزائية‌على‌صلاحية‌رئيس‌النيابة‌بتفقد‌السجون‌ومراكز‌‌106،‌كما‌نصت‌المادة‌)(2)‌العام

التوقيف‌وله‌التأكد‌من‌عدم‌وجود‌أي‌محبوس‌أو‌محتجز‌أو‌موقوف‌بدون‌صفة‌قانونية،‌وله‌حق‌

والحبس‌وأن‌يأخذ‌صورًا‌عنها،‌وله‌‌الاطلاع‌على‌سجلات‌مراكز‌الإصلاح‌وكذلك‌أوامر‌التوقيف‌‌

الاتصال‌بأي‌موقوف‌أو‌محبوس‌وسماع‌شكواهم‌ويجب‌على‌القائمين‌على‌السجون‌ومراكز‌التوقيف‌

تقديم‌المساعدة‌لرئيس‌النيابة‌لإعانته‌على‌القيام‌بوظيفته‌والحصول‌على‌المعلومات‌المطلوبة.‌كما‌

للأ بالتمييز‌ الطعن‌ صلاحية‌ العامة‌ النيابة‌ لرئيس‌ عن‌‌أن‌ الصادرة‌ القطعية‌ القرارات‌ وكذلك‌ حكام‌

محكمة‌الاستئناف‌في‌القضايا‌الجنحوية‌في‌حال‌طلب‌منه‌ذلك‌المحكوم‌عليه‌أو‌المسؤول‌بالمال‌‌

(‌أصول‌جزائية،‌كما‌منح‌القانون‌لرئيس‌النيابة‌مدد‌طعن‌أطول‌291/2وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌)

‌‌/ب(‌من‌13/ب(‌أصول‌جزائية‌والمادة‌)275‌/1دة‌)من‌النائب‌العام‌وغيره‌وذلك‌كما‌ورد‌في‌الما

 
 .51،‌مرجع‌سابق،‌صالنيابة العامة دراسة تحليلية مقارنة (.‌‌2012د.‌الكردي،‌أمجد‌سليم‌)‌)1(

(.‌))تنظيم‌النيابة‌العامة‌واختصاصاتها‌في‌التشريع‌2014)‌‌عبد‌اللهد.‌الجوخدار،‌حسن‌محمد‌أمين،‌ود.‌الوريكات،‌محمد‌‌‌)2(
‌.‌72،‌ص‌8،‌ع4،‌مجمجلة العلوم القانونية والسياسيةالأردني‌والمقارن((،‌
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.‌والجدير‌بالذكر‌أن‌الاختصاصات‌الممنوحة‌لرئيس‌النيابة‌بحسب‌(1)‌‌قانون‌محكمة‌الجنايات‌الكبرى‌

/ه(‌من‌قانون‌تشكيل‌‌14وظيفته‌ليس‌لأحد‌غيره‌ممارستها‌ما‌عدا‌مساعدوه‌بحسب‌نص‌المادة‌)

‌المحاكم‌النظامية.‌

 النائب العام. الفرع الثاني: 

(‌أصول‌جزائية‌أن‌النيابة‌العامة‌في‌كل‌محكمة‌الاستئناف‌يرأسها‌قاض13‌‌ٍورد‌في‌المادة‌رقم‌)

مسمى‌‌ تحت‌ المساعدين‌ من‌ عدد‌ وله‌ العام،‌ النائب‌ عام‌‌‌‌–يسمى‌ نائب‌ جميع‌‌‌‌–مساعد‌ ولهم‌

للنائب‌العام التي‌ الوظيفي‌(2)‌‌‌الاختصاصات‌ لقواعد‌الاختصاص‌ العام‌ النائب‌ والمكاني‌‌‌‌،‌ويخضع‌

.‌‌(3)‌‌‌حيث‌لا‌يملك‌اختصاص‌عام‌ممتد‌إلى‌كافة‌أنحاء‌المملكة‌ويخضع‌لرقابة‌وإشراف‌رئيس‌النيابة

ويوجد‌نائب‌عام‌لدى‌محكمة‌الاستئناف‌الضريبية‌وكذلك‌لدى‌محكمة‌الجمارك‌الاستئنافية‌ويقوم‌‌

ال الصلاحيات‌ جميع‌ وله‌ المحاكم‌ تلك‌ من‌ الصادرة‌ والقرارات‌ الأحكام‌ في‌‌بتمييز‌ العام‌ للنائب‌ تي‌

الاستئناف الكبرى‌(‌‌4)‌‌‌محكمة‌ الجنايات‌ محكمة‌ في‌ عام‌ نائب‌ وجود‌ إلى‌ ومن‌‌(5)‌‌بالإضافة‌ ‌.

اختصاصات‌النائب‌العام‌قيامه‌بأعمال‌الرقابة‌والإشراف‌على‌مساعديه‌وكذلك‌على‌المدعين‌العامين‌‌

،‌وفي‌إطار‌الرقابة‌على‌شرعية‌الإجراءات‌التي‌يقوم‌بها‌المدعي‌العام‌فقد‌ورد‌(6)‌‌والضابطة‌العدلية

/ب(‌أصول‌جزائية‌أنه‌على‌النائب‌العام‌خلال‌ثلاثة‌أيام‌من‌وصول‌إضبارة‌الدعوى‌‌130في‌المادة‌)

 
/ب(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌أن‌لرئيس‌النيابة‌الطعن‌بالتمييز‌للأحكام‌في‌القضايا‌275/1حيث‌ورد‌في‌المادة‌)‌‌)1(

/ب(‌من‌قانون‌محكمة‌الجنايات‌‌13ستون‌يومًا‌من‌اليوم‌التالي‌لتاريخ‌صدور‌الحكم،‌كما‌ورد‌في‌المادة‌)الجنائية‌خلال‌مدة‌‌
(‌أن‌لرئيس‌النيابة‌الطعن‌بالتمييز‌للأحكام‌الصادرة‌عنها‌خلال‌مدة‌ثلاثون‌يومًا‌من‌تاريخ‌‌1986(‌لسنة‌)19الكبرى‌رقم‌)

 صدورها.

‌حاكم‌النظامية‌الأردني‌وتعديلاته./ه(‌من‌قانون‌تشكيل‌الم14انظر‌المادة‌)‌)2(
‌.53،‌مرجع‌سابق،‌صالنيابة العامة دراسة تحليلية مقارنة (.‌‌2012د.‌الكردي،‌أمجد‌سليم‌)‌)3(
‌(‌من‌قانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌الأردني‌وتعديلاته.14/2انظر‌المادة‌)‌)4(
 (.1986(‌لسنة‌)19)/ب(‌من‌قانون‌محكمة‌الجنايات‌الكبرى‌رقم‌3انظر‌المادة‌)‌)5(

‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.13انظر‌المادة‌)‌)6(
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إليه‌من‌المدعي‌العام‌أن‌يصدر‌قراره‌بالموافقة‌على‌القرار‌ويأمر‌بإطلاق‌سراح‌المشتكى‌عليه‌إن‌‌

موقوفًا،‌أو‌أن‌يرسل‌إضبارة‌الدعوى‌إلى‌المدعي‌العام‌لإكماله‌إن‌رأى‌لزوم‌إجراء‌المزيد‌من‌‌‌كان

التحقيقات،‌وقد‌ورد‌في‌ذات‌المادة‌الفقرة‌)ج(‌أن‌له‌فسخ‌القرار‌إذا‌تبين‌للنائب‌العام‌أنه‌في‌غير‌‌

قرر‌لزوم‌محاكمته‌‌محله،‌فإذا‌وجد‌أن‌الفعل‌يؤلف‌جناية‌قرر‌اتهامه‌وإن‌كان‌يؤلف‌جنحة‌أو‌مخالفة‌‌

لك‌المادة‌فهو‌يُعد‌جهة‌اتهام‌.‌أما‌في‌مجال‌الرقابة‌على‌شرعية‌الأحكام‌فله‌صلاحية‌‌توبناء‌على‌

الطعن‌استئنافًا‌للقرارات‌الصادرة‌عن‌محاكم‌البداية‌بغض‌النظر‌عن‌ماهية‌القرار‌الصادر‌وذلك‌‌

(‌أصولية،‌كما‌له‌أحقية‌‌261/2)خلال‌ستين‌يومًا‌من‌تاريخ‌صدور‌القرار‌وذلك‌كما‌ورد‌في‌المادة‌‌

الطعن‌تمييزًا‌في‌جميع‌القرارات‌والأحكام‌الجنائية‌الصادرة‌عن‌محكمة‌الاستئناف‌خلال‌ثلاثين‌يومًا‌‌

.‌كما‌أن‌للنائب‌العام‌صلاحية‌تفقد‌السجون‌العامة‌ومراكز‌التوقيف‌‌(1)‌من‌اليوم‌التالي‌لصدور‌الحكم‌‌

يُعد‌من‌اختصاصات‌النائب‌العام‌ما‌يتعلق‌‌و‌‌‌.(2)‌‌ة‌العامةوهي‌ذات‌الصلاحية‌الممنوحة‌لرئيس‌النياب‌

كضابطة‌‌‌‌–الممنوحة‌له،‌إذ‌يمكن‌أن‌ينتدب‌أي‌ضابط‌من‌ضباط‌الشرطة‌‌‌‌(3)بصلاحيات‌الانتداب‌

وذلك‌لممارسة‌مهام‌النيابة‌لدى‌محاكم‌الصلح‌والبداية‌بصورة‌عامة‌أو‌مؤقتة‌ويجب‌على‌‌‌‌–عدلية‌‌

تي‌ترد‌إليه‌من‌النائب‌العام،‌وتعليقًا‌على‌ذلك‌ترى‌الباحثة‌أن‌انتداب‌الضابط‌الالتزام‌بالتعليمات‌ال

ضابط‌شرطة‌وهو‌تابع‌لجهة‌الأمن‌العام‌التي‌تتبع‌وزير‌الداخلية‌يُعد‌تعديًا‌على‌مبدأ‌الفصل‌بين‌‌

السلطات؛‌وذلك‌لأن‌منح‌الضابط‌القيام‌بكافة‌مهام‌النيابة‌أمام‌المحاكم‌الصلحية‌والبدائية‌بحسب‌

ي ضع‌بين‌يدي‌الضابط‌سلطات‌على‌درجة‌من‌الأهمية‌والتي‌لا‌يجب‌أن‌يقوم‌بها‌سِوَى‌‌النص‌

أعضاء‌النيابة‌كتمثيل‌النيابة‌في‌جلسات‌المحاكمة‌والتي‌تكون‌إجراءات‌المحاكمة‌باطلة‌في‌حال‌

 
‌/ب(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌275/ج(‌والمادة‌)273(‌والمادة‌)270انظر‌المادة‌)‌)1(
‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌‌(‌من106/1انظر‌المادة‌)‌)2(
 (‌من‌قانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌الأردني‌وتعديلاته.1/ج/15/‌ب(‌و‌)15انظر‌المادة‌)‌)3(
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فكيف‌يمكن‌أن‌يكون‌التشكيل‌صحيحًا‌في‌حال‌حضور‌رجل‌‌‌‌(‌‌1)‌انعدام‌حضورها‌في‌محاكم‌البداية

الأمن‌العام‌لجلسة‌محاكمة‌وذلك‌حتى‌وإن‌كان‌انتدابه‌بصفته‌ضابطة‌عدلية‌إلا‌أن‌سلطته‌كضابطة‌‌

لا‌تكون‌إلا‌عند‌وقوع‌الجريمة‌حتى‌وإن‌كان‌لزامًا‌عليه‌الالتزام‌بالتعليمات‌الصادرة‌إليه.‌كما‌يمكن‌‌

النيابة‌انتداب‌أحد‌مساعديه‌أو‌أي‌مدعي‌عام‌ليتولى‌التحقيق‌والمرافعة‌في‌‌‌للنائب‌العام‌كما‌لرئيس

،‌ويُعد‌هذا‌الأمر‌خروجًا‌على‌قواعد‌الاختصاص‌التي‌‌(2)قضية‌يرى‌أنها‌على‌درجة‌من‌الأهمية‌‌

‌تقتضي‌أن‌يمارس‌عضو‌النيابة‌مهامه‌في‌المكان‌الموكول‌إليه‌ممارسة‌اختصاصه‌به.‌

 عام. الفرع الثالث: المدعي ال 

ويُعد‌وجود‌المدعي‌العام‌وجوبيًا‌‌(‌‌3)‌‌‌يمثل‌النيابة‌العامة‌لدى‌محاكم‌البداية‌قاضٍ‌يسمى‌المدعي‌العام

.‌كما‌يُعيَّن‌‌(4)في‌تلك‌المحاكم،‌أما‌في‌المحاكم‌الصلحية‌فيُعد‌أمر‌تعيين‌مدعي‌عام‌فيها‌جوازيًا‌‌

ج وله‌ البدائية‌ والجمارك‌ الضريبية‌ البداية‌ محاكم‌ في‌ عام‌ العام‌مدعي‌ المدعي‌ اختصاصات‌ ميع‌

وكذلك‌صلاحيات‌الوكيل‌العام‌المنصوص‌‌‌‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية

.‌وقد‌منح‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌اختصاصات‌وصلاحيات‌‌(5)عليه‌في‌قانون‌إدارة‌قضايا‌الدولة‌‌

وجميع‌موظفي‌الضابطة‌العدلية‌‌‌‌عديدة‌للمدعي‌العام،‌إذ‌إنه‌يُعد‌رئيس‌الضابطة‌العدلية‌في‌منطقته

ولكن‌رقابته‌فقط‌في‌حدود‌وظيفتهم‌كضابطة‌عدلية؛‌وذلك‌لأنهم‌بطبيعة‌الحال‌‌(‌‌6)‌‌‌خاضعون‌لمراقبته

 
.‌‌497،‌صمرجع‌سابق،‌‌أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية(.‌‌2021د.‌نمور،‌محمد‌سعيد‌)‌‌)1(

‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.167)انظر‌المادة‌
‌(‌من‌قانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌الأردني‌وتعديلاته.1/ج15انظر‌المادة‌)‌)2(
(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌‌14(‌من‌قانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌الأردني‌وتعديلاته،‌والمادة‌)‌1/ج/14انظر‌المادة‌)‌‌)3(

‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌
 /د(‌من‌قانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌الأردني‌وتعديلاته.14انظر‌المادة‌)‌)4(

‌(‌من‌قانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌الأردني‌وتعديلاته.2/ج/14انظر‌المادة‌)‌)5(
‌(‌من‌قانون‌أصول‌محاكمات‌جزائية‌الأردني‌وتعديلاته.15/1انظر‌المادة‌)‌)6(
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موظفون‌تابعون‌لجهات‌أخرى‌وهم‌في‌الأصل‌ضابطة‌إدارية‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌وبالتالي‌فَهُم‌‌

.‌وفي‌مقام‌الحديث‌عن‌رقابة‌المدعي‌‌(1)‌‌‌التابعين‌لهاخاضعون‌في‌أعمالهم‌الأخرى‌للجهات‌الإدارية‌‌

(‌يُعطي‌‌2018(‌أصول‌جزائية‌قبل‌تعديلات‌سنة‌)‌22العام‌على‌الضابطة‌فلقد‌كان‌النص‌رقم‌)‌

المدعي‌العام‌صلاحية‌تنبيه‌موظف‌الضابطة‌في‌حال‌تقصيره‌أو‌يقترح‌على‌الجهة‌التي‌يتبعها‌‌

إلا‌أنه‌وبعد‌التعديل‌أصبح‌يمنح‌المدعي‌العام‌صلاحية‌‌موظف‌الضابطة‌التدبير‌التأديبي‌الملائم،‌‌

،‌(2)‌تنظيم‌ضبط‌بالتقصير‌الذي‌قام‌به‌الضابطة‌ورفعه‌للنائب‌العام‌الذي‌بدوره‌يتخذ‌الإجراء‌الملائم

وهذا‌يُعد‌تماشيًا‌مع‌الاتجاهات‌التي‌تنادي‌إلى‌رقابة‌أكبر‌وذات‌فعالية،‌وقد‌ذهبت‌تشريعات‌أخرى‌‌

ام‌صلاحية‌اختيار‌الضابطة‌العدلية‌وفقًا‌لمبدأ‌الملائمة‌الذي‌يقضي‌باختيار‌‌إلى‌منح‌المدعي‌الع

ويختص‌المدعي‌العام‌بملاحقة‌الجرائم‌‌‌‌.(3)الموظف‌الملائم‌لوظيفة‌الضابطة‌وذلك‌كما‌في‌فرنسا‌‌

إما‌من‌تلقاء‌نفسه‌أو‌بناء‌على‌أمر‌من‌رؤسائه‌أو‌وزير‌العدل،‌كما‌يقوم‌باستقصاء‌الجرائم‌وتعقب‌‌

‌.‌(4)‌‌بيها،‌وله‌تلقي‌ما‌يرد‌إليه‌من‌شكاوى‌واخبارات‌مرتك

العدلية الضابطة‌ بوظيفة‌ يقوم‌ لمفهومها‌‌(‌‌5)‌‌‌كما‌ بالإضافة‌ العدلية‌ للضابطة‌ الوظيفي‌ للمفهوم‌ وفقًا‌

.‌كما‌يجب‌عليه‌في‌حالة‌الجُرم‌المشهود‌الانتقال‌إلى‌موقع‌الجريمة‌(6)العضوي‌كونه‌رئيس‌الضابطة‌‌

منع‌خروج‌الموجودين‌من‌المكان‌وأخذ‌أقوال‌الشهود‌والقيام‌بأعمال‌التفتيش‌‌وتنظيم‌محضر‌فيها‌و‌

 
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌15/2انظر‌المادة‌)‌)1(
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.22انظر‌المادة‌)(‌2)
،‌عمان:‌‌1،‌طالبحث الأولي أو الًستدلًل في قانون أصول محاكمات جزائية دراسة مقارنة(.‌‌2012د.‌جوخدار،‌حسن‌)‌‌)3(

‌.67ثقافة‌للطباعة‌والنشر،‌صدار‌ال
‌(‌من‌قانون‌أصول‌محاكمات‌جزائية‌الأردني‌وتعديلاته.20(‌و‌)17‌/1(‌و)23المواد‌رقم‌)‌)4(
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌47(‌و)8/2انظر‌المواد‌رقم‌)‌)5(
،‌مرجع‌سابق،‌‌أصول محاكمات جزائية دراسة مقارنةالبحث الأولي أو الًستدلًل في قانون  (.‌‌2012د.‌جوخدار،‌حسن‌)‌‌)6(

‌.‌56-55ص
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.‌وبشكل‌(1)وله‌كذلك‌الاستعانة‌بالخبراء‌‌‌‌وضبط‌كل‌ما‌استخدم‌في‌الجُرم‌واستجواب‌المشتكى‌عليه

.‌كما‌(2)‌‌‌أساسي‌فإن‌للمدعي‌العام‌القيام‌بكافة‌أعمال‌التحقيق‌الابتدائي‌الواردة‌في‌نصوص‌القانون‌

أن‌على‌المدعي‌العام‌حضور‌جلسات‌المحاكمة‌وتفهيم‌الحُكم‌في‌الأحوال‌التي‌يوجب‌القانون‌حضوره‌‌

البطلان‌‌ تحت‌طائلة‌ العام‌ النظام‌ يُعد‌من‌ وهذا‌ المحكمة‌صحيحًا‌ تشكيل‌ يكون‌ ويتولى(3)لكي‌ ‌،‌‌

بداء‌مطالبه‌ومطالعته‌‌المدعي‌العام‌أو‌أحد‌مساعديه‌الادعاء‌وتقديم‌ما‌لدى‌النيابة‌من‌بينات‌وعليه‌إ

الخبرة‌‌ إجراء‌ وطلب‌ الشهود‌ سؤال‌ كذلك‌ الأحكام‌‌‌‌.(4)‌وله‌ على‌ الرقابة‌ العام‌ المدعي‌ يُمارس‌ كما‌

،‌(5)‌‌‌الصادرة‌من‌محكمة‌البداية‌بحيث‌يُمكنه‌استئنافها‌خلال‌ثلاثون‌يومًا‌من‌تاريخ‌صدور‌الحكم

‌.(6)‌لبداية‌بصفتها‌الاستئنافية‌وله‌استئناف‌القرارات‌الصادرة‌من‌محاكم‌الصلح‌لدى‌محكمة‌ا

وفي‌مجال‌الرقابة‌على‌الشرعية‌فإنه‌يقوم‌بالمراقبة‌والإشراف‌على‌سير‌العدالة‌وكذلك‌على‌السجون‌‌

.‌وللمدعي‌العام‌كما‌للنائب‌العام‌‌(8)‌،‌كما‌أنه‌يقوم‌بمهمة‌تنفيذ‌الأحكام‌الجزائية‌‌(7)ودور‌التوقيف‌‌

‌إلى‌ما‌ذُكر‌سابقًا‌بشأن‌النائب‌العام‌منعًا‌للتكرار.‌‌صلاحية‌انتداب‌أحد‌ضباط‌الشرطة‌ونحيل

/ب(‌من‌قانون‌تشكيل‌المحاكم‌أن‌لرئيس‌محكمة‌البداية‌انتداب‌رئيس‌كتاب‌13ولقد‌ورد‌في‌المادة‌)

المحكمة‌ليقوم‌بوظائف‌المدعي‌العام‌بصورة‌غير‌دائمة،‌إلا‌أن‌هذا‌الأمر‌لا‌يتناسب‌وطبيعة‌عمل‌‌

حقوق‌الأفراد‌‌المدعي‌العام،‌فهو‌يقوم‌بوظائف‌على‌درجة‌عالية‌من‌الأهمية‌وهو‌منوط‌بمهام‌تتعلق‌ب

 
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌41-28انظر‌المواد‌)‌)1(
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌139-51انظر‌المواد‌)‌)2(
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.204(‌و‌)166/3(‌)7/2انظر‌المواد‌)‌)3(
(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌‌232/1(‌و‌)205(‌و‌)204(‌و‌)‌176(‌و‌)175‌/1(‌و‌)172/1(‌)‌202انظر‌المواد‌)‌‌)4(

 الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌

‌مات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاك261/2انظر‌المادة‌)‌)5(

‌(‌وتعديلاته.‌2017(‌لسنة‌)23/أ(‌من‌قانون‌محاكم‌الصلح‌الأردني‌رقم‌)14انظر‌المادة‌)‌‌)6(
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.106/3(‌و‌)106/2(‌و‌)16/1انظر‌المواد‌رقم‌)‌)7(
 حاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌(‌من‌قانون‌أصول‌الم16/2انظر‌المادة‌)‌)8(
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 . وحرياتهم‌بدأ‌من‌إجراءات‌التحقيق‌والمحاكمة‌وانتهاء‌بتنفيذ‌الأحكام‌والإشراف‌على‌المحكومين

 المطلب الثاني 

 تشكيل النيابة العامة في مصر 

(‌نجد‌أن‌تشكيل‌النيابة‌ينقسم‌‌1972(‌لسنة‌)46عند‌استقراء‌نصوص‌قانون‌السلطة‌القضائية‌رقم‌)

‌إلى‌جهاز‌عام‌‌ ويشمل‌النائب‌العام‌ومساعدوه‌والمحامي‌العام‌الأول‌والمحامي‌العام‌بشكل‌أساسي 

ورئيس‌نيابة‌ووكيلها‌ومعاونوها،‌أما‌الجهاز‌الآخر‌فهو‌النيابة‌العامة‌لدى‌محكمة‌النقض‌وهي‌جهاز‌‌

مستقل‌عن‌الأول‌ويتكون‌من‌مدير‌يتم‌اخياره‌من‌بين‌مستشاري‌محكمة‌النقض‌أو‌الاستئناف‌أو‌‌

.‌(1)‌ويساعده‌ما‌يكفي‌من‌الأعضاء‌بدرجة‌وكيل‌نيابة‌من‌الفئة‌الممتازة‌على‌الأقل‌‌المحامين‌العامين

(‌أنه‌يجوز‌أن‌يعين‌‌1950(‌لسنة‌)150(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌رقم‌)2/2كما‌نصت‌المادة‌)

ة‌‌للقيام‌بمهمة‌النيابة‌العامة‌من‌غير‌المنصوص‌عليهم‌آنفًا‌وذلك‌بمقتضى‌القانون،‌ومن‌ذلك‌إمكاني

بالإضافة‌إلى‌صلاحيته‌لندب‌أحد‌ضباط‌‌‌(2)‌‌‌وزير‌العدل‌ندب‌قاضي‌استئناف‌للعمل‌بالنيابة‌مؤقتًا

‌.(3)‌البوليس‌للقيام‌بمهمة‌النيابة‌لدى‌محاكم‌المرور‌بناء‌على‌طلب‌من‌النائب‌العام‌

لقد‌نص‌قانون‌السلطة‌القضائية‌على‌استقلال‌نيابة‌النقض‌عن‌الجهاز‌العام‌مما‌يعني‌عدم‌تبعيته‌‌

للنائب‌العام،‌وهي‌تقوم‌بمهام‌النيابة‌لدى‌محكمة‌النقض،‌كما‌أن‌تعيين‌مدير‌النيابة‌والأعضاء‌فيها‌‌

النقض‌لمدة‌‌‌يكون‌بطريق‌الندب‌بقرار‌من‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌بناء‌على‌ترشيح‌من‌رئيس‌محكمة

سنة‌وتكون‌قابلة‌للتجديد،‌ولمحكمة‌النقض‌أن‌تطلب‌منها‌حضور‌مداولات‌الدوائر‌التجارية‌والمدنية‌‌

 
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.24(‌و‌)23انظر‌المواد‌)‌)1(
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌57انظر‌المادة‌)‌)2(
 وتعديلاته.‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌2انظر‌المادة‌)‌)3(
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‌.(1)‌والأحوال‌الشخصية‌إلا‌أنه‌لا‌يكون‌لممثلها‌صوت‌معدود‌في‌المداولات‌

،‌وجدير‌(2)‌‌‌(‌قانون‌السلطة‌القضائية23أما‌بالنسبة‌للجهاز‌العام‌فقد‌ورد‌النص‌عليه‌في‌المادة‌)

)أو(‌‌‌‌ي‌بالذكر‌أنه‌عند‌قراءة‌ذلك‌النص‌نجد‌أن‌المشرع‌المصري‌قد‌استخدم‌حرف‌العطف‌التخيير‌

‌.بين‌كل‌عضو‌من‌أعضاء‌النيابة‌وذلك‌دلالة‌على‌خصيصة‌وحدة‌أعضاء‌النيابة

‌  العام. الفرع الأول: النائب

القضائية‌‌ الرئاسة‌ وله‌على‌أعضائها‌ العامة،‌ النيابة‌ تشكيل‌ الهرم‌في‌ العام‌على‌رأس‌ النائب‌ يقع‌

‌له‌الإشراف‌والرقابة‌عليهم،‌كما‌أن‌اختصاصه‌يغطي‌كافة‌أنحاء‌الجمهورية‌فهو‌‌ والإدارية‌كما‌أنَّ

،‌ولعل‌السبب‌(4)‌‌‌ية‌عامة‌،‌وولايته‌تشمل‌التحقيق‌والاتهام‌وبالتالي‌تعتبر‌ولا‌(3)‌لا‌يتقيد‌بحدود‌مكانية‌‌

هو‌أن‌وزير‌العدل‌له‌ولاية‌فقط‌فيما‌يتعلق‌بالاتهام‌عن‌طريق‌اصدار‌بنص‌في‌تحديد‌مجال‌ولايته‌

‌كلًا‌من‌وزير‌العدل‌والنائب‌العام‌لهما‌اختصاص‌إداري‌على‌أعضاء‌‌‌(5)‌‌أوامر‌مكتوبة على‌أساس‌أنَّ

وللنائب‌العام‌اختصاصات‌عامة‌تكون‌له‌أصالة‌وكذلك‌لأعضاء‌النيابة‌العامة‌وكالةً‌عنه‌‌‌‌النيابة.‌‌

أما‌الاختصاصات‌الذاتية‌‌‌.(6)وهذا‌الاختصاص‌يتعلق‌بالتحقيق‌ورفع‌الدعوى‌الجنائية‌ومباشرتها‌‌

‌محلَّه‌فهي‌تنقسم‌‌ والتي‌لا‌يُمكن‌لغيره‌ممارستها‌إلا‌بتفويض‌على‌أن‌يكون‌خاص‌ومحدد‌أو‌للحالِ 

 من‌الاختصاصات‌القضائية‌ما‌يلي:‌،‌و‌إلى‌اختصاصات‌قضائية‌وأخرى‌إدارية

ما‌يتعلق‌بالجناية‌أو‌الجنحة‌التي‌يرتكبها‌موظف‌أو‌مستخدم‌عام‌أو‌أحد‌رجال‌الضبط‌أثناء‌‌‌‌-1

 
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌24المادة‌)انظر‌‌)1(
حيث‌نصت‌تلك‌المادة‌على‌"‌يقوم‌بأداء‌وظيفة‌النيابة‌العامة‌لدى‌المحاكم‌عدا‌محكمة‌النقض‌النواب‌العامين‌أو‌أحد‌النواب‌‌‌‌)2(

‌وكلائها‌أو‌مساعديها‌أو‌معاونيها".‌‌العامين‌المساعدين‌أو‌المحامين‌العامين‌الأول‌أو‌المحامين‌العامين‌أو‌رؤساء‌النيابة‌أو
ا لأحدث التعديلات التشريعية(.‌‌2017د.‌حسني،‌محمود‌نجيب‌)‌‌)3( ‌.‌78،‌صمرجع‌سابق،‌‌شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقا
‌(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.6انظر‌المادة‌)‌)4(
ا لأحدث التعديلات التشريعيةشر (.‌‌2017د.‌حسني،‌محمود‌نجيب‌)‌‌)5( ‌.‌78،‌مرجع‌سابق،‌صح قانون الإجراءات الجنائية وفقا
، بدون طبعة(.‌1984د.‌بهنام،‌رمسيس‌)‌)6(  .222،‌الإسكندرية:‌منشأة‌المعارف،‌صالإجراءات الجنائية تأصيلاا وتحليلاا



39 
 

أو‌بسببها‌ويشترك‌معه‌في‌تلك‌الصلاحية‌المحامي‌العام‌ورئيس‌النيابة‌ولا‌ترفع‌من‌‌‌‌تأدية‌وظيفته

غيرهم‌وإلا‌لم‌يتم‌قبولها‌لرفعها‌ممن‌ليس‌له‌أحقيه‌رفعها،‌ولا‌يدخل‌ضمن‌ذلك‌ما‌ورد‌في‌المادة‌‌

‌.(1)‌(‌عقوبات‌مصري‌123)

صدوره،‌مالم‌يكن‌قد‌صدر‌‌يحق‌له‌إلغاء‌الأمر‌بألا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌خلال‌ثلاثة‌أشهر‌من‌‌-2

قرار‌برفض‌الطعن‌في‌حال‌تم‌الطعن‌به‌لدى‌محكمة‌الجنايات‌أو‌محكمة‌الجنح‌المستأنفة‌منعقدة‌

‌.(2)‌في‌غرفة‌المشورة‌

،‌(3)‌(‌مكرر)أ(‌عقوبات‌116رفع‌الدعوى‌الجنائية‌فيما‌يتعلق‌بالجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)‌‌-3

(‌مكرر‌)ب(‌‌116(‌مكرر‌)أ(‌و)116(‌مكرر‌و)116وكذلك‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌المواد‌)

في‌حال‌تعلقت‌بأعضاء‌مجالس‌إدارة‌الشركات‌الخاضعين‌لأحكام‌قانون‌قطاع‌الأعمال‌العام‌ويحق‌‌

‌.(4)‌كذلك‌لمساعد‌النائب‌العام‌والمحامي‌العام‌الأول‌رفعها‌

صدورها‌خلال‌ثلاثين‌يومًا‌في‌مواد‌الجنح‌والمخالفات‌الصادرة‌من‌استئناف‌الأحكام‌من‌تاريخ‌‌‌‌-4

‌.(5)‌المحكمة‌الجزئية،‌أما‌غيره‌فلهم‌الاستئناف‌خلال‌عشرة‌أيام‌

‌.(6)‌طلب‌إعادة‌النظر‌بحسب‌الأحوال‌الواردة‌في‌القانون‌‌-5

في‌حال‌ارتكاب‌المحامي‌أثناء‌الجلسات‌ما‌يخل‌بالجلسة‌أثناء‌وجوده‌فيها‌لأداء‌واجبه‌أو‌بسببه‌‌‌‌-6

أو‌قيامه‌بأي‌أمر‌يجب‌معه‌محاسبته‌جنائيًا،‌فللنائب‌العام‌والمحامي‌العام‌الأول‌رفع‌الدعوى‌الجنائية‌‌

 
، بدون طبعةالإجراءات الجنائية تأصيلاا (.‌1984د.‌بهنام،‌رمسيس‌)‌)1( ‌.222ص‌المعارف،،‌الإسكندرية:‌منشأة‌وتحليلاا
‌.المصري‌‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية211انظر‌المادة‌)‌)2(
 /ب(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.9انظر‌المادة‌)‌)3(

/ج(‌من‌التعليمات‌‌9(،‌والمادة‌)1991(‌لسنة‌)203رقم‌)‌‌المصري‌‌‌(‌من‌قانون‌شركات‌قطاع‌الأعمال‌العام53انظر‌المادة‌)‌‌ )4(
‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية.

المادة‌)‌‌)5( الجنائية‌المصري‌وتعديلاته،‌والمادة‌)406انظر‌ قانون‌الإجراءات‌ للنيابات‌في‌‌9(‌من‌ العامة‌ التعليمات‌ /ز(‌من‌
‌المسائل‌الجنائية‌المصري.

‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته.444(‌)443(‌)442)(‌441انظر‌المواد‌)‌)6(
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‌.(1)‌عليه‌

بالجلسة‌لأداء‌وظيفته‌أو‌بسببها‌‌‌‌في‌حال‌ارتكاب‌عضو‌هيئة‌قضايا‌الدولة‌جريمة‌أثناء‌وجوده‌‌-7

فللنائب‌العام‌إصدار‌الأمر‌بالقبض‌عليه‌أو‌حبسه‌احتياطيًا‌أو‌رفع‌الدعوى‌الجنائية‌عليه‌ويشاركه‌

‌.(2)‌في‌هذه‌الصلاحية‌النواب‌العامين‌المساعدين‌أو‌المحامي‌العام‌الأول‌

لمحكمة‌التي‌يتبعها‌القاضي‌‌إقامة‌الدعوى‌التأديبية‌على‌القضاة‌في‌حال‌طلب‌منه‌ذلك‌رئيس‌ا‌-8

‌.(3)‌أو‌وزير‌العدل‌أو‌من‌تلقاء‌نفسه،‌وكذلك‌على‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌

‌.(4)‌للنائب‌طلب‌رفع‌الحصانة‌عن‌أعضاء‌مجلسي‌الشيوخ‌والنواب‌‌-9

في‌جرائم‌اختلاس‌المال‌العام‌والعدوان‌عليه‌والغدر‌وأي‌جريمة‌تقع‌على‌مال‌عام‌وكذا‌في‌‌‌-10

الجرائم‌التي‌يجب‌أن‌تحكم‌المحكمة‌برد‌محل‌الجريمة‌أو‌التعويض‌عنها‌فيحق‌له‌عند‌الاستعجال‌‌

مؤقتًا‌في‌‌‌‌أو‌الضرورة‌أن‌يمنع‌المتهم‌أو‌زوجته‌أو‌أولاده‌القصر‌من‌إدارة‌أموالهم‌أو‌التصرف‌فيها

حال‌قيام‌أدلة‌كافية‌على‌جدية‌الاتهام‌ويجب‌عليه‌عرض‌أمر‌المنع‌على‌المحكمة‌لكي‌تحكم‌بالمنع‌‌

‌.(5)‌خلال‌سبعة‌أيام‌وإلا‌عُد‌كأن‌لم‌يكن‌

في‌الأحكام‌الانتهائية‌الصادرة‌من‌أي‌محكمة‌له‌تقديم‌الطعن‌بطريق‌النقض‌وذلك‌لمصلحة‌‌‌-11

‌.‌(6)‌‌‌القانون‌

الأوامر‌الصادرة‌من‌هيئة‌الفحص‌والتحقيق‌فيما‌يتعلق‌بقضايا‌الكسب‌الغير‌له‌الطعن‌في‌‌‌‌-12

 
‌/ن(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.9انظر‌المادة‌)‌)1(
‌/م(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.9انظر‌المادة‌)‌)2(
(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌‌99/ل(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري،‌المادة‌)9انظر‌المادة‌)‌‌)3(

‌المصري‌وتعديلاته.‌

(‌من‌اللائحة‌356/1المادة‌)‌،(‌2021(‌لسنة‌)2(‌من‌اللائحة‌الداخلية‌لمجلس‌الشيوخ‌المصري‌رقم‌)226/1انظر‌المادة‌)‌)4(
‌(.‌2016(‌لسنة‌)1النواب‌المصري‌رقم‌)الداخلية‌لمجلس‌

‌(‌مكرر‌)أ(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته.‌208انظر‌المادة‌)‌)5(
‌/ح(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.9انظر‌المادة‌)‌)6(
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مشروع‌إذا‌ما‌أصدرت‌الأمر‌بعدم‌وجود‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجنائية‌خلال‌ثلاثين‌يومًا‌وكذلك‌له‌‌

‌.(1)‌‌الطعن‌بالإجراءات‌الواردة‌في‌القانون‌

جب‌على‌النائب‌اتخاذ‌الإجراءات‌في‌حال‌انقضاء‌ثلاثة‌أشهر‌على‌حبس‌المتهم‌احتياطيًا‌في‌‌-13

‌.(2)الكفيلة‌بالانتهاء‌من‌التحقيق‌

إجراءات‌‌‌-14 مباشرة‌ أو‌ احتياطيًا‌ حبسه‌ أو‌ النيابة‌ عضو‌ أو‌ القاضي‌ على‌ القبض‌ قبل‌ للنائب‌

،‌وكذلك‌له‌التقدم‌(3)‌التحقيق‌ورفع‌الدعوى‌الجنائية‌التقدم‌بطلب‌الإذن‌من‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌‌

س‌التأديب‌في‌حال‌أراد‌مباشرة‌تلك‌الإجراءات‌في‌حق‌أي‌من‌أعضاء‌مجلس‌‌بطلب‌إذن‌هيئة‌مجل

أما‌بالنسبة‌لاختصاصاته‌الإدارية‌المتعلقة‌في‌الرقابة‌والإشراف‌‌‌‌.(4)‌‌الدولة‌من‌درجة‌مندوب‌فما‌فوق‌

‌(‌5)‌‌‌القضائي‌على‌الأعمال‌القضائية‌أو‌الإدارية‌التي‌يقوم‌بها‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌ومأموري‌الضبط‌‌

‌‌فهي:

،‌وكذلك‌الندب‌‌(6)‌‌‌بهاصلاحيته‌لندب‌أو‌نقل‌أحد‌أعضاء‌النيابة‌بنفس‌دائرة‌المحكمة‌المعين‌‌‌‌-1

‌.‌(7)‌‌خارج‌الدائرة‌لمدة‌لا‌تزيد‌عن‌ستة‌أشهر‌

له‌ندب‌رئيس‌نيابة‌للقيام‌بعمل‌المحامي‌العام‌بحيث‌تكون‌له‌جميع‌صلاحيات‌المحامي‌العام‌‌‌-2

 
المادة‌)‌‌)1( الجنائية‌المصري،‌والمادة‌)9انظر‌ المسائل‌ للنيابات‌في‌ العامة‌ التعليمات‌ الغير‌‌15/و(‌من‌ قانون‌الكسب‌ (‌من‌

 (.‌1975(‌لسنة‌)62مشروع‌المصري‌رقم‌)

للنيابات‌في‌‌/ط(‌من‌التعليمات‌العامة‌‌8(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته،‌والمادة‌)‌143انظر‌المادة‌)‌‌)2(
‌المسائل‌الجنائية‌المصري.

‌/ي(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.9انظر‌المادة‌)‌)3(

‌/ك(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.9انظر‌المادة‌)‌)4(

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌22م‌القضائية،‌انظر‌المادة‌)يتبع‌مأمورو‌الضبط‌القضائي‌النائب‌العام‌فيما‌يتعلق‌بأعماله(‌‌5)
‌المصري‌وتعديلاته.‌

(‌‌121/1/أ(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري‌التي‌تحدثت‌عن‌الندب،‌والمادة‌)10انظر‌المادة‌)‌)6(
‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌التي‌تحدثت‌عن‌النقل.‌

(‌من‌قانون‌السلطة‌‌121/1/ب(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري،‌والمادة‌)10ادة‌)انظر‌الم‌‌)7(
‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌
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‌.(1)‌لمدة‌أربعة‌أشهر‌قابلة‌للتجديد‌لمرة‌واحدة‌وذلك‌عند‌الضرورة‌

له‌حق‌اقتراح‌تعيين‌محل‌إقامة‌أعضاء‌النيابة‌وكذلك‌نقلهم‌خارج‌النيابة‌الكلية‌التابعين‌لها‌أما‌‌‌‌-3

‌.(2)‌‌لقرار‌فيكون‌لوزير‌العدل‌بموافقة‌مجلس‌القضاء‌الأعلىحق‌اصدار‌ا

،‌وله‌وقف‌عضو‌‌(3)‌‌‌له‌إقامة‌الدعوى‌التأديبية‌من‌تلقاء‌نفسه‌أو‌بناء‌على‌اقتراح‌وزير‌العدل‌‌-4

،‌وله‌توجيه‌تنبيه‌لعضو‌‌(4)‌‌النيابة‌عن‌العمل‌خلال‌إجراءات‌التحقيق‌إلى‌أن‌يتم‌الفصل‌في‌الدعوى‌

‌.(5)‌‌ة‌أو‌شفاها‌في‌حال‌أخل‌عضو‌النيابة‌بواجباته‌على‌أن‌يكون‌الإخلال‌بسيطًا‌النيابة‌إما‌كتاب

في‌حال‌وقوع‌إخلال‌أو‌تقصير‌من‌قبل‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌فللنائب‌العام‌طلب‌النظر‌في‌‌‌-5

‌.(6)‌أمره‌بالإضافة‌إلى‌طلب‌رفع‌الدعوى‌التأديبية‌عليه‌

‌‌في‌إطار‌الرقابة‌الإدارية‌يحق‌للنائب‌العام‌طلب‌إقامة‌الدعوى‌التأديبية‌على‌موظفي‌النيابات‌‌‌-‌6

هم‌عن‌العمل،‌وله‌توقيع‌عقوبة‌الإنذار‌والخصم‌من‌المرتب‌على‌ومنحهم‌الإجازات‌وكذلك‌توقيف

‌.(7)‌كتاب‌النيابات‌ويشترك‌معه‌في‌ذلك‌رؤساء‌النيابات‌

للنائب‌العام‌صلاحية‌الوزير‌ووكيل‌الوزارة‌بالنسبة‌للعاملين‌في‌النيابة‌العامة‌والواردة‌في‌القوانين‌‌‌‌-‌7

 
المادة‌)‌‌)1( الجنائية‌المصري،‌والمادة‌)10انظر‌ المسائل‌ للنيابات‌في‌ العامة‌ التعليمات‌ قانون‌السلطة‌‌121/2/ج(‌من‌ (‌من‌

‌تعديلاته.‌القضائية‌المصري‌و‌

المادة‌)‌‌)2( والمادة‌)‌10انظر‌ المصري،‌ الجنائية‌ المسائل‌ في‌ للنيابات‌ العامة‌ التعليمات‌ السلطة‌‌121/1/د(‌من‌ قانون‌ من‌ ‌)
‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌

المادة‌)‌‌)3( الجنائية‌المصري،‌والمادة‌)10انظر‌ المسائل‌ للنيابات‌في‌ العامة‌ التعليمات‌ قانون‌السلطة‌‌(‌من‌‌129/1/و(‌من‌
‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌

المادة‌)‌‌)4( الجنائية‌المصري،‌والمادة‌)10انظر‌ المسائل‌ للنيابات‌في‌ العامة‌ التعليمات‌ قانون‌السلطة‌‌129/2/و(‌من‌ (‌من‌
‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌

(‌من‌قانون‌السلطة‌‌126‌/1ي،‌والمادة‌)/ه(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصر‌10انظر‌المادة‌)‌‌)5(
‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌

‌/ز(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.10انظر‌المادة‌)‌)6(
/ي(‌من‌التعليمات‌العامة‌‌10(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته،‌والمادة‌)170(‌)168(‌)166انظر‌المواد‌)‌)7(
‌نيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.لل
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صلاحيات‌النائب،‌ولعل‌المقصود‌من‌القوانين‌هو‌،‌حيث‌نجد‌أن‌هذه‌المادة‌توسع‌من‌‌(1)واللوائح‌‌

النص‌عليها‌‌ الوزارة‌من‌صلاحيات‌تم‌ للوزير‌ووكيل‌ بما‌ الدولة‌ المدنيين‌في‌ العاملين‌ قانون‌نظام‌

‌ضمنه‌ولوائحه‌التنفيذية.‌

 الفرع الثاني: النائب العام المساعد. 

،‌وكان‌يقوم‌بوظيفته‌سابقًا‌‌(2)‌‌‌استحداثها‌لاحقًالم‌تكن‌وظيفة‌النائب‌العام‌المساعد‌معروفة‌حيث‌تم‌‌

،‌ويجب‌على‌أقدم‌‌(4)‌‌‌.‌ويمكن‌أن‌يُعين‌في‌هذا‌المنصب‌أكثر‌من‌مساعد‌(3)‌‌‌المحامي‌العام‌الأول‌

مساعد‌للنائب‌العام‌الحلول‌محل‌النائب‌العام‌وذلك‌في‌ثلاث‌حالات‌حددها‌القانون‌وهي‌غيابه‌أو‌‌

‌جميع‌اختصاصات‌‌خُلُو‌منصبه‌أو‌وجود‌مانع‌حال‌ب ينه‌وبين‌القيام‌بمهامه‌وبالتالي‌تكون‌للحالِ 

،‌ووفقًا‌للتدرج‌الوظيفي‌لأعضاء‌النيابة‌فإن‌النائب‌العام‌المساعد‌يلي‌النائب‌العام‌‌(5)‌النائب‌العام‌‌

القضائية‌بشأن‌رؤساء‌محاكم‌ السلطة‌ قانون‌ الواردة‌في‌ ويسري‌عليهم‌جميع‌ما‌ورد‌من‌الأحكام‌

،‌وفي‌حالة‌إعادة‌النائب‌المساعد‌(6)‌‌‌ا‌محكمة‌الاستئناف‌في‌القاهرة‌ومن‌في‌درجتهمالاستئناف‌ماعد‌

.‌وبما‌أن‌القانون‌‌(7)‌إلى‌القضاء‌فتحدد‌أقدميته‌حسب‌الأقدمية‌التي‌كانت‌له‌عند‌تعيينه‌نائبًا‌مساعدًا‌‌

ابة‌والقيام‌‌حدد‌صفته‌كمساعد‌للنائب‌العام‌فإن‌اختصاصه‌الأساسي‌هو‌معاونته‌في‌إدارة‌شؤون‌الني

 
المادة‌)‌‌)1( الجنائية‌المصري،‌والمادة‌)10انظر‌ المسائل‌ للنيابات‌في‌ العامة‌ التعليمات‌ قانون‌السلطة‌‌136/3/ط(‌من‌ (‌من‌

ة‌تنظيم‌‌(‌بشأن‌إعاد1958(‌لسنة‌)117(‌من‌القرار‌بقانون‌رقم‌)42القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌وهذه‌المادة‌توازي‌المادة‌رقم‌)
‌النيابة‌الإدارية.‌

(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌وأصبح‌يحل‌محل‌المحامي‌العام‌‌23(‌على‌المادة‌)1981(‌لسنة‌)‌138عدل‌القانون‌رقم‌)‌‌)2(
‌الأول.

‌.81،‌مرجع‌سابق،‌صشرح قانون الإجراءات الجنائية(.‌2017د.‌حسني،‌محمود‌نجيب‌)‌)3(
‌.66صمرجع‌سابق،‌،‌شرح قانون الإجراءات الجنائية(.‌2001د.‌عقيدة،‌محمد‌أبو‌العلا‌)‌)4(
 (‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.23/2انظر‌المادة‌)‌)5(

‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.23/3انظر‌المادة‌)‌)6(

‌ية‌المصري‌وتعديلاته.(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائ‌23/4انظر‌المادة‌)‌)7(
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،‌أما‌الاختصاص‌الثاني‌هو‌حلوله‌محل‌النائب‌العام‌كما‌ذُكر‌آنفًا،‌أما‌‌(1)‌‌‌بما‌يُفوض‌إليه‌من‌أعمال

في‌حالة‌وجود‌النائب‌العام‌على‌رأس‌عمله‌فلا‌يحق‌للمساعد‌مباشرة‌اختصاصات‌النائب‌إلا‌فيما‌‌

.‌وترد‌إلى‌مكتب‌النائب‌المساعد‌القضايا‌المرسلة‌من‌نيابات‌الاستئناف‌أو‌النيابات‌‌(2)‌يُعهد‌إليه‌به‌

.‌وقد‌ورد‌في‌التعليمات‌القضائية‌في‌المسائل‌(3)الكلية‌وكذلك‌الأوراق‌وتكون‌مشفوعة‌بمذكرات‌الرأي‌‌

ت‌وسكرتيرها‌‌أن‌النائب‌المساعد‌يرأس‌لجنة‌تشكل‌منه‌ومن‌مدير‌الإدارة‌العامة‌للنيابا‌‌(4)‌الجنائية‌‌

المادة‌‌ العامة،‌ونصت‌ النيابة‌ يتعلق‌بشؤون‌كتاب‌ اقتراح‌كل‌ما‌ العامة‌من‌أجل‌ النيابة‌ العام‌في‌

(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌على‌ذات‌النص‌إلا‌أن‌الاختلاف‌بينهما‌هو‌أن‌الذي‌يرأس‌‌138‌‌/3)

الأول‌اختصاصات‌النائب‌‌هذه‌اللجنة‌هو‌المحامي‌العام‌الأول،‌وبما‌أنه‌كان‌سابقًا‌للمحامي‌العام‌‌

النيابة‌‌ تعليمات‌ الوارد‌في‌ النص‌ لتتماشى‌مع‌ المادة‌ تعديل‌ المصري‌ المشرع‌ المساعد‌حاليًا‌فعلى‌

‌العامة.

‌الفرع الثالث: المحامي العام الأول. 

كانت‌وظيفة‌المحامي‌العام‌الأول‌في‌مقام‌أقدم‌نائب‌مساعد‌حاليًا،‌حيث‌كانت‌الوظائف‌المنوطة‌‌

به‌هي‌معاونة‌النائب‌العام‌وكذلك‌كان‌يحل‌محله‌عند‌شغور‌منصبه،‌وكان‌هناك‌محامي‌عام‌أول‌

محامي‌‌‌‌.‌أما‌حاليًا‌فيوجد‌لدى‌كل‌محكمة‌استئناف(5)‌واحد‌له‌اختصاص‌على‌كافة‌أنحاء‌الجمهورية‌‌

‌قانون‌السلطة‌القضائية‌الحالي‌في‌مادته‌) ‌أنَّ (‌نص‌على‌أنه‌يوجد‌لدى‌كل‌محكمة‌25عام‌أول،‌إلاَّ

ل‌هذه‌المادة‌بموجب‌ استئناف‌محامي‌عام‌وليس‌محامي‌عام‌أول؛‌وذلك‌لأن‌المشرع‌المصري‌لم‌يُعَدِ 

 
‌.‌66مرجع‌سابق،‌ص‌،شرح قانون الإجراءات الجنائية(.‌2001د.‌عقيدة،‌محمد‌أبو‌العلا‌)‌)1(
‌.‌50،‌ص‌مرجع‌سابق،‌دور الًدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية(.‌2014د.‌المقابلة،‌حسن‌يوسف‌)‌)2(
‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.(‌من‌التعليمات‌العامة‌941انظر‌المادة‌)‌)3(
 (‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.13انظر‌المادة‌)‌)4(

‌.81،‌مرجع‌سابق،‌صشرح قانون الإجراءات الجنائية(.‌2017د.‌حسني،‌محمود‌نجيب‌)(‌5)



45 
 

المادة‌)1981(‌لسنة‌)138القانون‌رقم‌) لَت‌بموجبه‌ اطت‌بأقدم‌نائب‌مساعد‌‌(‌وأن23(‌والتي‌عُدِ 

المهام‌التي‌كانت‌للمحامي‌العام‌الأول،‌وعند‌العودة‌للتعليمات‌العامة‌للنيابات‌نجد‌أنها‌نصت‌في‌‌

(‌على‌وجود‌محامي‌عام‌أول‌يرأس‌النيابة‌في‌محاكم‌الاستئناف،‌ولذلك‌حريٌ‌بالمشرع‌‌14المادة‌)

ي‌التشريعات.‌وتأسيسًا‌على‌ما‌سبق‌‌المصري‌أن‌يُعدل‌على‌تلك‌المادة‌بما‌يتماشى‌مع‌الواقع‌وباق‌

،‌(1)نجد‌أن‌المحامي‌العام‌الأول‌هي‌مجرد‌درجة‌وظيفية‌احتلت‌ما‌للمحامي‌العام‌من‌اختصاصات‌‌

وعليه‌فإن‌له‌حق‌مباشرة‌الاختصاصات‌القضائية‌والحقوق‌ذاتها‌المقررة‌للنائب‌العام‌تحت‌إشرافه‌‌

،‌وكذلك‌له‌أن‌يباشر‌الاختصاصات‌‌(2)الأول‌ضمن‌الاختصاص‌المكاني‌المُعين‌به‌المحامي‌العام‌

العادية‌لأعضاء‌النيابة،‌بالإضافة‌لحق‌الرقابة‌والإشراف‌على‌أعضاء‌النيابة‌الأدنى‌درجة‌منه‌بما‌‌

،‌ويجوز‌أن‌يتم‌ندب‌رئيس‌محكمة‌الاستئناف‌بموافقته‌للقيام‌بمهام‌‌(3)له‌من‌سلطة‌رئاسية‌عليهم‌‌

تجاه‌فقهي‌يرى‌أن‌المحامي‌العام‌الأول‌له‌درجة‌توازي‌درجة‌نائب‌‌،‌وهناك‌ا(4)المحامي‌العام‌الأول‌‌

،‌إلا‌أنه‌إذا‌كان‌كذلك‌فكيف‌يجوز‌ندب‌رئيس‌محكمة‌الاستئناف‌للقيام‌‌(5)‌رئيس‌محكمة‌الاستئناف‌‌

لَى‌أن‌يتم‌انتداب‌نائبه‌في‌هذه‌الحالة،‌ولعل‌السبب‌الذي‌حدى‌ذلك‌‌ بمهام‌المحامي‌الأول‌وكان‌الَأو 

الاتجاه‌الفقهي‌إلى‌ذلك‌القول‌أنه‌بالعودة‌لجدول‌الوظائف‌والمرتبات‌الملحق‌بقانون‌السلطة‌القضائية‌

د‌أن‌المحامي‌العام‌الأول‌مضاف‌بذات‌درجة‌نواب‌رؤساء‌محاكم‌الاستئناف.‌ونصت‌المادة‌نج

(‌من‌التعليمات‌العامة‌على‌اختصاص‌المحامي‌العام‌الأول‌بنظر‌أوراق‌وقضايا‌معينة‌عن‌‌942)

ة‌‌طريق‌مكتب‌المحامي‌العام‌في‌النيابات‌الكلية‌وذلك‌للتصرف‌بها‌وفقًا‌لما‌يراه‌مالم‌تكن‌هناك‌ضرور‌

 
‌.‌54،‌مرجع‌سابق،‌ص‌شرعية الجزائيةدور الًدعاء العام في تحقيق ال (.‌2014د.‌المقابلة،‌حسن‌يوسف‌)(‌1)
(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابة‌في‌المسائل‌‌15(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌والمادة‌)25انظر‌المادة‌)(‌‌2)

‌الجنائية‌المصري.‌
‌(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابة‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.16انظر‌المادة‌)(‌3)
‌المصري‌وتعديلاته.‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية119‌‌/5انظر‌المادة‌)(‌4)
‌.‌122صمرجع‌سابق،‌،‌الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية(.‌1985انظر‌في‌ذلك‌الرأي‌د.‌سرور،‌أحمد‌فتحي‌)‌(‌5)
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لاستطلاع‌رأي‌النائب‌العام‌بها.‌كما‌أنه‌يعتبر‌عضو‌في‌تشكيل‌مجلس‌تأديب‌العاملين‌لدى‌محكمة‌‌

‌.(1)‌‌النقض‌ومحاكم‌الاستئناف‌

 الفرع الرابع: المحامي العام. 

يوجد‌لدى‌كل‌محكمة‌ابتدائية‌نيابة‌كلية‌يرأسها‌محامي‌عام،‌وهذا‌ما‌جرى‌عليه‌الأمر‌واقعًا،‌إلا‌أن‌‌

،‌ومن‌(2)‌المقررة‌لرئيس‌النيابة‌بالإضافة‌لاختصاصات‌أخرى‌منحها‌له‌القانون‌‌له‌الاختصاصات‌‌

الاختصاصات‌التي‌لا‌يجب‌من‌غيره‌أو‌من‌غير‌من‌يقوم‌مقامه‌القيام‌بها‌إحالة‌الدعوى‌الجنائية‌‌

،‌وكذلك‌إصدار‌الأمر‌(4)‌أو‌محكمة‌الأحداث‌أو‌محكمة‌أمن‌الدولة‌العليا‌‌‌‌(3)‌‌‌إلى‌محكمة‌الجنايات‌

،‌كما‌أن‌له‌ولرئيس‌النيابة‌إلغاء‌أو‌تعديل‌الأمر‌الجنائي‌‌(5)‌‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌في‌الجنايات‌‌بألا

.‌ويحق‌له‌رفع‌الدعوى‌الجنائية‌في‌الجنح‌‌(6)‌الصادر‌من‌عضو‌النيابة‌المختص‌بظرف‌عشرة‌أيام‌‌

الضبط‌ماعدا‌الجرائم‌‌التي‌تقع‌أثناء‌الوظيفة‌أو‌بسببها‌من‌الموظفين‌والمستخدمين‌العموميين‌ورجال‌‌

.‌‌(7)‌‌‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌ويشترك‌معه‌فيها‌رئيس‌النيابة‌123المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)

.‌‌(8)‌كما‌له‌سلطة‌الإشراف‌والرقابة‌الإدارية‌والقضائية‌على‌أعضاء‌النيابة‌ممن‌هم‌أدنى‌درجة‌منه‌‌

للقي‌ دائرته‌ أعضاء‌ أحد‌ ندب‌ صلاحية‌ العام‌ للمحامي‌ أن‌ عند‌كما‌ وذلك‌ آخر‌ عضو‌ بعمل‌ ام‌

وإذا‌ما‌صدر‌قرار‌الندب‌شفاها‌يجب‌إبلاغ‌إدارة‌التفتيش‌القضائي‌مع‌بيان‌الأسباب‌‌‌‌،(9)‌الضرورة

 
‌(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.17انظر‌المادة‌)(‌1)
‌.68،‌مرجع‌سابق،‌صالجنائية شرح قانون الإجراءات(.‌2001د.‌عقيدة،‌محمد‌أبو‌العلا‌)(‌2)
‌(‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته.‌214‌/2انظر‌المادة‌)(‌3)
‌/أ(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.24انظر‌المادة‌)(‌4)

‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته.209انظر‌المادة‌)(‌5)
‌مكرر(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته.‌325المادة‌)انظر‌(‌6)
‌/ب(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.24انظر‌المادة‌)(‌7)
‌.69،‌مرجع‌سابق،‌صشرح قانون الإجراءات الجنائية(.‌2001د.‌عقيدة،‌محمد‌أبو‌العلا‌)(‌8)
‌نون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.(‌من‌قا121‌/3انظر‌المادة‌)(‌9)
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.‌(1)‌الموجبة‌وله‌أن‌يندبه‌إلى‌دائرة‌غير‌دائرته‌مع‌إبلاغ‌تلك‌الإدارة‌لاستصدار‌الأمر‌من‌النائب‌العام

.‌وللمحامي‌(2)لين‌بالنيابات‌في‌المحاكم‌الابتدائية‌كما‌أنه‌يُعد‌من‌ضمن‌تشكيل‌مجلس‌تأديب‌العام

العام‌تقديم‌طلب‌إقامة‌دعوى‌تأديبية‌وكذلك‌له‌صلاحية‌توقيع‌عقوبتي‌الإنذار‌والخصم‌على‌كُتَّاب‌

‌.(3)النيابات‌وله‌منح‌الإجازات‌

 الفرع الخامس: رؤساء النيابة العامة. 

يدير‌رئيس‌النيابة‌العامة‌عدة‌محاكم‌بحسب‌الأحوال،‌فهو‌قد‌يرأس‌نيابة‌كلية‌وفي‌هذه‌الحالة‌يكون‌‌

(‌من‌التعليمات‌‌1699له‌كافة‌الاختصاصات‌التي‌لمحامي‌عام‌نيابة‌كلية‌باستثناء‌ما‌ورد‌في‌المادة‌)

كلية‌ولكن‌يرأسها‌العامة؛‌لأن‌ما‌ورد‌في‌تلك‌المادة‌هي‌من‌اختصاص‌رئيس‌النيابة‌في‌النيابة‌ال

.‌كما‌أنه‌يرأس‌النيابات‌في‌المحاكم‌الجزئية،‌على‌اعتبار‌أن‌كتاب‌التعليمات‌العامة‌‌(4)‌محامي‌عام‌‌

(،‌وله‌على‌جميع‌الموظفين‌الأدنى‌‌1706قد‌نص‌على‌اختصاصات‌محددة‌له‌وذلك‌في‌المادة‌)

الهرمي للتدرج‌ وفقًا‌ الرئاسية‌ السلطة‌ منه‌ وبموج(5)‌‌درجة‌ جميع‌‌‌‌الوكالة‌‌ب‌.‌ له‌ فإن‌ المفترضة‌

اختصاصات‌النائب‌العام‌العادية‌دون‌الاستثنائية‌إلا‌بتفويض‌منه.‌ومن‌اختصاصاته‌الذاتية‌إلغاء‌‌

الأمر‌الجنائي‌الصادر‌من‌وكيل‌النيابة،‌والتصرف‌فيما‌يوكل‌به‌من‌المحامي‌العام‌للنيابة‌الكلية‌أو‌‌

لضبط‌والموظفين‌والمستخدمين‌العموميين‌من‌‌،‌وله‌فيما‌يرتكبه‌رجال‌ا(6)‌فيما‌يرسله‌له‌من‌قضايا

( المادة‌ في‌ ورد‌ ما‌ ذلك‌ من‌ ويستثنى‌ الجنائية‌ الدعوى‌ رفع‌ بسببها‌ أو‌ وظيفتهم‌ أثناء‌ (‌123جنح‌

 
‌(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.20انظر‌المادة‌)(‌1)
‌(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.22انظر‌المادة‌)(‌2)
 لجنائية‌المصري.(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌ا23انظر‌المادة‌)(‌3)

‌.‌64-62،‌مرجع‌سابق،‌ص‌دور الًدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية(.‌2014د.‌المقابلة،‌حسن‌يوسف‌)(‌4)
‌.123،‌مرجع‌سابق،‌صالوسيط في قانون الإجراءات الجنائية(.‌‌1985د.‌سرور،‌أحمد‌فتحي‌)(‌5)
‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.(‌من‌التعليمات‌العامة‌1706انظر‌المادة‌)(‌6)
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مصري‌ )(1)عقوبات‌ المادة‌ أن‌ إلا‌ السابقة‌‌63،‌ المادة‌ ذات‌ على‌ نصت‌ الجنائية‌ الإجراءات‌ من‌ ‌)

(‌التي‌خولت‌للمحامي‌214هذا‌النص‌والمادة‌)وأضافت‌مع‌الجنح‌الجنايات‌مما‌خلق‌تضاربًا‌بين‌‌

‌العام‌وحده‌رفع‌الدعوى‌في‌الجنايات‌وإحالتها‌للمحكمة.‌

‌الفرع السادس: وكيل ومساعد النيابة العامة. 

قد‌يرأس‌وكيل‌النيابة‌إحدى‌النيابات‌الجزئية‌أو‌قد‌يكون‌مساعدًا‌لرئيس‌النيابة،‌وله‌ممارسة‌جميع‌‌

الاختصاصات‌العادية‌التي‌للنائب‌العام،‌ويتحدد‌اختصاصه‌بحدود‌مكان‌عمله‌إما‌بالنيابة‌الجزئية‌‌

العادية،‌وتتميز‌الفئة‌الأولى‌‌‌‌،‌وينقسم‌وكلاء‌النيابة‌إلى‌قسمين‌وهما‌الفئة‌الممتازة‌والفئة(2)‌أو‌الكلية‌‌

المخالفات‌‌ الجنائي‌في‌ الثانية‌ومن‌ذلك‌إصدار‌الأمر‌ للفئة‌ ذاتية‌لا‌تخول‌ لها‌اختصاصات‌ بأن‌

(‌من‌التعليمات‌العامة‌قد‌16(‌والمادة‌)325إلا‌أن‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌في‌المادة‌)‌‌(3)‌والجنح‌‌

لفئتهم تحديد‌ بدون‌ النيابة‌ وكلاء‌ لفظ‌ فيهم‌ النيابة‌‌ورد‌ وكيل‌ يُمارس‌ أن‌ يمكن‌ لا‌ عام‌ وبشكل‌ ‌،

‌اختصاصات‌ذاتية‌لأعضاء‌النيابة‌مالم‌يتم‌إصدار‌تفويض‌أو‌توكيل‌له‌بممارسته.‌

ويُعد‌مساعد‌النيابة‌أحد‌أعضائها‌وبالتالي‌له‌مباشرة‌كافة‌اختصاصات‌النيابة‌العامة‌العادية،‌وله‌‌

‌.(4)‌‌ة‌الممتازةفي‌ذلك‌ذات‌رتبة‌وكيل‌النيابة‌إلا‌ما‌استثني‌للفئ

 
‌/أ(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.25انظر‌المادة‌)(‌1)

‌.‌167،‌بدون‌طبعة،‌الاسكندرية:‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌ص‌نظم الإجراءات الجنائية(.‌1997د.‌ثروت،‌جلال‌)(‌2)
‌.‌64،‌مرجع‌سابق،‌ص‌لًدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائيةدور ا(.‌2014د.‌المقابلة،‌حسن‌يوسف‌)(‌3)
 .85،‌مرجع‌سابق،‌صشرح قانون الإجراءات الجنائية(.‌2017د.‌حسني،‌محمود‌نجيب‌)(‌4)
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 الفرع السابع: معاون النيابة. 

على‌الرغم‌من‌أن‌النص‌الذي‌سبق‌وأشرنا‌إليه‌بشأن‌تشكيل‌أعضاء‌النيابة‌قد‌ضم‌معاون‌النيابة‌‌

،‌(2)‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية1/أ/23إلا‌أنه‌لا‌يُعد‌من‌أعضائها؛‌وذلك‌طبقًا‌للمادة‌)‌(‌‌1)‌‌‌ضمنها‌

النيابة‌ضمن‌‌ واستنادًا‌لمبدأ‌"‌إذا‌أراد‌المشرع‌قال‌وإن‌أبى‌سكت"‌فلو‌أراد‌المشرع‌اعتبار‌معاون‌

يُعد‌عُضوًا‌‌‌‌أعضائها‌لما‌استثناه‌بالنص.‌إلا‌أن‌ذلك‌يُعد‌مفارقة‌بين‌النصوص،‌حيث‌إنه‌من‌جهة

ومن‌جهة‌أخرى‌لا‌يُعد‌كذلك،‌كما‌أن‌المُشرع‌عَهِدَ‌إليه‌باختصاصات‌محددة‌لا‌يجوز‌له‌غيرها‌مما‌‌

يُعتبر‌ابتداء‌لأعضاء‌النيابة‌ومن‌ذلك‌تمثيل‌النيابة‌بتقديم‌الطلبات‌والمرافعة‌أمام‌جميع‌المحاكم‌ما‌‌

التحقيقات‌الأولية‌وكذلك‌يمكن‌ندبه‌‌،‌وعلى‌اعتبار‌أنه‌مأمور‌ضبط‌فإن‌له‌مباشرة‌‌(3)عدا‌النقض‌

(‌منحت‌النيابة‌22باستثناء‌الاستجواب،‌إلا‌أن‌قانون‌السلطة‌القضائية‌في‌مادته‌)‌(4)لتحقيق‌واقعة‌

يتنافى‌ وهذا‌ الاستجواب،‌ ذلك‌صلاحية‌ بما‌في‌ بأكملها‌ واقعة‌ تحقيق‌ النيابة‌ تكليف‌معاون‌ أحقية‌

تُعهد‌إما‌لأعضاء‌النيابة‌من‌أصحاب‌الخبرة‌القانونية‌‌‌وضمانات‌التحقيق‌الابتدائي‌التي‌لابد‌من‌أن‌

(‌إجراءات‌جنائية‌وذلك‌في‌حال‌إحالة‌الدعوى‌70والفنية‌أو‌لقاضي‌التحقيق،‌وقد‌نصت‌المادة‌)

لقاضي‌التحقيق‌أنه‌يجوز‌له‌ندب‌أحد‌أعضاء‌النيابة‌أو‌أحد‌مأموري‌الضبط‌للقيام‌بأحد‌إجراءات‌‌

أ كما‌ الاستجواب،‌ ماعدا‌ لشروط‌التحقيق‌ مستكملًا‌ يكون‌ أن‌ لتعيينه‌ وجب‌ وإن‌ النيابة‌ معاون‌ ن‌

لا‌يتناسب‌وضخامة‌‌‌(6)‌إلا‌أن‌شرط‌السن‌والذي‌يجب‌أن‌لا‌يقل‌عن‌تسع‌عشرة‌سنة‌‌‌‌(5)‌التعيين

 
النقض...‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌"‌يقوم‌بأداء‌وظيفة‌النيابة‌لدى‌المحاكم‌عدا‌محكمة‌23/1حيث‌ورد‌في‌المادة‌رقم‌)(‌1)

‌أو‌مساعديها‌أو‌معاونيها"‌
‌ورد‌في‌تلك‌المادة‌أنه‌"‌يكون‌من‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌في‌دوائر‌اختصاصهم:‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌ومعاونيها".(‌2)
‌(‌من‌التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.27/1انظر‌المادة‌)(‌3)
‌ات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري.(‌من‌التعليم27/2انظر‌المادة‌)(‌4)

‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌38انظر‌المادة‌)(‌5)
 (‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.116‌/2انظر‌المادة‌)(‌6)
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الصلاحيات‌الممنوحة‌له،‌كما‌أنه‌يفتقر‌للضمانات‌الممنوحة‌لأعضاء‌النيابة‌فهو‌قابل‌للعزل‌بغير‌

سيسًا‌على‌ما‌سبق‌ترى‌الباحثة‌أن‌معاون‌النيابة‌لا‌يُعد‌سِوَى‌مُتدربًا‌على‌،‌وتأ(1)‌الطريق‌التأديبي‌‌

أعمال‌النيابة‌وهي‌أشبه‌بفترة‌تجربة‌وتقييم‌يُبنى‌على‌أساسها‌اعتباره‌ضمن‌منظومة‌النيابة،‌وبالتالي‌‌

‌لا‌يجوز‌تكليفه‌إلا‌بمهام‌تتناسب‌وحداثة‌منصبه‌لدى‌النيابة.‌

 المطلب الثالث

 النيابة العامة في السعوديةتشكيل 
تحقيقًا‌لفكرة‌الاستقلال،‌قام‌المنظم‌السعودي‌بالعديد‌من‌التعديلات‌على‌نظام‌التحقيق‌والادعاء‌العام‌‌

،‌وتبعًا‌لذلك‌نص‌النظام‌على‌تشكيل‌النيابة‌العامة‌(2)‌‌‌حيث‌أصبح‌يُسمى‌حاليًا‌نظام‌النيابة‌العامة

كانت‌هيئة‌مرتبطة‌بوزير‌الداخلية،‌وعلى‌اعتبار‌تبعيتها‌‌‌‌على‌أساس‌مختلف‌مما‌كان‌في‌السابق.‌فقد‌

،‌فقد‌كان‌يرأسها‌رئيس‌‌طبيعتهاتلك‌فقد‌كانت‌تعد‌جهة‌تنفيذية‌ويُسمى‌أعضائها‌بمسميات‌تَنُم‌عن‌‌

نائب‌أو‌نواب‌يُسمى‌نائب‌رئيس‌بالإضافة‌لعدد‌من‌رؤساء‌الدوائر‌ووكلائهم‌ومن‌المحققين‌‌ وله‌

يل‌ألغي‌ربطها‌بوزير‌الداخلية‌وأصبحت‌ترتبط‌بالملك‌مباشرة‌مما‌يعزز‌.‌وبعد‌التعد‌(3)‌‌‌ومساعديهم

استقلالها‌بمنأى‌عن‌أي‌سلطة‌أخرى،‌ويستتبع‌ذلك‌تغير‌في‌المسميات‌الوظيفية‌وأصبحت‌تتشكل‌

،‌ونصت‌المادة‌التاسعة‌من‌نظام‌‌(4)‌من‌النائب‌العام‌ووكيل‌النيابة‌العامة‌وعدد‌كاف‌من‌الأعضاء

من‌ملازم‌تحقيق،‌محقق‌)ج(،‌‌تصاعديًا‌‌يات‌الوظيفية‌لأعضاء‌النيابة‌العامة‌تبدأ‌‌النيابة‌على‌المسم

 
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌67انظر‌المادة‌)(‌1)

‌.‌ه(22/09‌/1438/أ(‌بتاريخ‌)402الملكي‌رقم‌)مر‌بالأوذلك‌(‌2)
ه(.‌‌24/10/1409/م(‌وتاريخ‌)56الصادر‌بالمرسوم‌الملكي‌رقم‌)‌‌(‌من‌نظام‌هيئة‌التحقيق‌والادعاء‌العام2(‌)1انظر‌المواد‌)(‌‌3)

العام في  (.‌‌2004فهد‌عبدالله‌)‌‌زالسلطان،‌عبد‌العزي‌ التحقيق والًدعاء  النظامي لهيئة  .‌‌المملكة العربية السعودية المركز 
‌.‌109)رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة(،‌جامعة‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية،‌الرياض،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌ص

 السعودي‌وتعديلاته.‌(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌2انظر‌المادة‌)(‌4)
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(،‌‌أمحقق‌)ب(،‌محقق‌)أ(،‌وكيل‌رئيس‌دائرة‌تحقيق‌وادعاء‌)ب(،‌وكيل‌رئيس‌دائرة‌تحقيق‌وادعاء‌)

(،‌مدعي‌استئناف،‌رئيس‌دوائر‌تحقيق‌‌أ(،‌رئيس‌دائرة‌تحقيق‌وادعاء‌)ب‌رئيس‌دائرة‌تحقيق‌وادعاء‌)

‌وادعاء.

وقد‌أسبغ‌نظام‌النيابة‌الصفة‌القضائية‌على‌عمل‌أعضائها‌حيث‌ورد‌في‌مادته‌الخامسة‌أنه‌"‌يكون‌

لعمل‌أعضاء‌النيابة‌الصفة‌القضائية..."‌إلا‌أنه‌لم‌ينص‌حرفيًا‌على‌اعتبارهم‌قضاة‌كما‌فعل‌المشرع‌‌

ن‌السلطة‌القضائية،‌وعليه‌فلا‌الأردني،‌ولكن‌ورد‌في‌المادة‌الأولى‌من‌نظام‌النيابة‌أنها‌تُعد‌جزء‌م

يُعد‌جزءًا‌من‌السلطة‌القضائية‌إلا‌من‌كان‌له‌الصفة‌القضائية،‌هذا‌بالإضافة‌إلى‌ما‌منحهم‌إياه‌‌

‌النظام‌من‌ضمانات‌كقضاة‌المحاكم.‌

الجزائية‌‌ فيه‌ولا‌في‌نظام‌الإجراءات‌ ينص‌ لم‌ فإنه‌ النظام‌ الحالي‌على‌جميع‌‌‌‌(1)‌ولاعتبار‌حداثة‌

الاختصاصات‌لكل‌مسمى‌وظيفي،‌ولعله‌ترك‌ذلك‌لما‌يصدر‌عن‌النائب‌العام‌من‌تعليمات‌تتعلق‌‌

من‌‌ النيابة‌ منسوبو‌ يتلقاها‌ التي‌ للأوامر‌ بالإضافة‌ لاختصاصاتهم،‌ النيابة‌ أعضاء‌ مباشرة‌ بطريقة‌

‌صصة.‌رؤسائهم‌فيما‌يخص‌توزيع‌المهمات‌والأعمال‌وتوزيعهم‌لدى‌النيابات‌المتخ

وتعليقًا‌على‌المسميات‌السابق‌ذكرها‌لأعضاء‌النيابة،‌فإن‌الباحثة‌ترى‌أهمية‌ذلك‌التعديل‌ومناسبته‌‌

‌لطبيعة‌النيابة‌العامة‌وفقًا‌لمركزها‌الحالي،‌وعليه‌سنذكر‌تشكيل‌النيابة‌العامة‌كما‌يلي.

 الفرع الأول: النائب العام. 

لمسمى‌النائب‌العام‌دلالة‌على‌الأصالة‌في‌نيابته‌عن‌المجتمع‌لاقتضاء‌حقه‌في‌العقاب،‌ويختص‌‌

،‌ويتولى‌الإشراف‌(2)‌النائب‌العام‌بعدة‌اختصاصات‌ورد‌النص‌عليها،‌فهو‌يرأس‌مجلس‌النيابة‌العامة‌‌

 
عمال‌الادعاء‌العام،‌وليس‌بحسب‌المسمى‌الوظيفي‌قسمت‌الاختصاصات‌في‌نظام‌الإجراءات‌الجنائية‌إلى‌أعمال‌تحقيق‌وأ‌(‌1)

‌المدرج‌في‌نظام‌النيابة.
 (‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌السعودي‌وتعديلاته.‌4انظر‌المادة‌)(‌2)
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ومستخدميها‌مثل‌‌‌‌الإداري‌والمالي‌على‌النيابة‌العامة،‌وله‌صلاحيات‌الوزير‌وذلك‌بالنسبة‌لموظفيها

‌‌،‌وهي‌تطابق‌ما‌ورد‌بشأن‌منح‌النائب‌العام‌في‌مصر‌سلطات‌(1)‌‌‌كتاب‌الضبط‌والباحثين‌والخبراء

.‌وقد‌نص‌النظام‌على‌أن‌النائب‌‌(2)‌الوزير‌ووكيل‌الوزارة‌فيما‌يتعلق‌بالعاملين‌بالنيابة‌السابق‌ذكرها‌

يما‌يخص‌شؤون‌النيابة‌أمام‌جميع‌الجهات‌‌،‌وبالتالي‌فهو‌يعتبر‌المرجع‌ف‌(3)‌‌‌يُعين‌على‌مرتبة‌وزير

يتعلق‌بقرارات‌تأديب‌الأعضاء‌فإن‌النائب‌العام‌هو‌من‌يُصدر‌قرار‌تنفيذ‌اللوم‌‌‌‌ا.‌وفيم(4)‌‌‌والوزارات‌

.‌ويقوم‌برفع‌التقرير‌السنوي‌عن‌أعمال‌النيابة‌تتضمن‌ما‌يقترحه‌حول‌سير‌عملها‌ويرفعه‌(5)‌‌كعقوبة‌

النائب‌العام‌الجرائم‌الكبيرة‌الموجبة‌للتوقيف‌وذلك‌بعد‌الاتفاق‌مع‌وزير‌الداخلية‌‌‌‌د‌.‌ويُحد‌(6)إلى‌الملك‌‌

ة‌أو‌لمدد‌متعاقبة‌لا‌‌،‌وله‌إصدار‌أمر‌بتمديد‌التوقيف‌في‌حال‌طُلب‌منه‌لمد‌(7)‌ورئاسة‌أمن‌الدولة‌‌

‌.(8)‌يوم‌من‌تاريخ‌القبض‌‌180تزيد‌في‌مجموعها‌عن‌‌

 الفرع الثاني: وكيل النيابة.  

وفيما‌يتعلق‌بوكيل‌النيابة‌العامة‌تجد‌الباحثة‌أن‌نظام‌النيابة‌لم‌يأتِ‌على‌توضيح‌اختصاصه‌ولا‌‌

،‌ولم‌ينص‌(9)‌‌القضاة‌رتبةطريقة‌تعيينه‌ولم‌يضع‌له‌ضمن‌جدول‌معادلة‌وظائف‌الهيئة‌بوظائف‌‌

 
‌(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌السعودي‌وتعديلاته.‌27انظر‌المادة‌)(‌1)
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌136الإدارية،‌انظر‌المادة‌)تم‌ذكرها‌عند‌الحديث‌عن‌اختصاصات‌النائب‌العام‌‌(‌‌2)

‌.‌وتعديلاته
.‌وتُعد‌مرتبة‌وزير‌مساوية‌للوزير‌على‌سُلم‌الرواتب،‌إلا‌أنه‌لا‌وتعديلاته‌‌السعودي(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌‌10انظر‌المادة‌)(‌‌3)

‌نه‌يرتبط‌بالملك‌مباشرة.يُعد‌عضوًا‌في‌مجلس‌الوزراء‌ولا‌يعتبر‌ممثلًا‌لجهة‌تنفيذية،‌إذ‌إ
‌.‌وتعديلاته‌السعودي(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌27انظر‌المادة‌)(‌4)
‌.‌وتعديلاته‌السعودي(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌26انظر‌المادة‌)(‌5)
‌.‌وتعديلاته‌السعودي(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌4انظر‌المادة‌)(‌6)
المادة‌)(‌‌7) الجز‌112انظر‌ نظام‌الإجراءات‌ إلى‌جرائم‌كبيرة‌موجبة‌‌السعودي‌وتعديلاتهائية‌‌(‌من‌ المملكة‌ الجرائم‌في‌ تُقسم‌ ‌.

‌للتوقيف‌وجرائم‌صغيرة،‌وهي‌تقابل‌تقسيم‌الجرائم‌إلى‌جناية‌وجنحة‌ومخالفة.
‌.وتعديلاته‌السعودي‌(‌من‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية124انظر‌المادة‌)(‌8)
الخبراء‌‌‌‌)9( الوظائف‌المنشور‌على‌موقع‌هيئة‌ ،‌وتاريخ‌‌.4:01a.m،‌الساعة‌‌https://cutt.us/FyiPfانظر‌جدول‌معادلة‌

30/04‌/2023‌.‌

https://cutt.us/FyiPf
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للنيابة‌العامة‌بمعنى‌نائب‌‌ الثانية‌من‌النظام‌المذكور‌من‌حيث‌صفته‌كوكيل‌ عليه‌إلا‌في‌المادة‌

والذي‌غالبًا‌ما‌تكون‌له‌نفس‌اختصاصات‌النائب‌العام‌عند‌الحلول‌‌‌(1)‌للنائب‌العام‌أو‌مساعدًا‌له‌‌

،‌وعند‌الرجوع‌لجدول‌(2)‌يس‌لدى‌مجلس‌النيابة‌‌محله،‌بالإضافة‌إلى‌ما‌يتعلق‌بكونه‌عضو‌ونائب‌للرئ

معادلة‌الوظائف‌المذكور‌آنفًا‌نجد‌أن‌أعلى‌رتبة‌وردت‌فيه‌هي‌رئيس‌دوائر‌تحقيق‌وادعاء‌وغالبًا‌هو‌‌

الذي‌يرأس‌جميع‌دوائر‌التحقيق‌والادعاء‌في‌كل‌منطقة،‌إلا‌أنه‌بالنظر‌للترتيب‌القديم‌نجد‌أن‌أعلى‌‌

ب‌الرئيس،‌وبالتالي‌هذا‌الأمر‌يُثير‌اللبس؛‌لأنه‌لم‌ينص‌على‌مرتبة‌‌مرتبة‌تم‌النص‌عليها‌هي‌نائ

محكمة‌ رئيس‌ تلي‌ التي‌ المرتبة‌ أن‌ وخاصة‌ سابقًا،‌ فعل‌ كما‌ الجدول‌ ضمن‌ العامة‌ النيابة‌ وكيل‌

)والتي‌تقابلها‌من‌وظائف‌النيابة‌رئيس‌دوائر‌تحقيق‌وادعاء(‌‌‌‌في‌جدول‌وظائف‌القضاة‌‌الاستئناف

كما‌النائب‌العام،‌فأين‌موقع‌وكيل‌النيابة‌‌‌‌(3)‌يا‌والذي‌يُعين‌بدوره‌بمرتبة‌وزيرهي‌رئيس‌المحكمة‌العل

(‌من‌نظام‌النيابة‌وإضافة‌رتبة‌‌9من‌ذلك؟‌وعليه‌تدعوا‌الباحثة‌المشرع‌السعودي‌إلى‌تعديل‌المادة‌)

‌وكيل‌النيابة‌إلى‌جدول‌معادلة‌الوظائف.

 الفرع الثالث: المحققون والمدعون العموميين. 

يعتبر‌تقسيم‌الاختصاصات‌بين‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌وفقًا‌للنيابة‌التي‌يتم‌تعيينهم‌بها،‌حيثُ‌يوجد‌‌

كالجرائم‌‌ معينة‌ جرائم‌ بتحقيق‌ تختص‌ منها‌ نيابة‌ وكل‌ بالتحقيق‌ يتعلق‌ بعضها‌ متخصصة‌ نيابات‌

نفس‌والوظيفة‌العامة‌‌الماسة‌بالثقة‌العامة‌والجرائم‌المعلوماتية‌والآداب‌العامة‌وجرائم‌الاعتداء‌على‌ال

وغيرها،‌وهناك‌نيابة‌للادعاء‌العام‌وتباشر‌وظيفة‌دراسة‌القضايا‌وتحرير‌لوائح‌الدعوى‌والادعاء‌أمام‌‌

المحاكم‌والترافع‌أمامها‌وتقديم‌الاعتراض‌والاستئناف‌ويُعيَّن‌بها‌أعضاء‌بمسمى‌مدعي‌عام،‌ويوجد‌

 
‌ونائب‌للرئيس.‌وذلك‌بإسقاط‌النص‌الجديد‌على‌النص‌القديم‌الذي‌نص‌على‌تعيين‌رئيس‌(‌1)
 .‌وتعديلاته‌السعودي(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌4انظر‌المادة‌)(‌2)

‌وتعديلاته.‌(‌من‌نظام‌القضاء‌السعودي‌10انظر‌المادة‌)‌(‌3)
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على‌السجون‌وطرق‌معاملة‌المسجونين‌كذلك‌نيابة‌للرقابة‌على‌السجون‌بحيث‌تختص‌بالإشراف‌‌

(‌25،‌وقد‌ورد‌في‌المادة‌)(1)‌وتنفيذ‌الأنظمة‌وغيرها‌من‌الاختصاصات‌الوارد‌ذكرها‌بالأنظمة‌واللوائح‌‌

مجال‌‌ في‌ العامة‌ النيابة‌ أعضاء‌ الجنائي‌ الضبط‌ بأعمال‌ يقوم‌ أنه‌ الجزائية‌ الإجراءات‌ نظام‌ من‌

كدرجة‌وظيفية‌لمن‌يُعهد‌إليه‌مباشرة‌الادعاء‌أمام‌‌،‌ويُعد‌مسمى‌مدعي‌الاستئناف‌‌(2)‌ختصاصهم‌‌ا

‌محاكم‌الاستئناف‌بحسب‌رأي‌الباحثة.‌‌

 الفرع الرابع: ملازم التحقيق. 

،‌إلا‌أن‌نظام‌النيابة‌قد‌أعده‌عضوًا‌من‌أعضائها‌لعدم‌‌(3)‌‌‌ملازم‌التحقيق‌كمعاون‌النيابة‌في‌مصر‌

ومن‌ثم‌‌‌‌ملازم‌التحقيق‌لفترة‌تجربة‌لمدة‌سنتينالاستثناء‌بعكس‌ما‌فعله‌المشرع‌المصري،‌ويخضع‌‌

النيابة مجلس‌ من‌ بقرار‌ عنه‌ الاستغناء‌ يتم‌ أو‌ تثبيته‌ يتم‌ التدريبي‌‌(‌‌4)‌‌إما‌ البرنامج‌ لفترة‌ بالإضافة‌

وإذا‌أمضى‌تلك‌الفترة‌المعدلة‌لثلاث‌سنوات‌يتم‌‌‌‌(5)‌‌‌المكثف‌وهي‌تعادل‌اشتغال‌سنة‌بأعمال‌نظيرة

كمعاون‌نيابة‌ثم‌يرقى‌إلى‌مساعد‌‌(6)‌ترقيته‌إلى‌محقق‌)ج(،‌بينما‌معاون‌النيابة‌يبقى‌لمدة‌سنتين‌‌

 نيابة.‌

 
‌.‌10-‌5،‌المستشارون‌السعوديون،‌ص2،‌طدليل المتقدم للنيابة العامة(.‌2018/1440الراشد،‌أبو‌فهد‌)(‌1)
رجال‌الضبط‌الجنائي‌على‌درجة‌من‌الدقة‌مقارنة‌بمسمى‌رجال‌الضابطة‌العدلية‌أو‌مأمور‌الضبط‌‌ترى‌الباحثة‌أن‌مسمى‌‌(‌‌2)

 القضائي.

‌وكذلك‌موازية‌لوظيفة‌)معاون‌مدعي‌عام(‌المذكور‌في‌قانون‌النيابة‌العامة‌المؤقت‌الملغي‌في‌الأردن.‌‌)3(
(‌‌406والعاملين‌فيها‌الصادر‌بقرار‌من‌مجلس‌الوزراء‌رقم‌)‌‌والادعاء‌العام(‌من‌لائحة‌أعضاء‌هيئة‌التحقيق‌‌14انظر‌المادة‌)(‌‌4)

‌ه(.‌22‌/09/1437وتاريخ‌)
‌.‌السعودي‌وتعديلاتهوالعاملين‌فيها‌(‌من‌لائحة‌أعضاء‌هيئة‌التحقيق‌والادعاء‌العام‌2انظر‌المادة‌)(‌5)
أن‌يُعين‌في‌وظيفة‌مساعد‌النيابة‌من‌لا‌يقل‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌قد‌نصت‌على‌‌116وذلك‌لأن‌المادة‌)(‌‌6)

سنة‌يحق‌له‌الترقية‌بعد‌‌‌‌19سنة،‌فمن‌يُعين‌على‌عمر‌‌‌‌19سنة،‌وأما‌معاون‌النيابة‌فيجب‌ألا‌يقل‌عمره‌عن‌‌‌‌21عمره‌عن‌‌
 مضي‌سنتين‌إلى‌مساعد‌نيابة،‌ولكن‌غالبًا‌ما‌تكون‌المدد‌البينية‌للترقيات‌ما‌بين‌السنة‌إلى‌ثلاث‌سنوات.
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ونتيجة‌لتلك‌المقارنة‌بين‌هيكلة‌أعضاء‌النيابة‌في‌الأردن‌ومصر‌والسعودية‌فإن‌الباحثة‌ترى‌أن‌فكرة‌‌

جهة‌واحدة‌يحملها‌أعباء‌ما‌يفوق‌استيعابها‌الوظيفي‌ويجعل‌أعمال‌النيابة‌عبء‌‌تركز‌الوظائف‌بيد‌

وظيفيًا‌تفوت‌معه‌مصلحة‌من‌تمثله‌النيابة،‌وهذا‌ينطبق‌على‌هيكلة‌النيابة‌في‌الأردن،‌إذ‌إن‌عدد‌

ممثلين‌النيابة‌تجده‌الباحثة‌غير‌متناسب‌مع‌حجم‌الأعمال‌المنوطة‌به‌وخاصة‌فيما‌يتعلق‌بالأعمال‌‌

ه‌المصري‌‌يلمسندة‌إلى‌المدعي‌العام،‌وعند‌مقارنة‌ما‌ذهب‌إليه‌المُشر ع‌الأردني‌بما‌ذهب‌إليه‌نظير‌ا

للنيابة‌‌عدد‌‌‌والسعودي‌نجد‌أن الممثلين‌ أنها‌‌‌‌الأعضاء‌ إليها،‌كما‌ المسندة‌ المهام‌ يكفي‌لاستيعاب‌

الوظيف التدرج‌ أن‌ منها‌ أسباب‌ لعدة‌ وذلك‌ الأفراد؛‌ حقوق‌ على‌ المحافظة‌ إلى‌ تحديد‌‌ادعى‌ مع‌ ي‌

الاختصاص‌لكل‌درجة‌يساعد‌على‌صقل‌المهارات‌الوظيفية‌الفنية‌مما‌يؤدي‌إلى‌تماسك‌متين‌لِبُنية‌‌

النيابة،‌بالإضافة‌إلى‌أن‌توزيع‌العمل‌بناء‌على‌الاختصاص‌يؤدي‌إلى‌التخفيف‌من‌العبء‌الوظيفي‌‌

ا‌أخذ‌به‌المُشر ع‌المصري‌مما‌يساعد‌على‌زيادة‌في‌جودة‌المُخرجات‌والنتائج.‌وعند‌المفاضلة‌بين‌م

والمُنظم‌السعودي‌تجد‌الباحثة‌أن‌لكلٍ‌منهما‌مزاياه‌،‌ففيما‌يتعلق‌بهيكلة‌النيابة‌المصرية‌فإن‌القانون‌‌

اختصاصات‌كل‌درجة‌بدأ‌من‌النائب‌العام‌وانتهاء‌‌وكذلك‌التعليمات‌الصادرة‌قد‌حددا‌بشكل‌صريح‌

فعلى‌الرغم‌من‌تعدد‌المسميات‌الوظيفية‌واتباعه‌لفكرة‌‌‌‌بمعاون‌النيابة،‌أما‌هيكلة‌النيابة‌في‌السعودية

الإجراءات‌‌ العلاقة‌كنظام‌ ذات‌ والأنظمة‌ النيابة‌ولائحته‌ نظام‌ أن‌ إلا‌ الدوائر‌ بين‌ الداخلي‌ الفصل‌

الجزائية‌لم‌تحدد‌بشكل‌واضح‌اختصاصات‌كل‌ممثل‌ورد‌في‌جدول‌الوظائف‌المشار‌إليه‌آنفًا‌ولربما‌‌

ت‌إلى‌التعليمات‌التي‌يصدرها‌النائب‌العام،‌ومن‌هنا‌فإن‌الباحثة‌تدعو‌‌تُرك‌أمر‌توزيع‌الاختصاصا‌

المُشر ع‌الأردني‌إلى‌الأخذ‌بما‌أخذ‌به‌نظيره‌المصري،‌كما‌تدعو‌المُنظم‌السعودي‌إلى‌النص‌على‌‌

‌اختصاصات‌كل‌ممثل‌في‌صلب‌نظام‌النيابة.‌

‌

‌
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 الفصل الثالث 

 الطبيعة القانونية للنيابة العامة

 وتقسيم: تمهيد 

يقتضي‌الحديث‌عن‌الطبيعة‌القانونية‌للنيابة‌البحث‌في‌أمرين‌أولهما‌أن‌النيابة‌العامة‌تختص‌بالعديد‌‌

تقوم‌‌ لا‌ العامة،‌فهي‌ النيابة‌ تحدد‌طبيعة‌عمل‌ وتلك‌الاختصاصات‌ القانون،‌ بنص‌ الوظائف‌ من‌

رية‌كالإشراف‌على‌الضابطة‌‌بأعمال‌قضائية‌كالتحقيق‌والاتهام‌والتنفيذ‌فقط،‌بل‌أيضًا‌تقوم‌بأعمال‌إدا

العدلية‌والرقابة‌على‌السجون‌وغيرها،‌إلا‌أن‌تلك‌الأعمال‌الإدارية‌لا‌تجعل‌منها‌جهة‌تنفيذية‌بل‌من‌‌

‌أجل‌تحقيق‌الرقابة‌على‌الشرعية.‌

ثانيهما‌تحديد‌موقف‌النيابة‌من‌السلطات‌وبالأخص‌السلطتين‌التنفيذية‌والقضائية،‌حيث‌دار‌جدل‌

تحديد‌طبيعة‌النيابة،‌وعلى‌الرغم‌من‌أن‌بعض‌الدول‌كالسعودية‌اتجهوا‌نحو‌استقلال‌‌واسع‌حول‌‌

النيابة‌كهيئة‌قضائية‌وسحب‌جميع‌صلاحيات‌السلطة‌التنفيذية‌منها،‌إلا‌أن‌البعض‌الآخر‌كالأردن‌‌

‌‌ومصر‌أبقوا‌على‌صلاحيات‌السلطة‌التنفيذية‌على‌الرغم‌من‌النص‌على‌اعتبار‌أعضائها‌قضاة.‌

يتم‌عرض‌المحطات‌الجدلية‌التي‌تقف‌في‌طريق‌اعتبار‌النيابة‌هيئة‌قضائية‌مستقلة‌في‌كل‌سوعليه‌‌

من‌التشريع‌الأردني‌والمصري‌والسعودي‌بعد‌بيان‌اختصاصاتها‌وذلك‌في‌مبحثين،‌يدرس‌المبحث‌

الأول‌اختصاصات‌النيابة‌العامة‌في‌مطلبين‌الأول‌يبحث‌الاختصاصات‌القضائية‌للنيابة‌أما‌الثاني‌‌

ذلك‌على‌و‌‌‌يبحث‌الاختصاصات‌الإدارية‌للنيابة،‌بينما‌المبحث‌الثاني‌يبين‌علاقة‌النيابة‌بالسلطات‌ف

النيابة‌العامة‌‌ الثاني‌فيبحث‌تبعية‌ التنفيذية‌أما‌ النيابة‌العامة‌للسلطة‌ مطلبين،‌الأول‌يبحث‌تبعية‌

‌للسلطة‌القضائية.‌
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 المبحث الأول 

 اختصاصات النيابة العامة 

امة‌العديد‌من‌الوظائف‌الرئيسية‌والتي‌تشترك‌فيها‌مع‌معظم‌النيابات‌لدى‌الدول،‌‌تملك‌النيابة‌الع

إنما‌يوجد‌ما‌يميزها‌لدى‌كل‌دولة‌وذلك‌بحسب‌ما‌تسند‌إليها‌التشريعات‌من‌مهام‌تعتد‌بها‌وحدها،‌

‌وإدارية‌وسيتم‌بحث‌كلًا‌منها‌في‌مطلبين.‌قضائية‌ويمكن‌أن‌يتم‌تقسيم‌تلك‌الوظائف‌إلى

 الأول المطلب 

 الًختصاصات القضائية للنيابة العامة

المصري‌وكذلك‌نظام‌‌ الجنائية‌ الجزائية‌الأردني‌وقانون‌الإجراءات‌ المحاكمات‌ قانون‌أصول‌ نص‌

رفع‌‌‌‌والإجراءات‌الجزائية‌السعودي‌على‌الاختصاص‌الأول‌والأصيل‌للنيابة‌العامة‌ألا‌وهو‌إقامة‌أ

ومباش العام‌ الحق‌ دعوى‌ أو‌ الجنائية‌ من‌‌(1)‌رتها‌‌الدعوى‌ مجموعة‌ يتضمن‌ الاختصاص‌ وذلك‌ ‌،

الإجراءات‌التي‌تقوم‌بها‌النيابة‌من‌أجل‌تحقيق‌ما‌عُهِد‌إليها،‌إذ‌إن‌أول‌ما‌يبدأ‌به‌المحقق‌هو‌‌

مباشرة‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌وعند‌اتخاذه‌أول‌إجراء‌منها‌يُعد‌تحريكًا‌لدعوى‌الحق‌العام،‌ومن‌‌

‌ء‌إذا‌رأت‌وجوب‌رفعها‌بعد‌التحقيق‌فيها.‌ثم‌إقامتها‌ورفعها‌أمام‌القضا‌

 ‌

 
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌1‌/1(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته،‌والمادة‌)2/1ظر‌المادة‌)ان‌  (1)  

‌(‌من‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية‌السعودي‌وتعديلاته.15المصري‌وتعديلاته،‌والمادة‌)‌
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‌.(1) الفرع الأول: تحريك دعوى الحق العام 

عند‌الحديث‌عن‌تحريك‌الدعوى‌العامة‌فإنه‌يجدر‌بحث‌التفرقة‌بين‌تحريك‌ومباشرة‌واستعمال‌ورفع‌‌

وإقامة‌تلك‌الدعوى،‌إذ‌إن‌التحريك‌يعني‌البدء‌باتخاذ‌أول‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌فتتحرك‌عندها‌‌

أو‌إحالة‌الدعوى‌إلى‌القضاء‌المختص‌مباشرة‌بدون‌إجراء‌تحقيق‌وذلك‌في‌حالة‌تحريكها‌‌‌‌(‌‌2)‌الدعوى‌‌

،‌ويُمكن‌أن‌تتحرك‌الدعوى‌بطرق‌أخرى‌استثناء‌عن‌الأصل،‌كأن‌يقوم‌المدعي‌‌(3)‌من‌النيابة‌العامة‌‌

امة‌الدعوى‌‌أما‌رفع‌وإق‌‌.(4)‌بالحق‌الشخصي‌بإقامتها‌إلا‌أن‌مباشرتها‌لا‌تكون‌إلا‌من‌النيابة‌العامة‌‌

أمام‌‌ الجزائية‌ الخصومة‌ عرض‌ وبدء‌ القضاء،‌ إلى‌ الدعوى‌ إحالة‌ وهو‌ المعنى‌ لذات‌ لفظان‌ فهما‌

المختصة‌‌ أما‌‌(5)‌المحكمة‌ الدعوى"‌ إقامة‌ ‌" لفظ‌ القانون‌الأردني‌والسعودي‌ ،‌وقد‌استخدم‌كلًا‌من‌

دعوى‌معنى‌واحد‌‌القانون‌المصري‌فأخذ‌بلفظ‌"‌رفع‌الدعوى‌".‌كما‌أن‌للفظي‌مباشرة‌واستعمال‌ال

وهو‌أوسع‌من‌معنى‌التحريك،‌فهو‌يشمل‌جميع‌إجراءات‌التحقيق‌والاتهام‌إلى‌أن‌يصدر‌حكم‌نهائي‌‌

‌،‌وكلًا‌من‌القانون‌الأردني‌والسعودي‌والمصري‌قد‌اعتمدوا‌على‌لفظ‌"‌مباشرة‌الدعوى‌".‌(6)بالدعوى‌‌

من‌ثم‌استعمالها‌أو‌مباشرتها،‌ولا‌‌وانطلاقًا‌مما‌سبق‌نجد‌أن‌النيابة‌هي‌المختصة‌بتحريك‌الدعوى‌و‌

يجوز‌تحريكها‌من‌غيرها‌إلا‌في‌حالات‌معينة‌كما‌ذُكر‌في‌موضع‌سابق،‌أما‌مباشرتها‌فهو‌حق‌‌

‌أصيل‌للنيابة‌ولا‌يجوز‌من‌غيرها.‌

 
لعل‌سبب‌إطلاق‌كلمة‌تحريك‌عند‌مباشرة‌النيابة‌أول‌إجراءاتها‌هو‌أنه‌كان‌يطلق‌على‌المدعِ‌قديمًا‌بفرنسا‌مسمى‌)المُحَرِ ك(،‌‌  (1)

‌.‌13،‌تونس:‌مجمع‌الأطرش‌لنشر‌وتوزيع‌الكتاب‌المختص،‌ص1(.‌النيابة‌العمومية،‌ط2017انظر‌د.‌عبو،‌محمد‌)
‌.‌179مرجع‌سابق،‌ص‌‌،راءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائيةأصول الإج(.‌‌2021د.‌نمور،‌محمد‌سعيد‌)  (2)
‌.‌108مرجع‌سابق،‌ص‌،النيابة العامة دراسة تحليلية مقارنة (.‌‌2012د.‌الكردي،‌أمجد‌سليم‌) (3)
،‌بدون‌الجزء الأول  –الدعاوى التي ينظرها القضاء الجزائي    –(. أصول المحاكمات الجزائية  1990د.‌جوخدار،‌حسن‌)  (4)

‌.‌64طبعة،‌حلب:‌منشورات‌جامعة‌حلب،‌ص
‌.‌179مرجع‌سابق،‌ص‌‌،أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية(.‌‌2021د.‌نمور،‌محمد‌سعيد‌)  (5)
،‌بيروت:‌المؤسسة‌الجامعية‌للدراسات‌‌1،‌طحاكمات الجزائيةأصول الم(.‌‌1996،‌سليمان‌)م‌د.‌ثروت،‌جلال،‌د.‌عبد‌المنع  (6)

‌.‌78والنشر‌والتوزيع،‌ص
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وعند‌قراءة‌النصوص‌القانونية‌التي‌نصت‌على‌هذه‌الوظيفة‌نجدها‌قد‌بدأت‌بإقامة‌الدعوى‌ومن‌ثم‌‌

يكون‌تحريك‌دعوى‌الحق‌‌‌‌اي‌عندهتامة‌الدعوى‌تكون‌في‌مرحلة‌تلي‌التحقيق‌والمباشرتها،‌إلا‌أن‌إق

غة‌المادة‌)تختص‌النيابة‌العامة‌بوظيفة‌تحريك‌دعوى‌‌ا‌العام،‌ونتيجة‌لذلك‌ترى‌الباحثة‌أن‌تكون‌صي

‌الحق‌العام‌ومباشرتها‌...(،‌إذ‌إن‌إقامة‌الدعوى‌تكون‌ضمن‌التحريك‌والمباشرة.‌

وتأسيسًا‌على‌أن‌النيابة‌مختصة‌بتحريك‌الدعوى‌وكالة‌عن‌المجتمع‌فإنه‌لابد‌عليها‌من‌مراعاتها‌‌

لمصلحته،‌فالدعوى‌ليست‌ملكًا‌لها‌فجميع‌أعمالها‌تخضع‌لمبدأ‌الصالح‌العام،‌وعليه‌فإنه‌يترتب‌

أو‌‌‌،لدعوى‌أو‌سحب‌ا‌‌،الدعوى‌على‌ذلك‌عدة‌نتائج،‌فلا‌تملك‌النيابة‌التنازل‌عن‌اختصاصها‌بإقامة‌‌

أو‌تركها،‌كما‌لا‌يجوز‌أن‌تتنازل‌عن‌حقها‌بالطعن‌سواء‌قبل‌الطعن‌أو‌بعد‌‌‌‌،‌وقفها‌وتعطيل‌سيرها

إذ‌إن‌تقيدها‌سوف‌يخل‌بنظام‌العدالة‌‌‌،تها‌مسبقًامَ‌دَّ‌تقديمه،‌كما‌أن‌النيابة‌لا‌تلتزم‌بطلباتها‌التي‌قَ‌

‌.(1)‌إذا‌ما‌تبين‌أن‌المتهم‌بريء‌لاحقًا‌

 الثاني: التحقيق الًبتدائي. الفرع 

هم‌قد‌أسندوا‌سلطة‌التحقيق‌للنيابة‌‌أن‌‌‌نجد‌‌‌(2)‌‌‌تماشيًا‌مع‌منهج‌المشرع‌الأردني‌والتشريعات‌المقارنة‌به

الاتهام،‌ عن‌ التحقيق‌ تبنوا‌منهج‌فصل‌ الذين‌ وغيرهم‌من‌ والسوري‌ اللبناني‌ المشرع‌ بعكس‌ العامة‌

الأهمية،‌إذ‌إنها‌في‌هذه‌المرحلة‌من‌الدعوى‌يجب‌وبالتالي‌فهي‌تقوم‌بمهمة‌قضائية‌على‌غاية‌من‌

أن‌تلتزم‌أعلى‌درجات‌الحيادية،‌وحيث‌يرى‌بعض‌الشراح‌أن‌النيابة‌في‌هذه‌الحالة‌"تقف‌موقف‌‌

 
(‌‌2/3.‌انظر‌المادة‌)344-343مرجع‌سابق،‌ص‌‌،شرح قانون الإجراءات الجنائية(.‌‌1991د.‌عثمان،‌آمال‌عبد‌الرحيم‌) (1)

،‌انظر‌في‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته1/2من‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته،‌والمادة‌)
‌.R,M JACKSON (1972). The machinery of justice in England, p.155ذلك‌

(‌من‌قانون‌‌63(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته،‌والمادة‌)53(‌)51(‌)47/2(‌)‌43انظر‌المواد‌)  (2)
‌(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌السعودي‌وتعديلاته.‌3/1الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته،‌والمادة‌)
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وذلك‌؛‌‌،‌إلا‌أنه‌عند‌ممارستها‌للتحقيق‌بالأخص‌لا‌تكون‌متخذه‌موقف‌الخصم(1)‌الخصم‌في‌النزاع"‌‌

،‌على‌الرغم‌من‌أن‌الباحثة‌ترى‌‌(2)و‌برأت‌المتهم‌بكل‌حياد‌‌لأنها‌تقوم‌ببحث‌الأدلة‌سواء‌أدانت‌أ

 أنها‌ليست‌خصمًا‌في‌جميع‌مراحلها.

وعلى‌الرغم‌من‌أهمية‌هذه‌المرحلة‌إلا‌أن‌المشرع‌لم‌يجعلها‌ملزمة‌للنيابة‌العامة‌في‌كافة‌الأحوال،‌

يراه‌‌ لو‌كانت‌جنحة‌فبحسب‌ما‌ أما‌ الجُرم‌جناية،‌ بالتحقيق‌في‌حال‌كان‌ القيام‌ النيابة‌ ألزم‌ حيث‌

،‌ومن‌الجنح‌‌(3)لعام‌‌المدعي‌العام‌إلا‌إذا‌نص‌القانون‌على‌وجوب‌التحقيق‌فيها‌أو‌بأمر‌من‌النائب‌ا

(‌‌166التي‌يجب‌التحقيق‌فيها‌هي‌ما‌تختص‌به‌محكمة‌البداية،‌وذلك‌على‌أساس‌ما‌ورد‌في‌المادة‌)

‌‌أصول‌جزائية‌على‌أنه‌لا‌يقدم‌أي‌شخص‌للمحاكمة‌أمام‌محكمة‌البداية‌إلا‌إذا‌صدر‌قرار‌ظن‌من‌

.‌(5)‌بين‌اجراء‌تحقيق‌أو‌الإحالة‌مباشرةفالمدعي‌العام‌بالخيار‌‌‌‌(4)‌المدعي‌العام،‌بينما‌الجنح‌الصلحية‌‌

كما‌أن‌المشرع‌المصري‌سار‌على‌ذات‌الاتجاه‌فقد‌جعل‌أمر‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌المخالفات‌والجنح‌‌

أمام‌‌ مباشرة‌ بالحضور‌ المتهم‌ تكلف‌ ثم‌ ومن‌ بالاستدلالات‌ الاكتفاء‌ رأت‌ إذا‌ إلزامي‌ غير‌ أمر‌

،‌إلا‌أن‌القانون‌لم‌ينص‌على‌‌(7)‌يابة‌التحقيق‌الابتدائي‌‌الجنح‌والجنايات‌تباشر‌الن‌‌‌ي،‌وف(6)المحكمة

 
‌‌،‌لقانون أصول المحاكمات الجزائيةأصول الإجراءات الجزائية شرح  (.‌2021د.‌نمور،‌محمد‌سعيد‌)انظر‌في‌هذا‌الاتجاه‌ (1)

‌.172مرجع‌سابق،‌ص
ا لأحدث التعديلات التشريعية(.‌‌2017د.‌حسني،‌محمود‌نجيب‌)  (2) ‌.87،‌مرجع‌سابق،‌صشرح قانون الإجراءات الجنائية وفقا
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.51انظر‌المادة‌) (3)
(‌على‌الجنح‌التي‌تنظرها‌محكمة‌الصلح‌على‌سبيل‌‌4(‌ينص‌في‌المادة‌)‌1952(‌لسنة‌)15ح‌رقم‌)كان‌قانون‌محاكم‌الصل (4)

(‌‌3(‌في‌المادة‌)2017(‌لسنة‌)23التحديد‌ومنها‌الجنح‌التي‌لا‌تتجاوز‌عقوبتها‌السنتين،‌إلا‌أن‌قانون‌الصلح‌الحالي‌رقم‌)
لم‌يعين‌لها‌محاكم‌أخرى‌بموجب‌القانون،‌وقد‌نص‌نص‌على‌أن‌محكمة‌الصلح‌مختصة‌بالمخالفات‌والجنح‌جميعها‌والتي‌‌

/أ(‌على‌أن‌الجنح‌الداخلة‌في‌اختصاص‌محكمة‌البداية‌هي‌التي‌ورد‌‌140/2قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌في‌المادة‌)
‌نص‌خاص‌عليها‌في‌القانون‌وذلك‌كاختصاصها‌بالجرائم‌الواردة‌في‌قانون‌الجرائم‌الاقتصادية‌الحالي.‌

للنشر‌‌2،‌طالتحقيق الًبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(.‌‌2011ار،‌حسن‌)د.‌جوخد  (5) الثقافة‌ ،‌عمان:‌دار‌
‌.‌24والتوزيع،‌ص

‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته.63انظر‌المادة‌) (6)
‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته.199انظر‌المادة‌) (7)
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لسلطة‌التقديرية‌للنيابة‌العامة.‌أما‌بالنسبة‌‌اجنح‌محددة‌تكون‌جوازية‌وأخرى‌وجوبية‌وبالتالي‌تُركت‌‌

للسعودية‌وبحسب‌تقسيمها‌للجرائم‌فقد‌أوجبت‌على‌المحقق‌أن‌يقوم‌بالتحقيق‌بالجرائم‌الكبيرة،‌أما‌في‌

لأمر‌جوازي‌إما‌أن‌يحقق‌إن‌رأى‌أهمية‌بالتحقيق‌فيها‌أو‌أن‌يكلف‌المتهم‌بالحضور‌مباشرة‌‌ا‌غيرها‌ف

‌.(1)‌أمام‌المحكمة‌

 الفرع الثالث: الإحالة والًتهام. 

يُعتبر‌فعل‌الإحالة‌والاتهام‌هو‌الاختصاص‌التي‌تمارسه‌النيابة‌العامة‌بشكل‌أصيل،‌على‌الرغم‌من‌‌

.‌إليها‌بحكم‌القانون‌وبالتالي‌لا‌مجال‌للنقاش‌حول‌أصالتها‌في‌ممارستهسند‌‌أن‌التحقيق‌الابتدائي‌قد‌أُ‌

فقرار‌الاتهام‌أو‌الظن‌يصدر‌من‌النيابة‌ومن‌ثم‌تحيل‌القضية‌إلى‌المحكمة‌المختصة‌وبهذا‌تكون‌‌

،‌ومن‌ثم‌تبدأ‌مرحلة‌أخرى‌وهي‌تمثيل‌النيابة‌‌(2)‌قد‌خرجت‌القضية‌من‌حوزة‌النيابة‌كجهة‌تحقيق‌‌

‌.(3)‌للاتهام‌ولإجراء‌المرافعة‌وتقديم‌الطلبات‌لدى‌المحاكم‌

أما‌بالنسبة‌لتمثيل‌النيابة‌لدى‌المحاكم‌فهي‌تلعب‌دورًا‌هامًا‌في‌تشكيل‌المحكمة‌وعدم‌وجود‌ممثل‌

،‌إلا‌أن‌القانون‌الأردني‌لم‌يوجب‌حضور‌‌(4)‌لها‌يؤدي‌لبطلان‌المحاكمة‌وأي‌إجراء‌مبني‌عليها‌‌

،‌وهذا‌الأمر‌‌(5)‌ممثل‌للنيابة‌لدى‌محاكم‌الصلح،‌إذ‌يقوم‌الشاكي‌أو‌وكيله‌بالقيام‌بوظيفة‌ممثل‌النيابة‌‌

وذلك‌لأنه‌على‌المستوى‌العملي‌فإن‌الجرائم‌التي‌تُعرض‌على‌محكمة‌الصُلح‌‌‌‌؛مُنتقد‌من‌قِبَل‌الباحثة

جميع‌ما‌يُعرض‌عليها‌قضايا‌بسيطة،‌فهي‌المختصة‌بنظر‌المخالفات‌‌على‌درجة‌من‌الأهمية‌وليس‌‌

والجنح‌جميعها‌إلا‌ما‌استثني‌بنص‌قانوني،‌وبالتالي‌حضور‌ممثل‌للنيابة‌خلال‌الجلسات‌لا‌شك‌

 
‌(‌من‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية‌السعودي‌وتعديلاته.65انظر‌المادة‌) (1)
‌.‌620،‌مرجع‌سابق،‌ص‌التحقيق الًبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(.‌2011د.‌جوخدار،‌حسن‌) (2)
‌.‌173ابق،‌صمرجع‌س‌‌،أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية(.‌‌2021د.‌نمور،‌محمد‌سعيد‌)  (3)
‌. المصري من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية(‌1120انظر‌المادة‌) (4)
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌167انظر‌المادة‌) (5)
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كما‌أن‌القانون‌المصري‌قد‌أوجب‌حضور‌ممثل‌النيابة‌في‌جلسات‌‌،‌‌أنه‌أحفظ‌للعدالة‌وحقوق‌الأفراد‌

،‌كذلك‌فعل‌النظام‌السعودي‌فقد‌أوجب‌حضور‌(1)المحاكم‌الجنائية‌ولم‌ينص‌على‌الجنح‌والمخالفات‌‌

‌ممثل‌النيابة‌في‌دعاوى‌الحق‌العام‌والتي‌يطالب‌فيها‌بعقوبة‌القتل‌أو‌القطع‌أو‌الرجم‌وكذلك‌عند‌

يمتد‌إلى‌الاتجاه‌‌‌‌فيما‌اتخذه‌المُشَرع‌الأردني‌،‌وبالتالي‌فإن‌رأي‌الباحثة‌‌(2)‌طلب‌المحكمة‌حضوره‌‌

‌الذي‌سلكه‌كلًا‌من‌المشرع‌المصري‌ونظيره‌السعودي.

 الفرع الرابع: تنفيذ الأحكام الجزائية. 

تنفيذ‌الأحكام‌‌بنص‌قانون‌المحاكمات‌الجزائية‌على‌أن‌النيابة‌ممثلة‌بالمدعي‌العام‌هي‌المختصة‌‌

،‌(3)الجزائية‌بالإضافة‌لاختصاصها‌بالتحقيق‌والاتهام‌وبذلك‌تكون‌قد‌جمعت‌في‌يدها‌عدة‌وظائف‌‌

منح‌‌حيث‌‌.‌كذلك‌فعل‌المشرع‌المصري‌‌(4)‌حيث‌يتم‌إيداع‌الحكم‌لدى‌دائرة‌المدعي‌العام‌لتنفيذه‌‌

.‌أما‌بالنسبة‌للمنظم‌السعودي‌(5)النيابة‌الاختصاص‌بالتنفيذ‌عن‌طريق‌أمر‌يصدر‌من‌النيابة‌العامة‌‌

النيابة‌ذلك‌الاختصاص‌ التنفيذ‌للحاكم‌‌‌‌،فلم‌يمنح‌ التنفيذ،‌واسند‌ بل‌كل‌ما‌لها‌هو‌الإشراف‌على‌

‌.(6)الإداري‌أي‌للسلطة‌التنفيذية‌

 
‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته.269انظر‌المادة‌) (1)
‌(‌من‌اللائحة‌التنفيذية‌لنظام‌الإجراءات‌الجزائية‌السعودي‌وتعديلاته.108)انظر‌المادة‌ (2)
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌16/2انظر‌المادة‌) (3)
‌(‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الجزائية.2021(‌لسنة‌)3215الحكم‌رقم‌) (4)
‌ن‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته.(‌م507(‌478(‌)471(‌)462(‌)‌461انظر‌المواد‌) (5)
(‌من‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية‌السعودي‌وتعديلاته.‌والمقصود‌بالحاكم‌الإداري‌هو‌أمير‌المنطقة،‌انظر‌‌216انظر‌المادة‌)  (6)

‌(.‌27‌‌/08‌‌/1412)‌‌وتاريخأ(‌/92)ملكي‌رقم‌ال‌رلأم/ب(‌من‌نظام‌المناطق‌الصادر‌با7المادة‌)
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 المطلب الثاني 

 الًختصاصات الإدارية للنيابة العامة

فقد‌خولها‌‌ المجتمع‌ النيابة‌عن‌ بإجراءات‌‌انطلاقًا‌من‌تمثيل‌ تتعلق‌ القانون‌اختصاصات‌أُخرى‌لا‌

ي‌عليها‌اتجاه‌الشعب‌ذ‌الدعوى‌العامة،‌إنما‌هي‌وظائف‌إدارية‌تقوم‌بها‌بحكم‌سلطتها‌والواجب‌ال

‌.‌ومراقبة‌تطبيق‌الشرعية

‌.(1) الفرع الأول: الإشراف على أعمال الضابطة العدلية 

لا‌مِراء‌على‌أن‌المدعي‌العام‌يعتبر‌هو‌رئيس‌الضابطة‌العدلية،‌وبالتالي‌يقع‌تحت‌إشرافه‌جميع‌‌

.‌وذلك‌الاختصاص‌ممنوح‌‌(2)موظفي‌الضابطة‌العدلية،‌كما‌يختص‌النائب‌العام‌بالإشراف‌عليهم‌‌

القضائي‌‌ الضبط‌ مأموري‌ جميع‌ له‌ يخضع‌ العام‌ فالنائب‌ أيضًا،‌ المصرية‌ المنظم‌.‌‌(3)‌للنيابة‌ أما‌

.‌ونظرًا‌لطبيعة‌‌(4)‌‌‌السعودي‌فلم‌يحدد‌الشخص‌المسؤول‌عن‌الإشراف‌لكن‌منحه‌للنيابة‌العامة‌بالعُموم

الضابطة‌العدلية‌كونهم‌تابعين‌للسلطة‌التنفيذية‌غالبًا‌فلا‌يكون‌إشراف‌النيابة‌عليهم‌إلا‌في‌حدود‌

ابة‌العامة،‌ولكن‌لاعتبارات‌السرعة‌‌عملهم‌القضائي؛‌لأن‌الأعمال‌المنوطة‌بهم‌هي‌في‌الأساس‌للني

بحريات‌‌ المساس‌ أعمالهم‌ تتضمن‌ وبالتالي‌ والتحري‌ الاستدلال‌ تم‌منحهم‌صلاحيات‌في‌ والإنجاز‌

الأفراد،‌وعليه‌كان‌من‌الضروري‌تنصيب‌النيابة‌عليهم.‌وعلى‌الرغم‌من‌أن‌القانون‌المصري‌والمنظم‌‌

منه‌مخالفة،‌إنما‌كل‌ما‌لها‌هو‌الطلب‌من‌السعودي‌لم‌يمنح‌النيابة‌حق‌النظر‌في‌أمر‌من‌تقع‌‌

الجهة‌المختصة‌التي‌يتبع‌لها‌رجل‌الضبط‌النظر‌في‌أمره‌أو‌رفع‌دعوى‌تأديبية‌عليه‌مع‌إعلام‌‌

 
‌كما‌يُطلق‌عليهم‌في‌مصر‌مأمورو‌الضبط‌القضائي‌وفي‌السعودية‌رجال‌الضبط‌الجنائي.أو‌ (1)
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌15(‌)13انظر‌المواد‌) (2)
‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌وتعديلاته.22/1انظر‌المادة‌) (3)
‌جراءات‌الجزائية‌السعودي‌وتعديلاته.(‌من‌نظام‌الإ25انظر‌المادة‌) (4)
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،‌إلا‌أن‌الأردن‌قد‌أسندت‌أمر‌رفع‌الدعوى‌على‌رجل‌الضبط‌المُقَصر‌‌(1)‌النيابة‌بالإجراءات‌المتخذة‌‌

 (.2)‌‌للنيابة‌العامة‌كما‌ذُكر‌سابقًا

‌الفرع الثاني: الرقابة على السجون وأماكن التوقيف. 

اتفق‌المشرع‌الأردني‌مع‌نظيره‌في‌التشريعات‌المقارنة‌على‌منح‌النيابة‌الرقابة‌اللاحقة‌على‌اصدار‌‌

في‌‌ القوانين‌ وتنفيذ‌ السجون،‌ وكذلك‌ التوقيف‌ دُور‌ على‌ الإشراف‌ ذلك‌ ومن‌ بالتنفيذ،‌ والبدء‌ الحكم‌

د‌من‌وجود‌المساجين‌والموقوفين‌بطريقة‌مشروعة‌بما‌يتطابق‌مع‌القوانين‌‌المؤسسات‌العقابية،‌والتأك

والأحكام‌القضائية،‌وفي‌حال‌وجود‌مسجون‌أو‌موقوف‌بعد‌مضي‌المدة‌المقررة‌له‌فإنها‌تبحث‌في‌‌

مشروعية‌ذلك‌وترتب‌لإجراءات‌إخراجه،‌وذلك‌بالإضافة‌إلى‌سماع‌شكاوى‌المساجين‌والموقوفين،‌

و‌ إعلام‌ يتم‌ أن‌ ملاحظات‌‌على‌ بأي‌ المختص‌ المشرف‌ أو‌ العدل‌ تلك‌(3)زير‌ في‌ التدقيق‌ وعند‌ ‌.

الصلاحيات‌يظهر‌أن‌النيابة‌تقوم‌بالتحقيق‌والاتهام‌والتنفيذ‌والمراقبة‌بعد‌التنفيذ،‌وبذلك‌نجد‌أن‌تلك‌‌

القوانين‌قد‌أفرطت‌في‌فكرة‌الجمع‌بين‌الوظائف‌على‌الرغم‌من‌إسناد‌المنظم‌السعودي‌التنفيذ‌لجهة‌‌

شراف‌على‌المؤسسات‌العقابية‌هو‌تصنيفها‌ضمن‌‌تنفيذية،‌ولعل‌السبب‌في‌منح‌النيابة‌صلاحية‌الإ

السلطة‌القضائية‌على‌اعتبار‌أن‌القائمين‌عليها‌قضاة‌وليست‌السلطة‌التنفيذية،‌ولأن‌الاتجاه‌الحديث‌‌

في‌السياسة‌العقابية‌قد‌أسند‌فكرة‌امتداد‌سلطة‌القضاء‌إلى‌ما‌بعد‌إصدار‌الحُكم‌ضمانًا‌للشرعية،‌‌

الإشرافية‌باعتبارها‌هيئة‌قضائية،‌إلا‌أن‌الباحثة‌تجد‌أن‌اتجاه‌المشرع‌‌وبالتالي‌منح‌النيابة‌السلطة‌‌

في‌ذلك‌لم‌يواكب‌السياسة‌العقابية‌الحديثة‌بشكل‌تام،‌حيث‌نجد‌بعض‌القوانين‌كالقانون‌المغربي‌‌

 
(‌من‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية‌السعودي‌‌25(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌مصري‌وتعديلاته،‌والمادة‌)22/2انظر‌المادة‌) ( 1)

‌وتعديلاته.‌
‌تمت‌الإشارة‌إلى‌ذلك‌عند‌الحديث‌عن‌تشكيل‌النيابة‌العامة‌في‌الأردن. (2)
(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌27(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته،‌والمادة‌)16/1)انظر‌المادة‌‌  (3)

(‌من‌نظام‌الإجراءات‌40(‌)39(‌)38/و(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌السعودي‌وتعديلاته،‌والمواد‌)‌3/1المصري‌وتعديلاته،‌والمادة‌)
‌الجنائية‌السعودي‌وتعديلاته.
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الجزائري‌ القانون‌ تنفيذ‌‌‌‌(1)‌وكذلك‌ أو‌ تطبيق‌ بقاضي‌ يُعرف‌ قاضي‌ إلى‌ المهمة‌ تلك‌ أسندوا‌ قد‌

وبهذه‌الطريقة‌نجد‌أن‌صلاحية‌الإشراف‌لم‌تخرج‌من‌تحت‌مظلة‌السلطة‌القضائية‌‌،‌‌(2)العقوبات‌

‌بالإضافة‌إلى‌تطبيق‌الفصل‌بين‌الوظائف‌القضائية.‌

أموال   ورعاية  عليهم  المجني  من  عديمها  أو  الأهلية  ناقص  رعاية  الثالث:  الفرع 

 الغائبين. 

فإنه‌في‌حال‌تعارضت‌مصلحته‌مع‌‌‌أما‌في‌مجال‌رعاية‌المجني‌عليهم‌ناقصي‌الأهلية‌أو‌عديمها 

وذلك‌وفقًا‌للتشريع‌الأردني‌والمصري.‌‌‌(3)مصلحة‌من‌يمثله‌أو‌لم‌يكن‌له‌ممثل‌فتقوم‌النيابة‌بذلك‌الدور

أما‌نظيرهم‌السعودي‌فقد‌سلك‌اتجاه‌آخر‌وهو‌أنه‌في‌حال‌وجود‌تعارض‌بين‌المصلحتين‌المشار‌‌

،‌وترى‌الباحثة‌أنه‌مسلك‌‌(4)‌ر‌وليس‌النيابة‌العامة‌‌إليهما‌فإن‌المحكمة‌هي‌من‌تقوم‌بتعيين‌نائب‌آخ

محمود‌فالنيابة‌العامة‌لا‌تتوكل‌عن‌مجني‌عليه‌محدد‌إذ‌إنها‌في‌هذه‌الحالة‌سوف‌تكون‌خصمًا‌‌

حقيقيًا‌للمتهم‌وهذا‌لا‌يتطابق‌مع‌الحياد‌الواجب‌من‌النيابة.‌إلا‌أن‌المشرع‌المصري‌قد‌نص‌في‌‌

في‌حال‌كان‌من‌لحقه‌ضرر‌من‌الجريمة‌فاقد‌الأهلية‌فإن‌للمحكمة‌‌‌‌(‌إجراءات‌جنائية‌أنه252المادة‌)

بطلب‌من‌النيابة‌أن‌تعين‌له‌وكيل‌للادعاء‌بالحق‌المدني‌إن‌لم‌يكن‌له‌من‌يمثله،‌وهذا‌البند‌لا‌

أما‌في‌حال‌‌‌‌ينطبق‌على‌المجني‌عليه‌لكونه‌يوجد‌نص‌خاص‌بالمجني‌عليه‌والخاص‌يُقيد‌العام.

 
‌(.‌2019(‌لسنة‌)32.18(‌المعدل‌بقانون‌رقم‌)22.01(‌من‌قانون‌المسطرة‌الجنائية‌المغربية‌رقم‌)596دة‌)انظر‌الما (1)  

الحديثة‌في‌الإصلاح‌والتأهيل‌دراسة‌مقارنة((،‌‌2012الكساسبة،‌فهد‌يوسف‌) العقابية‌ النظم‌ مجلة دراسات علوم  (.‌))دور‌
‌.‌392،‌ص2،‌ع39،‌مج‌الشريعة والقانون 

،‌أساسيات علم الإجرام والعقاب(.‌‌2009)‌‌ة‌الدفاع‌الاجتماعي‌الحديث،‌انظر‌د.‌الشاذلي،‌فتوح‌عبد‌اللهنادى‌بذلك‌حرك  (2)
‌.358بدون‌طبعة،‌بيروت:‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌ص

الإجراءات‌الجنائية‌‌(‌من‌قانون‌‌6/أ(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته،‌والمادة‌)3‌/1انظر‌المادة‌)  (3)
‌المصري‌وتعديلاته.‌

‌(‌من‌لائحته‌التنفيذية.‌5(‌من‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية‌السعودي‌وتعديلاته،‌والمادة‌)18انظر‌المادة‌) (4)
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أن‌النيابة‌تكون‌مختصة‌بذلك،‌إلا‌أن‌الباحثة‌‌‌‌(1)‌‌‌قد‌أشار‌الدكتور‌محمد‌نموررعاية‌أموال‌الغائبين‌ف

لم‌تجد‌من‌خلال‌بحثها‌أي‌دلالة‌على‌منح‌النيابة‌تلك‌السلطة،‌ولكن‌ما‌ورد‌في‌قانون‌الأحوال‌‌

.‌أما‌في‌مصر‌فقد‌ورد‌‌(2)‌الشخصية‌أن‌القاضي‌يُعين‌قي ما‌بناء‌على‌الطلب‌لإدارة‌أموال‌الغائبين‌‌

بتولي‌مصا النيابة‌ .‌وفي‌‌(3)‌لح‌عديمي‌الأهلية‌والغائبين‌ومن‌في‌حكمهم‌‌النص‌على‌اختصاص‌

مقابل‌ذلك‌نجد‌المنظم‌السعودي‌قد‌أسند‌تلك‌المهمة‌للهيئة‌العامة‌للولاية‌على‌أموال‌القاصرين‌ومن‌

في‌حكمهم،‌حيث‌ورد‌في‌نظامها‌أنها‌مختصة‌بالولاية‌والقوامة‌على‌أموال‌القاصرين‌وناقصي‌الأهلية‌‌

‌‌.(4)‌يين‌المحكمة‌قي مًا‌لهم‌وفاقديها‌في‌حال‌عدم‌تع

الدعاوى‌‌ والتدخل‌في‌بعض‌ المحاكم‌ نقود‌ المصرية‌تختص‌بأمور‌أخرى‌كإدارة‌ النيابة‌ وأخيرًا‌فإن‌

‌.‌(6)‌وكذلك‌إصدار‌قرارات‌وقتية‌في‌منازعات‌الحيازة‌‌(5)‌المدنية‌

‌

‌

‌

‌

 
 

 
مرجع‌سابق،‌‌‌،أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية(.‌‌2021نمور،‌محمد‌سعيد‌)‌‌انظر‌د.  (1)

‌.‌175ص
‌(.‌2019(‌لسنة‌)15(‌من‌قانون‌الأحوال‌الشخصية‌الأردني‌رقم‌)247ظر‌المادة‌)ان‌ (2)
‌(.‌2000(‌لسنة‌)1رقم‌)‌‌قانون‌تنظيم‌بعض‌أوضاع‌وإجراءات‌التقاضي‌في‌مسائل‌الأحوال‌الشخصية(‌من‌‌26انظر‌المادة‌)  (3)
(‌‌17الصادر‌بالمرسوم‌الملكي‌رقم‌)م/‌‌‌‌حكمهم‌‌فينظام‌الهيئة‌العامة‌للولاية‌على‌أموال‌القاصرين‌ومن‌‌(‌من‌‌2انظر‌المادة‌)  (4)

 ه(.‌‌13‌/03/1427وتاريخ‌)
‌.‌348-347مرجع‌سابق،‌ص‌،شرح قانون الإجراءات الجنائية(.‌1991د.‌عثمان،‌آمال‌عبد‌الرحيم‌) (5)
‌.المصري‌‌نيابات‌في‌المسائل‌الجنائيةالتعليمات‌العامة‌لل‌(‌من828(‌)‌827انظر‌المواد‌) (6)
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 المبحث الثاني 

 علاقة النيابة العامة بالسلطات 

الاستقلال‌من‌أهم‌المواضيع‌التي‌يجب‌التطرق‌إليها،‌على‌الرغم‌من‌وجود‌يُعد‌البحث‌في‌موضوع‌‌

عدد‌من‌الفقهاء‌والباحثين‌الذين‌توصلوا‌إلى‌مبدأ‌استقلال‌النيابة‌عن‌السلطات،‌إلا‌أن‌ذلك‌المبدأ‌‌

‌‌‌بل‌هو‌استقلال‌نسبي‌وذلك‌استنادًا‌للنصوص‌القانونية‌الموضوعة.‌‌،ليس‌مطبقًا‌بشكل‌كامل

ذكره التشريعية‌‌‌‌والجدير‌ السلطة‌ لأن‌ منه؛‌ مفروغٌ‌ أمرٌ‌ التشريعية‌ السلطة‌ عن‌ النيابة‌ استقلال‌ أن‌

وظيفتها‌هي‌سن‌القوانين‌والتي‌يجب‌ألا‌تتجاوزها‌إلى‌المساس‌باستقلال‌النيابة‌أو‌السلطة‌القضائية‌‌

البًا‌ما‌يُثار‌الأمر‌بشأن‌تبعيتها‌للسلطة‌التشريعية‌في‌الدول‌التي‌تأخذ‌بمبدأ‌وحدة‌‌غو‌‌‌بشكل‌عام،

‌.(1)السلطات‌والتي‌تكون‌معها‌النيابة‌حُكمًا‌خاضعة‌للسلطات‌

وعليه‌سنقصر‌البحث‌على‌المواضع‌التي‌أثارت‌الجدل‌حول‌استقلال‌النيابة،‌وسيتم‌عرض‌النصوص‌

‌من‌عدمه‌سواء‌عن‌السلطة‌التنفيذية‌أو‌القضائية‌وذلك‌على‌مطلبين.‌وتحليلها‌وبيان‌حقيقة‌استقلالها‌‌

 المطلب الأول 

 للسلطة التنفيذية العامة تبعية النيابة

لا‌يخفى‌على‌الباحث‌القانوني‌الجدل‌الدائر‌حول‌تبعية‌النيابة‌للسلطة‌التنفيذية،‌إلا‌أن‌هذا‌الأمر‌‌

،‌فقديمًا‌كانت‌الدول‌تضع‌في‌يد‌المفوضين‌في‌الأقاليم‌سلطة‌‌(2)‌له‌أسبابه‌من‌وجهة‌نظر‌تاريخية‌‌

العمل‌احترفوا‌مهنة‌‌‌‌القضاء‌‌من‌أجل‌تطبيق‌العدالة‌باسم‌الملك‌وسلطة‌الإدارة،‌ومع‌استمرارهم‌في‌

 
‌.‌245-244مرجع‌سابق،‌ص‌،دور الًدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية(.‌‌2014المقابلة،‌حسن‌يوسف‌) (1)
(.‌‌2001يعتبر‌أن‌أصل‌النيابة‌ومنشأها‌فرنسي،‌بدأ‌مع‌بداية‌القرن‌الرابع‌عشر،‌انظر‌في‌ذلك‌د.‌الغريب،‌محمد‌عيد‌)  (2)

‌.‌33ص‌31،‌بدون‌طبعة،‌القاهرة:‌دار‌الفكر‌العربي،‌صدراسة مقارنة :المركز القانوني للنيابة العامة
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القضاء‌ومُنِحوا‌تكليفًا‌دائمًا‌بواسطة‌الملك‌للقيام‌بمهام‌القضاء‌وبالتالي‌استقل‌القضاء‌على‌إثر‌ذلك‌

وتمثيل‌‌ الدفاع‌ بمهام‌ قاموا‌ القانونيون‌ الفقهاء‌ من‌ أخرى‌ مجموعة‌ هناك‌ أن‌ إلا‌ قضائية،‌ كسلطة‌

م‌بحماية‌مصالحه‌والدفاع‌عن‌حقوقه،‌وعندها‌‌المتقاضين‌أمام‌المحاكم،‌وكان‌يلتجئ‌إليهم‌الملك‌للقيا‌

قام‌الملك‌بتعيينهم‌بصفة‌دائمة‌للقيام‌بهذه‌المهمة،‌وكان‌لهؤلاء‌الرجال‌السبق‌في‌إرساء‌فكرة‌النيابة‌‌

ولأن‌‌‌‌.(1)‌‌‌العامة‌وظهورها،‌ووفقًا‌لذلك‌يتبين‌أن‌أصل‌النيابة‌هي‌الأداة‌التي‌تمثل‌الملك‌ومصالحه

الملك‌كان‌هو‌صاحب‌السيادة،‌فكان‌له‌كل‌الحق‌في‌متابعة‌كل‌ما‌يتعلق‌بالمصلحة‌العامة‌وبالتالي‌‌

منح‌وكلائه‌القيام‌بممارسة‌وظائفهم‌لدى‌المحاكم‌باسمه‌وبتفويض‌منه،‌وعلى‌ذلك‌اعتبر‌أن‌أعضاء‌

التنفيذية‌‌ للسلطة‌ تابعين‌ لا‌‌(2)‌النيابة‌ بالماضي‌ كان‌ ما‌ أن‌ الباحثة‌ وترى‌ على‌‌.‌ ينطبق‌ أن‌ يجب‌

دستوري‌‌ بنص‌ السلطات‌ ومصدر‌ صاحبتها‌ فهي‌ الأمة‌ نصيب‌ من‌ باتت‌ فالسيادة‌ ،‌(3)‌الحاضر،‌

وفي‌واقع‌الأمر‌‌‌‌وبالتالي‌فالنيابة‌كهيئة‌تنوب‌عن‌الشعب‌وبتفويض‌منه‌للقيام‌بمهمة‌الدفاع‌عنه.

دفتيه بين‌ منقوشة‌ مازالت‌ التبعية‌ فكرة‌ أن‌ نجد‌ الأردني‌ للتشريع‌ العودة‌ نصوصه‌‌‌‌عند‌ خلال‌ من‌

المحاكم‌‌ وتشكيل‌ الجزائية‌ المحاكمات‌ قانون‌ استقراء‌ وعند‌ الباحثة‌ أن‌ من‌ الرغم‌ على‌ الصريحة،‌

عند‌ المشرع‌ فاتجاه‌ المبدأ،‌ حيث‌ من‌ النصوص‌ بين‌ تضاربًا‌ استشفت‌ القضاء‌ واستقلال‌ النظامية‌

لى‌أعضاء‌النيابة،‌‌صياغة‌قانون‌الاستقلال‌نجد‌أنه‌لم‌يمنح‌السلطة‌التنفيذية‌أي‌اشراف‌إداري‌ع

بينما‌نجد‌في‌القوانين‌الأخرى‌نصوص‌تخول‌السلطة‌التنفيذية‌صلاحيات‌تعتبر‌واسعة‌مقارنة‌بما‌‌

يجب‌أن‌يَكون‌عليه‌الحال.‌ولعدم‌التكرار‌فيما‌ورد‌بخصوص‌الإشراف‌الإداري‌لوزير‌العدل‌نحيل‌‌

الباحثة‌ليست‌فقط‌بالتبعية‌‌‌إلا‌أن‌المشكلة‌بحسب‌رأي‌‌إلى‌ما‌ذُكر‌سابقًا‌حول‌التبعية‌التدرجية.

 
‌.‌160-159،‌ص،‌مرجع‌سابقدراسة مقارنة :العامةالمركز القانوني للنيابة (.‌‌2001د.‌الغريب،‌محمد‌عيد‌) (1)
‌.253مرجع‌سابق،‌ص‌،دور الًدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية(.‌‌2014المقابلة،‌حسن‌يوسف‌) (2)
‌(.‌1952(‌من‌الدستور‌الأردني‌لسنة‌)24انظر‌المادة‌) (3)
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(‌من‌قانون‌تشكيل‌‌13الإدارية‌والتي‌تعتبر‌أساسًا‌محلًا‌للنقد،‌إنما‌نجد‌المشرع‌قد‌منح‌في‌المادة‌)

يعتقد‌‌‌في‌واقعة‌‌جراء‌تحقيقلإالمحاكم‌الوزير‌صلاحية‌ندب‌موظفًا‌أو‌أكثر‌ليشترك‌مع‌المدعي‌العام‌‌

لى‌مصراعيه‌لتدخل‌السلطة‌التنفيذية‌في‌عمل‌النيابة‌‌أنها‌خطيرة،‌وعليه‌فإن‌هذا‌النص‌يفتح‌الباب‌ع

التي‌يجب‌أن‌تكون‌أساسًا‌جهازًا‌قادرًا‌على‌مجابهة‌أي‌نوع‌من‌الجرائم‌وبالتالي‌مستحقًا‌لثقة‌الدولة،‌

المحاكمات‌‌ قانون‌ في‌ وردت‌ التي‌ القديمة‌ الصياغة‌ على‌ مبنية‌ النص‌ صياغة‌ أن‌ إلى‌ بالإضافة‌

،‌ولذلك‌نصت‌تلك‌المادة‌على‌انتداب‌موظفًا‌(1)‌موظفين‌‌‌نيابة‌بأنهمالجزائية‌والتي‌وصفت‌أعضاء‌ال

قاضيًا )‌‌.وليس‌ المادة‌ نجد‌ إجراء‌‌23كما‌ صلاحية‌ العام‌ المدعي‌ منحت‌ قد‌ جزائية‌ محاكمات‌ ‌)

من‌وزير‌العدل،‌ومن‌‌‌أومن‌أحد‌رؤسائه‌‌‌‌بأمر‌‌‌الملاحقات‌في‌الجرائم‌التي‌يتصل‌خبرها‌بعلمه‌أو

خلال‌ذلك‌النص‌نجد‌أن‌السلطة‌التنفيذية‌يمكن‌لها‌ارسال‌أوامر‌للمدعي‌العام‌وعليه‌تنفيذها‌فيما‌‌

فالاتهام‌يُمكن‌أن‌يتم‌من‌الوزير‌وذلك‌للقائلين‌بأنها‌وظيفة‌إدارية‌على‌أساس‌‌وعليه‌‌يتعلق‌بالاتهام،‌‌

التنفيذية‌‌ للسلطة‌ النيابة‌ وظيفة(2)تبعية‌ أن‌ إلا‌ تنفيذية‌‌‌‌،‌ وليست‌ قضائية‌ وظيفة‌ هي‌ ،‌(‌3)‌الاتهام‌

‌وبالتالي‌يجب‌أن‌تخضع‌لاعتبارات‌الملائمة‌التي‌تتمتع‌بها‌النيابة.‌

سلطة‌النقض‌بأمر‌خطي‌التي‌‌‌‌(4)‌في‌إطار‌الاختصاصات‌القضائية‌الممنوحة‌للسلطة‌التنفيذية‌‌و‌‌

منحت‌الوزير‌إمكانية‌أمر‌رئيس‌النيابة‌بتقديم‌نقض‌بأمر‌(‌أصول‌جزائية‌فقد‌‌291وردت‌في‌المادة‌)

التمييز‌‌ التمييز‌بشرط‌عدم‌نظرها‌من‌ خطي‌لعرض‌دعوى‌اكتسبت‌الدرجة‌القطعية‌على‌محكمة‌

 
من‌المادة‌‌‌‌1تعدل‌الفقرة‌‌(‌أنه‌"‌‌2001(‌لسنة‌)16(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌المعدل‌رقم‌)4حيث‌نصت‌المادة‌)  ( 1)

القانون‌الاصلي‌‌‌‌14والمادة‌‌‌‌13والمادة‌‌‌‌12 بكلمة‌)موظف‌كلمة‌‌‌‌بإلغاءمن‌ (‌حيثما‌وردت‌في‌أي‌منها‌والاستعاضة‌عنها‌
‌.‌" )قاض(

‌.‌200ص‌196مرجع‌سابق،‌ص‌المركز القانوني للنيابة العامة دراسة مقارنة،‌‌(.2001د.‌الغريب،‌محمد‌عيد‌) (2)
‌.‌259المرجع‌نفسه،‌ص (3)
(،‌انظر‌منه‌‌1883من‌الجدير‌ذكره‌أن‌تلك‌الاختصاصات‌ورد‌ذكرها‌في‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌العثماني‌لسنة‌) (4)

‌(.‌350(‌)347المواد‌)
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،‌وذلك‌بالقضايا‌‌يث‌قرار‌الحكممسبقًا‌وذلك‌عند‌مخالفتها‌للقانون‌سواء‌من‌حيث‌الإجراء‌أو‌من‌ح

(‌من‌ذات‌المادة‌منحت‌رئيس‌2الجنائية‌والجنحوية؛‌لأن‌النص‌جاء‌على‌إطلاقه،‌بينما‌في‌الفقرة‌)

النيابة‌ذات‌الاختصاص‌ولكن‌حددته‌فقط‌في‌القضايا‌الجنحوية‌وهذا‌أمر‌محل‌نظر؛‌إذ‌يجب‌أن‌

بالإضافة‌إلى‌سلطة‌طلب‌إعادة‌‌‌‌يكون‌الاختصاص‌في‌الأصل‌لرئيس‌النيابة‌وليس‌لوزير‌العدل.‌

لأشخاص‌‌‌مُنحت‌‌‌(‌‌أصول‌جزائية‌حيث‌294(‌و‌)‌293المحاكمة‌الوارد‌النص‌عليها‌في‌المادتين‌)

إلى‌محكمة‌و‌معينين‌‌ المحاكمة‌ بإحالة‌طلب‌إعادة‌ المختص‌إجرائيًا‌ العدل‌وهو‌ من‌ضمنهم‌وزير‌

هٍ،‌وتعليقًا‌على‌ما‌سبق‌ترى‌الباحثة‌‌التمييز‌وله‌عدم‌إحالتها‌إذا‌تبين‌له‌أن‌الطلب‌مبني‌على‌سبب‌وا‌

أن‌هذه‌الاختصاصات‌القضائية‌لا‌يجب‌أن‌تمنح‌لجهة‌تنفيذية،‌إذ‌يُعد‌اعتداء‌صريح‌على‌مبدأ‌

القانون،‌مع‌الإشارة‌إلى‌أن‌منح‌تلك‌الاختصاصات‌يُعد‌دولة‌‌‌‌تتميز‌بهالفصل‌بين‌السلطات‌الذي‌‌

‌الممنوحة‌للوزير.‌أمرًا‌طبيعيًا‌نتيجة‌سلطة‌الأمر‌بإجراء‌الملاحقات‌

على‌أنه‌يجدر‌التساؤل‌في‌حالة‌مخالفة‌عضو‌النيابة‌أمر‌وزير‌العدل‌في‌ذلك‌فهل‌يستتبع‌مخالفة‌‌‌

‌تأديبية؟‌‌

ترى‌الباحثة‌أنه‌لا‌يُمكن‌الحديث‌عن‌مساءلة‌تأديبية‌في‌هذا‌المجال،‌إذ‌إن‌التبعية‌وفقًا‌للتسلسل‌‌

القضائي‌الفني‌للنيابة،‌إلا‌أن‌الواقع‌العملي‌لابد‌الإداري،‌وما‌مُنح‌لوزير‌العدل‌يعتبر‌في‌المجال‌‌

وأن‌يَكون‌مختلفًا،‌فمنح‌تبعية‌إدارية‌بالإضافة‌إلى‌منح‌اختصاصات‌قضائية‌للسلطة‌التنفيذية‌لابد‌‌

،‌فما‌الفائدة‌من‌النص‌عليها‌إن‌لم‌توجد‌إمكانية‌‌(1)‌من‌أن‌تستتبعها‌مساءلة‌في‌حال‌عدم‌تنفيذها‌‌

‌المعاقبة‌على‌مخالفتها.‌

 
‌.100مرجع‌سابق،‌ص‌،دور الًدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية(.‌‌2014المقابلة،‌حسن‌يوسف‌) (1)
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(‌أصول‌جزائية‌على‌أن‌المدعي‌العام‌يمثل‌السلطة‌التنفيذية‌‌16وفي‌مقام‌موالي‌ورد‌في‌المادة‌)

(‌من‌نظيره‌السوري،‌وبالتالي‌فلا‌‌15لدى‌المحاكم‌والدوائر‌القضائية،‌ونجد‌نصًا‌مماثلًا‌في‌المادة‌)

‌على‌اعتبار‌النيابة‌تابعة‌للسلطة‌التنفيذية‌من‌هذا‌النص،‌وهذا‌الأمر‌‌ يُعد‌مناقضًا‌لاعتبار‌أعضاء‌‌أَدَلَّ

وعليه‌فإن‌النص‌على‌أن‌أعضاء‌النيابة‌هم‌قضاة‌وخاضعون‌لذات‌‌‌النيابة‌قضاة‌بنص‌القانون‌ذاته.

القوانين‌التي‌تحكم‌قضاة‌الحُكم،‌ومن‌ثم‌النص‌على‌تبعيتهم‌الإدارية‌وخضوعهم‌في‌بعض‌سلطاتهم‌‌

‌يابة‌تبعية‌مزدوجة.يدل‌على‌اتجاه‌المشرع‌إلى‌منح‌الن‌القضائية‌لسلطة‌أخرى،

ولقد‌نص‌المشرع‌المصري‌على‌التبعية‌الإدارية‌لكنه‌لم‌يمنح‌سلطات‌قضائية‌لوزير‌العدل،‌وبالتالي‌‌

أن‌للوزير‌بينت‌‌‌‌،‌إلا‌أنه‌يوجد‌اتجاهات‌فقهية(1)‌يعتبر‌ذلك‌إقرارًا‌على‌الاشراف‌الإداري‌المحض‌‌

إلى‌أحقيته‌بطلب‌توجيه‌الاتهام‌كما‌‌حق‌توجيه‌أوامر‌برفع‌الدعاوى‌أو‌استئنافها،‌والبعض‌ذهب‌‌

المشرع‌المصري‌لم‌ينص‌على‌ذلك‌وبالتالي‌لا‌مجال‌للحديث‌أن‌‌إلا‌أنه‌يبقى‌القول‌‌(‌‌2)‌‌‌ذكرنا‌سابقًا

أما‌المنظم‌السعودي‌على‌الرغم‌من‌أنه‌نأى‌بالنيابة‌عن‌أية‌تبعية‌‌‌‌عن‌تلك‌الصلاحيات‌لوزير‌العدل.

تشكيل‌النيابة‌السعودية‌أن‌النائب‌العام‌يحدد‌الجرائم‌الكبيرة‌الموجبة‌‌إلا‌أنه‌ذُكر‌خلال‌الحديث‌عن‌‌

لذلك‌‌ فإنه‌لا‌يوجد‌مُسوغًا‌ الباحثة‌ الدولة،‌وبرأي‌ الداخلية‌ورئاسة‌أمن‌ بالاتفاق‌مع‌وزير‌ للتوقيف‌

على‌‌-‌‌‌فالجرائم‌محددة‌مسبقًا‌إلا‌أن‌تحديد‌جسامتها‌يجب‌أن‌يُترك‌للنائب‌العام،‌فإن‌أردنا‌القول

لقلنا‌أن‌المنوط‌‌برسم‌السياسة‌‌‌‌‌‌أن‌ذلك‌يعود‌لتحديد‌أمورًا‌تتعلق‌بالسياسة‌الجنائية‌‌‌‌-الافتراض‌‌‌سبيل

الجنائية‌هو‌المشرع‌والمنفذ‌هو‌وزير‌العدل،‌أما‌وزير‌الداخلية‌ورئاسة‌أمن‌الدولة‌فهي‌جهات‌تُعنى‌‌

‌لاستقلال‌لنيابة‌العامة.‌بالجانب‌الأمني‌فلا‌يجب‌إشراكها‌بذلك‌وخاصة‌مع‌اتجاه‌المُنَظِم‌نحو‌منح‌ا‌

ومن‌جهة‌أخرى‌فإن‌البعض‌يرى‌أن‌تبعية‌النيابة‌العامة‌للسلطة‌التنفيذية‌مبررها‌أن‌وزير‌العدل‌يُنفذ‌

 
‌.218ص‌سابق،مرجع‌‌،دور الًدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية(.‌2014المقابلة،‌حسن‌يوسف‌)‌ (1)
‌في‌معرض‌الحديث‌عن‌التبعية‌التدرجية‌كخصيصة‌من‌خصائص‌النيابة.  (2)
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،‌وبسبب‌عدم‌مسؤولية‌النيابة‌أمام‌البرلمان‌فإن‌الوزير‌بطبيعة‌الحال‌‌(1)السياسة‌الجنائية‌من‌خلالها‌‌

يكون‌له‌إشراف‌على‌أعضائها،‌إلا‌أن‌الباحثة‌تجد‌أن‌‌‌‌يكون‌مسؤولًا‌عنها‌أمامه‌وبالتالي‌لابد‌أن

النائب‌العام‌مرتبة‌وزير‌ومرتبط‌تنظيميًا‌‌ النموذج‌السعودي‌منح‌ ذلك‌لم‌يعد‌ذريعة‌مقبولة،‌فمثلًا‌

بالملك‌وبالتالي‌فهو‌مسؤول‌بشكل‌مباشر‌أمام‌الملك‌عن‌الإشراف‌على‌تلك‌السياسة،‌وذلك‌أيضًا‌

ا‌أناط‌بالوكيل‌العام‌للملك‌لدى‌محكمة‌النقض‌‌بصفته‌رئيس‌النيابة‌‌ما‌فعله‌المشرع‌المغربي‌حينم

العامة‌جميع‌الاختصاصات‌التي‌كانت‌منوطة‌بوزير‌العدل‌سواء‌القضائية‌كالأمر‌بإجراء‌الملاحقات‌‌

والطلب‌بأمر‌خطي‌والطلبات‌الخطية،‌بالإضافة‌إلى‌الإشراف‌على‌النيابة‌ومراقبتها‌في‌إطار‌عملها‌

ى‌العمومية‌في‌إطار‌احترام‌السياسة‌الجنائية‌التي‌رسمتها‌التشريعات‌وكذلك‌السهر‌‌المتعلق‌بالدعو‌

،‌أما‌بالنسبة‌للمسؤولية‌والمراقبة‌على‌حسن‌تطبيق‌السياسة‌‌(2)على‌حسن‌سير‌الدعوى‌وغير‌ذلك‌‌

‌‌الجنائية‌فإن‌المجلس‌الأعلى‌للسلطة‌القضائية‌كفيل‌بتلك‌المراقبة‌خاصة‌وأن‌الذي‌يرأس‌ذلك‌المجلس‌

‌‌‌.(3)‌هو‌الملك

وأخيرًا‌فإن‌الباحثة‌تدعوا‌الجهات‌المُشَرِ عة‌إلى‌إعادة‌النظر‌فيما‌طُرح،‌إذ‌إن‌النيابة‌العامة‌لا‌يُمكن‌‌

اعتبارها‌تابعة‌للسلطة‌التنفيذية‌لعدة‌اعتبارات،‌فهي‌لا‌تقوم‌بتنفيذ‌القانون‌بل‌تسعى‌لتفسيره‌وقراءة‌‌

حارسة‌للقانون‌الجنائي‌من‌أي‌انتهاك‌‌‌الوقائع‌لإسقاط‌النص‌القانوني‌الصحيح‌على‌الواقعة،‌كما‌أنها

 
(1 )  ‌( سميح‌ ))‌2021شريف،‌ والًستقلالية(((.‌ التبعية  بين  الجنائية  السياسة  تنفيذ  في  العامة  النيابة  ،‌دور 

https://cutt.us/bUm5M(.‌31‌/03/2023،‌التاريخ‌)02:22،‌الساعة‌‌‌
القانون‌رقم‌)  (2) العدد‌)33.17انظر‌ المغربية‌ الرسمية‌ بالجريدة‌ الصادر‌ بتاريخ‌)6605(‌ بنقل‌‌18‌/09/2017(‌ والمتعلق‌ ‌)

اختصاصات‌السلطة‌الحكومية‌المكلفة‌بالعدل‌إلى‌الوكيل‌العام‌للملك‌لدى‌محكمة‌النقض‌بصفته‌رئيسًا‌للنيابة‌العامة‌وبسن‌
(‌المتعلق‌بالمجلس‌الأعلى‌للسلطة‌القضائية‌‌100.13(‌من‌القانون‌التنظيمي‌رقم‌)‌110قواعد‌لتنظيم‌النيابة‌العامة،‌والمادة‌)

المغربي،‌حيث‌نصت‌على‌أن‌المجلس‌يتلقى‌تقارير‌حول‌وضع‌القضاء‌ومنظومة‌العدالة‌ومن‌ضمنها‌تقارير‌ترفع‌من‌الوكيل‌‌
‌العام‌للملك‌حول‌تنفيذ‌السياسة‌الجنائية‌وسير‌النيابة‌العامة.‌

‌(.‌2011(‌من‌الدستور‌المغربي‌لسنة‌)115دة‌)انظر‌الما (3)

https://cutt.us/bUm5M
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،‌فهي‌ليست‌سلطة‌سياسية‌‌(1)‌وبالتالي‌تقوم‌بسلطات‌التحريك‌وإقامة‌الدعوى‌بمجرد‌علمها‌بوقوعه‌‌

ولا‌يجدر‌إدخالها‌بأي‌نزاعات‌تتعلق‌بالسياسات‌وبالتالي‌فإن‌استحقاقها‌للاستقلال‌يقوم‌وفقًا‌لاعتبارات‌‌

‌رها‌وإقامة‌العدل‌وإحقاق‌الحق.قائمة‌على‌تطبيق‌نصوص‌القانون‌وضمي

 المطلب الثاني 

 للسلطة القضائية  العامة تبعية النيابة

عند‌الحديث‌عن‌النيابة‌والسلطة‌القضائية‌فلابد‌أولًا‌من‌التطرق‌إلى‌استقلال‌وظائف‌النيابة‌من‌‌

نيابة‌‌اتهام‌وتحقيق‌عن‌وظيفة‌القضاء‌المتمثلة‌بالحكم،‌أما‌ثانيًا‌فلا‌بد‌من‌بحث‌مدى‌استقلال‌ال

‌كهيئة‌قضائية‌مستقلة‌قائمة‌بذاتها‌عن‌القضاء.

 الفرع الأول: استقلال وظيفتي الًتهام والتحقيق عن الح كم. 

برزت‌فكرة‌الفصل‌بين‌وظائف‌القضاء‌الجنائي‌بعد‌أن‌كان‌القاضي‌يجمع‌تلك‌الوظائف‌بين‌يديه‌

بنظام‌الاتهام‌القضائي،‌ثم‌بعد‌‌بحيث‌يقوم‌بالاتهام‌والتحقيق‌والحُكم‌بحكم‌وظيفته‌حيث‌يُسمى‌ذلك‌‌

ن‌من‌قبل‌الدولة‌للتخفيف‌من‌الأعباء‌المنوطة‌بالقضاة‌مما‌‌ذلك‌أصبح‌يتولى‌الادعاء‌شخص‌مُعيَّ‌

يحقق‌الجودة‌في‌العمل‌القضائي،‌وتم‌تقويض‌السلطات‌الواسعة‌الممنوحة‌لهم‌واختصارها‌فقط‌بمهمة‌‌

‌‌‌.(2)‌الحُكم‌

(‌أصول‌جزائية‌أردني‌ذلك‌المبدأ‌القاضي‌بعدم‌جواز‌الجمع‌بين‌وظائف‌‌24/1وقد‌بينت‌المادة‌)

والحُكم،‌‌ العامة‌ النيابة،‌إلا‌أن‌‌و‌النيابة‌ المادة‌جاءت‌مقتضبة‌على‌أعمال‌ تلك‌ الرغم‌من‌أن‌ على‌

 
،‌‌المركز النظامي لهيئة التحقيق والًدعاء العام في المملكة العربية السعودية (.‌‌2004فهد‌عبدالله‌)‌‌زالسلطان،‌عبد‌العزي‌‌‌)1(

‌.107مرجع‌سابق،‌ص
اللطي‌  (2) الجنائية  (.‌‌2004)‌‌فد.‌فرج،‌محمد‌عبد‌ القضاء في تحريك الدعوى  تأصيلية مقارنة في سلطة  دراسة تحليلية 

‌.‌80،‌القاهرة:‌مطابع‌الشرطة‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌ص1،‌طالقانونين المصري والفرنسي
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عمل‌‌المشرع‌المصري‌قد‌توسع‌في‌تلك‌الحالات،‌فلا‌يجب‌أن‌ينظر‌الدعوى‌القاضي‌الذي‌تولى‌أي‌‌

يتعلق‌بأعمال‌مأمورو‌الضبط‌القضائي‌والنيابة‌العامة،‌كما‌لا‌يجوز‌له‌الاشتراك‌في‌الحُكم‌إن‌تولى‌

.‌ونجد‌أن‌النص‌المصري‌فرق‌بين‌نظر‌الدعوى‌والحُكم‌فيها‌إذ‌بمجرد‌(1)‌‌التحقيقفي‌ذات‌الدعوى‌‌

يجوز‌له‌الاشتراك‌‌‌إتيان‌أي‌حالة‌من‌الحالات‌الأولى‌لا‌يجب‌على‌القاضي‌نظر‌الدعوى،‌بينما‌لا

نظر‌الدعوى‌يكون‌سابقًا‌عن‌الحُكم‌فيها‌وأعمال‌النيابة‌‌‌‌إلا‌أنتحقيق،‌‌ال‌في‌الحُكم‌إن‌تولى‌فيها‌‌

تشمل‌الادعاء‌والتحقيق،‌وبالتالي‌فقيام‌القاضي‌بأي‌عمل‌من‌أعمال‌النيابة‌يمنعه‌من‌نظر‌الدعوى‌‌

فيها للحُكم‌ الوصول‌ تمنح‌‌‌‌،ومن‌ضمنها‌ المصرية‌ النصوص‌ المشرع‌على‌ذلك؛‌لأن‌ ولربما‌نص‌

إمكانية‌اللجوء‌لقاضي‌تحقيق‌منفصل‌عن‌النيابة‌وبالتالي‌لا‌يجب‌عليه‌الحُكم‌في‌الدعوى‌إن‌حقق‌‌

فيها،‌وترى‌الباحثة‌أن‌مناط‌ذلك‌احتمالية‌أن‌القاضي‌قد‌يكون‌نظر‌الدعوى‌وتركها‌لأي‌سبب‌ومن‌‌

‌لا‌يجوز‌له‌اصدار‌حُكم‌لعلة‌الجمع.‌التالي‌وبثم‌تم‌انتدابه‌للتحقيق‌فيها،‌

(‌منه‌قد‌نص‌على‌حالات‌منع‌القضاة‌‌94في‌المادة‌)‌(2)‌كما‌أن‌نظام‌المرافعات‌الشرعية‌السعودي

من‌نظر‌الدعاوى‌وقد‌ورد‌في‌الفقرة‌)ه(‌أنه‌لا‌يجوز‌نظر‌الدعوى‌في‌حال‌تولى‌إجراء‌من‌إجراءات‌‌

هذه‌المادة‌هو‌أفضلية‌تعديلها‌بما‌يتماشى‌مع‌مهام‌النيابة‌من‌‌‌‌التحقيق‌فيها،‌إلا‌أن‌رأي‌الباحثة‌في

تحقيق‌وادعاء،‌إذ‌إن‌البقاء‌على‌تلك‌الصيغة‌يعني‌أن‌المدعي‌العام‌يُمكنه‌أن‌ينظر‌دعوى‌تولى‌‌

‌الادعاء‌فيها.‌

وعلى‌صعيد‌آخر‌نجد‌أن‌هناك‌نصوص‌قد‌تجاوزت‌مبدأ‌عدم‌جواز‌الجمع‌بين‌أعمال‌النيابة‌وقضاة‌‌

(‌قد‌سمحت‌لقاضي‌الصلح‌نظر‌دعوى‌تولى‌التحقيق‌‌24/2على‌سبيل‌المثال‌نجد‌أن‌المادة‌)الحُكم،‌ف

فيها‌كمدعي‌عام‌بشرط‌عدم‌اتخاذه‌قرار‌ظن‌فيها،‌ولا‌نعلم‌علة‌تخصيص‌قاضِ‌الصلح‌من‌بين‌

 
‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري.‌247انظر‌المادة‌) (1)
‌ه(.‌22/01/1435(‌بتاريخ‌)1صادر‌بالمرسوم‌الملكي‌رقم‌)م/‌ال (2)
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إلا‌لكونه‌يمارس‌أصلًا‌مهام‌المدعي‌العام‌في‌أحوال‌معينة‌وخاصة‌في‌‌‌‌؛قضاة‌المحاكم‌في‌ذلك

(‌22،‌وفي‌ذلك‌كله‌جمع‌ما‌بين‌أعمال‌النيابة‌والحُكم،‌ونجد‌في‌المادة‌)(1)‌يق‌الأوليمجال‌التحق‌

(‌الملغي‌أن‌النص‌كان‌يتضمن‌الفقرة‌الأولى‌فقط‌من‌‌1951(‌لسنة‌)76أصول‌جزائية‌أردني‌رقم‌)

وعليه‌‌،‌‌(2)‌‌‌(24في‌المادة‌)‌‌القانون‌الحالي،‌وكذلك‌فعل‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌السوري‌

فإن‌الباحثة‌ترى‌أفضلية‌رجوع‌المشرع‌الأردني‌للنص‌السابق‌والذي‌يقضي‌بعدم‌صلاحية‌القاضي‌‌

للحُكم‌في‌دعوى‌تولى‌أعمال‌النيابة‌فيها‌وإلغاء‌الفقرة‌الثانية‌من‌القانون‌الحالي؛‌لأنه‌لا‌يجب‌لقاضي‌‌

يُعد‌إخلالًا‌‌‌‌هوإن‌حصل‌فإنقام‌بالتحقيق‌في‌قضية‌وبالتالي‌تكونت‌لديه‌فكرة‌عنها‌أن‌يقوم‌بنظرها،‌‌

ومن‌تلك‌التجاوزات‌النص‌على‌منح‌المحاكم‌صلاحية‌الاتهام‌والحكم‌في‌‌‌‌.(3)‌بمبدأ‌حيدة‌القضاء‌‌

،‌وإذ‌نجد‌أن‌غالبية‌القوانين‌قد‌منحت‌تلك‌الصلاحية‌للمحاكم‌لاعتبارات‌السرعة‌‌(4)‌جرائم‌الجلسات‌‌

أو‌في‌حالة‌‌(‌‌5)في‌الإجراءات،‌وفي‌حالات‌معينة‌يتم‌الإحالة‌إلى‌النيابة‌كارتكاب‌جناية‌أثناء‌الجلسة‌‌

إلا‌أن‌الباحثة‌‌وفي‌غير‌ذلك‌تقوم‌المحكمة‌بالاتهام‌وسماع‌الأقوال‌والحُكم،‌‌(‌‌6)‌رأت‌استحقاقها‌للإحالة‌‌

تجد‌‌ العامة‌لاتخاذ‌الإجراءات‌‌مذلك‌‌للا‌ النيابة‌ إلى‌ الجرائم‌ أي‌نوع‌من‌ إحالة‌ إذ‌لابد‌من‌ سوغًا،‌

‌.‌(7)‌المناسبة‌دون‌الإخلال‌بحقوق‌المتهم‌ودون‌تعدٍ‌على‌وظائف‌النيابة‌

 
(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌8/2(‌من‌قانون‌محاكم‌الصلح‌رقم‌الأردني‌وتعديلاته،‌والمادة‌)12)انظر‌المادة‌‌  (1)

‌الأردني‌وتعديلاته.‌
‌.‌(1950(‌لسنة‌)112الصادر‌بالمرسوم‌التشريعي‌رقم‌)‌‌(‌2)
‌.‌672،‌القاهرة:‌دار‌الشروق،‌ص‌2،‌طالحماية الدستورية للحقوق والحريات(.‌‌2000د.‌سرور،‌أحمد‌فتحي‌) (3)
(‌حيث‌يمكن‌أن‌تحكم‌‌165لقد‌وردت‌مواد‌حول‌جرائم‌الجلسات‌في‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌العثماني‌في‌المادة‌)  (4)

‌المحكمة‌فورًا‌بعد‌سماع‌الأقوال‌في‌حال‌الجنح.‌
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌244‌/2الأردني‌وتعديلاته،‌والمادة‌)(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌‌143انظر‌المادة‌)  (5)

‌المصري‌وتعديلاته.‌
‌(‌من‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية‌السعودي‌وتعديلاته.144انظر‌المادة‌) (6)
،‌حيث‌‌672،‌مرجع‌سابق،‌صالحماية الدستورية للحقوق والحريات(.‌‌2000أشار‌لذلك‌الاتجاه‌د.‌سرور،‌أحمد‌فتحي‌)  (7)

ل‌"‌...‌ومع‌ذلك،‌فقد‌يحدث‌المساس‌بحياد‌القضاء‌تحت‌ضغط‌الاعتبارات‌العملية‌عن‌طريق‌تخويل‌المحكمة‌حق‌الفصل‌‌قا
‌في‌الدعوى‌التي‌باشرت‌فيها‌الاتهام‌".
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‌قضائية،‌ومع‌ذلك‌كله،‌لا‌يجب‌أن‌نأخذ‌فكرة‌الفصل‌نحو‌اعتبار‌أن‌أعمال‌النيابة‌لا‌تعتبر‌أعمالاً‌

سواء‌ما‌تعلق‌منها‌بالتحقيق‌أو‌الاتهام،‌إذ‌يعتبر‌كلًا‌من‌النيابة‌والقضاء‌مكملان‌لبعضهما،‌فلا‌‌

يُمكن‌للمحكمة‌أن‌تضع‌يدها‌مباشرة‌على‌الدعوى‌بغير‌ادعاء‌من‌النيابة،‌ولا‌يُمكن‌للأخيرة‌أن‌تقوم‌‌

‌بإصدار‌حكمًا‌فاصلًا‌في‌الدعوى‌الجنائية‌

‌النيابة كهيئة قضائية عن القضاء. الفرع الثاني: استقلال 

إن‌السؤال‌المطروح‌في‌هذا‌المقام‌هو‌مدى‌إمكانية‌اعتبار‌النيابة‌العامة‌هيئة‌قضائية‌مستقلة‌قائمة‌‌

منفصلة‌‌‌‌(1)‌بذاتها،‌ومعنى‌قائمة‌بذاتها‌أي‌إلغاء‌تبعيتها‌لأي‌سلطة‌والإبقاء‌عليها‌كهيئة‌قضائية‌‌

والادعاء.‌ بالتحقيق‌ العامة،‌‌ف‌‌وعليه‌‌مختصة‌ النيابة‌ لمركز‌ التطرق‌ من‌ قيمة‌‌لابد‌ لها‌ هل‌ بمعنى‌

دستورية‌أم‌فقط‌قيمة‌قانونية،‌وبناء‌على‌النصوص‌المطروحة‌يُمكن‌أن‌نستشف‌مدى‌إمكانية‌نأي‌‌

‌النيابة‌على‌السلطات.

السلطة‌‌‌ العامة،‌ونص‌فقط‌على‌ النيابة‌ إلى‌هيئة‌ البتة‌ لم‌يتطرق‌ أنه‌ الدستور‌الأردني‌نجد‌ ففي‌

،‌وبالتالي‌يُفهم‌من‌ذلك‌أن‌النيابة‌في‌‌(2)ا‌ودرجاتها‌‌القضائية‌وأناطها‌بالمحاكم‌على‌اختلاف‌أنواعه

الأردن‌ليس‌لها‌سند‌دستوري،‌وعليه‌فإن‌مركزها‌قد‌تحصلت‌عليه‌من‌خلال‌النصوص‌القانونية‌‌

التي‌أدت‌إلى‌إنشائها.‌إلا‌أن‌هذا‌الأمر‌غير‌محمود؛‌فغالبية‌الدول‌قد‌نصت‌على‌النيابة‌وإن‌كان‌‌

نحها‌قيمة‌دستورية‌منحت‌مركزها‌قوة‌تطبيقًا‌لمبدأ‌المشروعية.‌بشكل‌مقتضب‌ضمن‌دساتيرها‌مما‌م‌

وقد‌أخذ‌بذلك‌المنحى‌الدستور‌المصري‌والنظام‌الأساسي‌للحُكم‌السعودي‌وغيرهم‌كالدستور‌المغربي‌‌

 
تحي‌النيابة‌العامة‌من‌الهيئات‌القضائية‌التي‌تسهم‌في‌سير‌العدالة‌وأناط‌الدستور‌أمر‌تحديدها‌للمشرع(‌د.‌سرور،‌أحمد‌ف)‌‌ (1)
‌.331،‌مرجع‌سابق،‌صالحماية الدستورية للحقوق والحريات(.‌2000)
‌(‌من‌الدستور‌الأردني.‌27انظر‌المادة‌) (2)
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،‌إلا‌(2)فالدستور‌المصري‌كان‌الأكثر‌تفصيلًا‌عند‌نصه‌على‌النيابة‌‌‌‌.(1)وكذلك‌الدستور‌السوري‌‌

أنه‌نص‌أيضًا‌وبوضوح‌على‌أن‌النيابة‌جزأ‌لا‌يتجزأ‌من‌القضاء،‌وبالتالي‌تعتبر‌هيئة‌قضائية‌ولكنها‌

وكذلك‌أورد‌المنظم‌السعودي‌في‌نظام‌الحُكم‌أن‌النظام‌يُبين‌ارتباط‌‌‌‌تحت‌مظلة‌السلطة‌القضائية.

،‌وعند‌قوله‌)ارتباط(‌لم‌يُبين‌طبيعته،‌إلا‌أنه‌نص‌على‌ذلك‌(3)‌‌العامة‌واختصاصها‌وتنظيمها‌النيابة‌‌

في‌صلب‌نظام‌النيابة‌بقوله‌"‌النيابة‌العامة‌جزء‌من‌السلطة‌القضائية،‌وتتمتع‌بالاستقلال‌التام..."،‌

النص‌ من‌ أي‌ نجد‌ لا‌ لما‌سبق‌ واستنادًا‌ القضائية.‌ بالسلطة‌ مرتبطة‌ فهي‌ منحت‌وبالتالي‌ قد‌ وص‌

استقلالية‌كاملة‌للنيابة‌العامة‌عن‌السلطات‌واعتبارها‌هيئة‌قضائية‌مستقلة‌بذاتها.‌ولعل‌ذلك‌يرجع‌

إلى‌طبيعة‌عمل‌النيابة،‌إذ‌إنه‌ومن‌خلال‌ما‌تم‌طرحه‌ضمن‌الصفحات‌المنصرمة‌نجد‌أن‌عملها‌‌

بدونها،‌إلا‌أن‌ذلك‌‌‌القضائي‌عملٌ‌يُكمل‌عملَ‌المحاكم،‌كما‌أن‌تشكيل‌المحاكم‌لا‌يصبح‌صحيحًا

بينهما‌‌ النيابة‌ولا‌حتى‌سلطة‌‌(4)‌لا‌يعني‌وجود‌تبعية‌ ،‌فليس‌للمحاكم‌سلطة‌رئاسية‌على‌أعضاء‌

جراء‌معين‌من‌إجراءات‌تحريك‌الدعوى‌‌إمباشرة‌‌بقضائية،‌كما‌ليس‌للمحكمة‌أن‌تأمر‌أعضاء‌النيابة‌‌

ل القانوني‌ التكييف‌ حرية‌ للنيابة‌ أن‌ كما‌ رفعها،‌ أو‌ إلزاميته‌‌واستعمالها‌ عدم‌ من‌ الرغم‌ على‌ لواقعة‌

 
المادة‌)  (1) القانون‌137ورد‌في‌ العدل‌وينظم‌ العامة‌مؤسسة‌قضائية‌واحدة‌يرأسها‌وزير‌ النيابة‌ ‌" الدستور‌السوري‌أن‌ (‌من‌

فعليًا‌لوزير‌العدل،‌إلا‌أنها‌في‌ذات‌الوقت‌تفصل‌بين‌التحقيق‌والاتهام،‌وهذا‌يدل‌‌وظيفتها‌واختصاصها"‌وبالتالي‌فهي‌تابعة‌‌
على‌أن‌المشرع‌السوري‌أخذ‌بفكرة‌أن‌الاتهام‌عمل‌تنفيذي‌تابع‌للسلطة‌التنفيذية،‌ونجد‌من‌الواضح‌أن‌القانون‌الأردني‌كان‌‌

فصل‌بين‌التحقيق‌والاتهام‌وأبقى‌على‌تبعية‌النيابة‌للسلطة‌‌سابقًا‌متشابهًا‌مع‌القانون‌السوري،‌إلا‌أنه‌لاحقًا‌عدل‌عن‌فكرة‌ال
‌التنفيذية‌مع‌النص‌على‌طبيعة‌أعضاء‌النيابة‌بأنهم‌قضاة‌عكس‌السابق‌حيث‌كان‌يعتبرهم‌موظفين.‌

الدعوى‌النيابة‌العامة‌جزء‌لا‌يتجزأ‌من‌القضاء،‌تتولى‌التحقيق،‌وتحريك،‌ومباشرة‌‌‌‌(‌منه‌"189/1حيث‌ورد‌في‌المادة‌)  (2)
يتولى‌النيابة‌العامة‌نائب‌عام‌يصدر‌بتعيينه‌قرار‌من‌،‌و‌الجنائية‌عدا‌ما‌يستثنيه‌القانون،‌ويحدد‌القانون‌اختصاصاتها‌الأخرى‌

رئيس‌الجمهورية‌من‌بين‌ثلاثة‌يرشحهم‌مجلس‌القضاء‌الأعلى،‌من‌بين‌نواب‌رئيس‌محكمة‌النقض،‌والرؤساء‌بمحاكم‌الاستئناف،‌
ساعدين،‌وذلك‌لمدة‌أربع‌سنوات،‌أو‌للمدة‌الباقية‌حتى‌بلوغه‌سن‌التقاعد،‌أيهما‌أقرب،‌ولمرة‌واحدة‌طوال‌‌والنواب‌العامين‌الم

‌".‌مدة‌عمله
‌ه(.‌27/08/1412(‌وتاريخ‌)90(‌من‌النظام‌الأساسي‌للحُكم‌الصادر‌بموجب‌الأمر‌الملكي‌رقم‌)أ/54انظر‌المادة‌) (3)
،‌‌المركز النظامي لهيئة التحقيق والًدعاء العام في المملكة العربية السعودية (.‌‌2004فهد‌عبدالله‌)‌‌زالسلطان،‌عبد‌العزي‌‌‌)4(

‌.130مرجع‌سابق،‌ص
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للمحكمة،‌وليس‌لها‌التعقيب‌على‌رأي‌النيابة‌في‌مجال‌الملائمة‌إذا‌رأت‌ملائمة‌رفع‌دعوى‌أو‌عدم‌‌

‌‌.(1)‌رفعها‌بالإضافة‌إلى‌حرية‌النيابة‌في‌المرافعة‌وإبداء‌المطالبات‌المكتوبة‌والشفوية‌

التأكيد‌على‌‌و‌ طبيعة‌الاستقلال‌عن‌السلطة‌القضائية‌التي‌تختلف‌بين‌‌انطلاقًا‌مما‌ذُكر‌لابد‌من‌

على‌الرغم‌من‌القرب‌ما‌بين‌النموذجين‌الأردني‌والمصري‌إلا‌أن‌النموذج‌إذ‌‌‌‌،الدول‌مجال‌المقارنة

لم‌تتبع‌المحاكم‌كما‌الأردن‌ومصر،‌‌‌النيابة‌السعودية‌‌فكما‌سبق‌وذكرنا‌أن‌‌،آخرالسعودي‌أخذ‌منحى‌‌

وترتبط‌تنظيميًا‌‌‌‌ها‌بمركز‌منفصل‌تمامًا‌بحيث‌يكون‌مقرها‌مدينة‌الرياض‌بل‌نص‌النظام‌على‌استقلال‌

،‌بالإضافة‌إلى‌أن‌اختصاصاتها‌وتنظيمها‌منصوص‌عليهما‌بنظام‌خاص‌ومتبوع‌بلائحة‌‌(2)بالملك‌

نص‌على‌‌ال‌‌تم‌‌الأردنفي‌‌و‌على‌النيابة‌بقانون‌السلطة‌القضائية،‌‌‌‌نص‌المشرعمصر‌فقد‌‌‌‌أماتنفيذية،‌‌

النيابة‌ضمن‌عدة‌قوانين‌متفرقة‌كقانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌واستقلال‌القضاء‌وجمعيهم‌نصوا‌

‌‌‌عليها‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌كما‌أن‌النيابة‌السعودية‌لها‌مجلس‌خاص‌يرأسه‌النائب‌العام‌

بيان‌‌‌– تابعة‌لمجلس‌‌‌‌-ه‌لاحقًا‌كما‌سيرد‌ تابعة‌للمجلس‌القضائي،‌وفي‌مصر‌ بعكس‌الأردن‌فهي‌

‌القضاء‌الأعلى.‌

ستقلال‌التام‌على‌نظام‌‌الاومن‌خلال‌الأسطر‌السابقة‌تجد‌الباحثة‌أن‌المنظم‌السعودي‌قد‌أسبغ‌فكرة‌‌

من‌السلطة‌‌‌‌النيابة‌دون‌أن‌يجعلها‌تابعة‌لأي‌جهة‌سواء‌التنفيذية‌أو‌حتى‌القضائية،‌إلا‌أنها‌جزء

‌القضائية‌لاعتبارات‌التكامل‌الوظيفي‌التي‌ذُكرت‌آنفًا.‌

  

 
-168،‌مرجع‌سابق،‌صأصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية(.‌‌2021د.‌نمور،‌محمد‌سعيد‌)  (1)

170‌.‌
‌بة‌العامة‌السعودي.(‌من‌نظام‌النيا‌1انظر‌المادة‌) (2)
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 الفصل الرابع 

 إشكالًت استقلال النيابة العامة

 تمهيد وتقسيم: 
تواجه‌النيابة‌في‌طريقها‌للاستقلال‌إشكاليات‌ليست‌بقليلة‌بحسب‌تنظيم‌النيابة‌المتبع‌في‌تشريع‌كل‌‌

بالفصل‌بين‌وظائف‌النيابة‌العامة‌متمثلة‌بالتحقيق‌والاتهام‌والتنفيذ،‌فبعض‌‌‌‌ق‌دولة،‌ومنها‌ما‌يتعل

التشريعات‌قد‌حققت‌الفصل‌بين‌جميع‌تلك‌الوظائف‌كالتشريع‌الجزائري،‌وتشريعات‌حققت‌الفصل‌

تلك‌‌ جميع‌ النيابة‌ بمنح‌ التزمت‌ قد‌ أخرى‌ تشريعات‌ أما‌ والمصري،‌ الأردني‌ كالقانون‌ نسبي‌ بشكل‌

كالنظا لمبدأ‌‌السلطات‌ تحقيقه‌ ومدى‌ للنيابة‌ الإداري‌ التنظيم‌ أيضًا‌ الإشكالات‌ ومن‌ السعودي.‌ م‌

الاستقلال،‌وذلك‌من‌حيث‌الجهة‌المنوط‌بها‌الشؤون‌الإدارية‌والمالية،‌وكذلك‌شؤون‌أعضاء‌النيابة‌‌

‌وتأديب.‌‌،تفتيش‌،إنهاء‌خدمات‌‌،تعيينالأخرى‌من‌‌

‌‌،‌وبالتالي‌سيتم‌عرض‌تلك‌النقاط‌ضمن‌مبحثين،‌يدرس‌الأول‌الفصل‌بين‌وظائف‌النيابة‌على‌مطلبين‌

،‌أما‌‌الفصل‌بين‌وظيفة‌النيابة‌والتنفيذ‌الأول‌يبحث‌الفصل‌بين‌الاتهام‌والتحقيق‌أما‌الثاني‌فيدرس‌‌

هة‌المختصة‌بالشؤون‌‌المبحث‌الثاني‌فيبين‌التنظيم‌الإداري‌للنيابة‌على‌ثلاثة‌مطالب،‌الأول‌يدرس‌الج

الإدارية‌والمالية‌أما‌الثاني‌فيبين‌طرق‌تعيين‌أعضاء‌النيابة‌وإنهاء‌خدمتهم‌أما‌الثالث‌فيبحث‌الجهة‌

 المختصة‌بالتفتيش‌على‌أعضاء‌النيابة‌وتأديبهم.‌
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 المبحث الأول 

 الفصل بين وظائف النيابة العامة

من‌مبدأ‌الفصل‌بين‌‌‌‌–الاتهام‌والتحقيق‌والحكم‌‌‌‌–تنطلق‌فكرة‌الفصل‌بين‌وظائف‌القضاء‌الجنائي‌‌

السلطات،‌وذلك‌على‌اعتبار‌أن‌أحد‌المقتضيات‌التي‌دعت‌إلى‌فصل‌السلطات‌الثلاث‌هو‌منع‌‌

الاستبداد،‌فكلما‌توسعت‌سلطات‌ومن‌ثم‌صلاحيات‌الرجل‌الواحد‌كان‌أدعى‌إلى‌تفشي‌الظلم‌وقيام‌‌

‌‌.(1)‌موجبات‌التحيز‌

وأهم‌متطلبات‌قيام‌قضاء‌عادل‌هو‌الاستقلال‌والحياد؛‌وذلك‌لا‌يتحقق‌فقط‌عن‌طريق‌فصل‌السلطة‌‌

القضائية‌عن‌السلطتين‌التنفيذية‌والتشريعية،‌بل‌يجب‌أن‌يُنظر‌إلى‌طبيعة‌الأعمال‌التي‌تقوم‌بها‌

‌‌الضمانات‌على‌كافة‌المستويات‌أم‌لا.النيابة‌العامة‌ومن‌ثم‌تحديد‌ما‌إذا‌كانت‌تحقق‌

وفي‌هذا‌المقام‌ارتأت‌الباحثة‌الحديث‌حول‌وظائف‌النيابة‌العامة‌كجهة‌مختصة‌بالاتهام‌والتحقيق‌‌

والتنفيذ،‌ومدى‌صلاحية‌الفصل‌بينها،‌على‌أنه‌تم‌الحديث‌عن‌الفصل‌بين‌التحقيق‌والاتهام‌والحكم‌‌

راسة‌الفصل‌بين‌الاتهام‌والتحقيق‌في‌المطلب‌الأول،‌أما‌ووفقًا‌لما‌ذُكر،‌سيتم‌د‌‌‌في‌الفصل‌الثالث.

‌المطلب‌الثاني‌فسيتم‌بحث‌الفصل‌بين‌وظيفة‌النيابة‌والتنفيذ‌وذلك‌كما‌يلي.‌

 
في‌هذه‌الجمهوريات،‌يكون‌‌‌‌المواطنإلى‌الوضع‌الذي‌يمكن‌أن‌يكون‌عليه‌‌‌‌"‌وانظرواوقد‌ذكر‌مونتسكيو‌تلك‌الفكرة‌في‌كتابه‌‌‌‌)1(

للقوان‌ الحاكمة‌كمنفذة‌ أنها‌‌ينللهيئة‌ العامة،‌وبما‌ بعزائمها‌ الدولة‌ أن‌تخرب‌ فيمكنها‌ انتحلتها‌كمشترعة،‌ التي‌ السلطة‌ ،‌جميع‌
،‌)ترجمة‌‌روح الشرائع(.‌‌2013"،‌مونتسكيو‌)بعزائمها‌الخاصة‌‌‌الأهلينصاحبة‌لسلطة‌القضاء‌فإنه‌يمكنها‌أن‌تُهلك‌كل‌واحد‌من‌‌

‌.‌‌296(،‌ص1748منشور‌سنة‌عادل‌زعيتر(،‌يورك‌هاوس:‌مؤسسة‌الهنداوي.‌)الكتاب‌الأصلي‌
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 المطلب الأول 

 الفصل بين الًتهام والتحقيق 

م‌‌تختلف‌خطط‌المُشَرِ عِين‌في‌الدول‌بالنسبة‌إلى‌الأعمال‌التي‌يجب‌أن‌تُسند‌إلى‌جهة‌النيابة،‌فمنه‌

من‌اتجه‌نحو‌الأخذ‌بفكرة‌الجمع‌بين‌الاتهام‌والتحقيق‌والبعض‌الآخر‌آثر‌الفصل‌بينهما،‌وعليه‌فإن‌‌

ولعلة‌تلك‌الاختلافات‌ارتأت‌الباحثة‌دراسة‌الحالة‌لدى‌النيابة‌الأردنية‌والتشريعات‌‌‌‌حججه،لكل‌اتجاه‌‌

‌المقارنة‌بعد‌عرض‌المبررات‌التي‌دفعت‌كل‌فريق‌إلى‌سلكِ‌اتجاه‌معين.

 الفرع الأول: مبررات الجمع والفصل بين الًتهام والتحقيق. 

أكثر‌وجاهة‌‌ النظامين،‌وترى‌كل‌جهة‌أن‌أسبابها‌ بإحدى‌ إلى‌الأخذ‌ التي‌دعت‌ تعددت‌الأسباب‌

حيث‌يرى‌الاتجاه‌الذي‌يأخذ‌بنظام‌الجمع‌بين‌سلطتي‌الاتهام‌والتحقيق‌أن‌النيابة‌‌‌‌ومدعاة‌للأخذ‌به.‌‌

هم‌إلا‌أنها‌خصم‌شريف‌لا‌يُخشى‌جوره‌أو‌تحيزه‌إذ‌إن‌ما‌يهمه‌هو‌‌العامة‌على‌أنها‌خصم‌للمت

تطبيق‌القانون‌تطبيقًا‌سليمًا،‌ولا‌يُقيم‌اتهامه‌إلا‌بعد‌التأكد‌من‌صلاحية‌إحالة‌الدعوى‌إلى‌المحكمة‌‌

أن‌أعمالها‌التي‌تقوم‌بها‌سواء‌في‌‌‌‌ا.‌كم(1)للمجازاة‌بعد‌إجراء‌التحقيقات‌الأولية‌ومن‌ثم‌الابتدائية‌‌

الادعاء‌أو‌التحقيق‌تخضع‌في‌مجموعها‌إلى‌رقابة‌محكمة‌الموضوع،‌والتي‌في‌يدها‌يَكُن‌الفصل‌‌

‌.(2)‌الأخير‌في‌الدعوى‌والحُكم‌إما‌بالإدانة‌أو‌بالبراءة‌أو‌بعدم‌المسؤولية‌

وهناك‌أسبابًا‌أخرى‌تتعلق‌بسرعة‌الإنجاز‌كمتطلب‌ضروري‌في‌الأعمال‌القضائية‌بحيث‌لا‌يتم‌إحالة‌‌

القضية‌من‌الادعاء‌إلى‌التحقيق‌ومن‌ثم‌إلى‌المحكمة،‌بحيث‌تتحقق‌السرعة‌عندما‌تكون‌جهة‌واحدة‌

 
مبدأ الفصل بين سلطتي الًتهام والتحقيق في التشريع الأردني: (.‌‌2006الجعارات،‌محمد‌عبد‌خليف،‌ونمور،‌محمد‌سعيد‌)‌‌)1(

‌.‌96.‌)رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة(،‌جامعة‌مؤتة،‌الكرك،‌الأردن،‌صدراسة مقارنة
،‌بدون‌طبعة،‌اقتضاؤه وانقضاؤه  -دولة في العقاب نشأته وفلسفتهحق ال(.‌‌2010أ.د.‌الصيفي،‌عبدالفتاح‌مصطفى‌)‌‌)2(

‌.255الإسكندرية:‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌ص
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تدائي‌ومن‌‌هي‌المسؤولة‌عن‌الإشراف‌على‌أعمال‌الضبطية‌القضائية‌ومن‌ثم‌قيامها‌بالتحقيق‌الاب‌

ثم‌تقرير‌الظن،‌إذ‌إن‌التراخي‌بين‌المدد‌الزمنية‌قد‌يؤدي‌لضياع‌الأدلة‌ومن‌ثم‌فوات‌العدالة‌بسبب‌

كما‌تعتبر‌النيابة‌العامة‌جهة‌قضائية‌يتمتع‌أعضاؤها‌بالصفة‌القضائية‌‌‌‌.(1)العديد‌من‌التعقيدات‌‌

التأثير‌من‌جهة‌تنفيذية‌على‌أعمال‌‌وغير‌تابعة‌للسلطة‌التنفيذية،‌وبالتالي‌لا‌مجال‌للقول‌بإمكانية‌‌

التحقيق؛‌لأن‌أعضاء‌النيابة‌يستمدون‌سلطتهم‌في‌التحقيق‌من‌القانون‌مباشرة‌وليس‌لأي‌جهة‌عليا‌

‌.(2)‌تقديم‌توجيهات‌أو‌أوامر‌لهم‌في‌هذا‌الشأن‌

ند‌‌إلا‌أن‌الاتجاه‌الآخر‌الذي‌أخذ‌بالفصل‌بين‌الاتهام‌والتحقيق‌يرى‌الأمر‌من‌زاوية‌أخرى،‌فهو‌ع

الفصل‌‌ المتهم‌وتحقيق‌‌ي‌تقريره‌ الحفاظ‌على‌ضمانات‌ التي‌تضمن‌معه‌ الحيدة‌ حقق‌أعلى‌درجات‌

ويجد‌هذا‌الاتجاه‌أنه‌لا‌يجب‌أن‌يجتمع‌بين‌يدي‌النيابة‌سلطتي‌الاتهام‌والتحقيق‌لما‌بينهما‌‌‌‌العدالة.

لقائم‌عليه‌‌من‌تعارض‌في‌طبيعة‌كلًا‌منها،‌فطبيعة‌عمل‌جهة‌الادعاء‌تستلزم‌وجود‌نفسية‌لدى‌ا

تتجه‌نحو‌اتهام‌المُتهم‌واقتضاء‌حق‌العقاب‌كممثل‌عن‌المجتمع،‌وذلك‌بعد‌أن‌تتكون‌لدى‌جهة‌‌

الادعاء‌العقيدة‌الكافية‌للتقدم‌بذلك‌الادعاء‌بعد‌الانتهاء‌من‌أعمال‌الاستدلال،‌وبالتالي‌لا‌يُمكن‌لجهة‌‌

م‌بالتحقيق‌بكل‌حياد،‌فهي‌التي‌‌لديها‌نزعة‌اتهامية‌والتي‌تكونت‌لديها‌بسبب‌طبيعة‌عملها‌أن‌تقو‌

كما‌أن‌تلك‌‌‌.(3)‌تقوم‌بجمع‌الأدلة‌وتقديمها،‌فلا‌يجب‌على‌ذات‌الجهة‌أن‌تقوم‌بالتحقيق‌بتلك‌الأدلة‌‌

الطبيعة‌لجهة‌الادعاء‌تؤدي‌من‌الناحية‌العملية‌وبطبيعة‌الحال‌إلى‌التشدد‌مع‌المتهم،‌وبالتالي‌يجد‌‌

ه‌واتهامه‌بناء‌على‌أدلة‌هي‌التي‌جمعتها‌وعليه‌قد‌يؤدي‌المتهم‌نفسه‌أمام‌جهة‌تتولى‌التحقيق‌مع

تقوم‌‌ التي‌ الجهات‌ تعددت‌ فكلما‌ العادلة،‌ والمحاكمة‌ الدفاع‌ في‌ المتهم‌ ضمانات‌ إهدار‌ إلى‌ ذلك‌

 
.‌)رسالة‌سلطات النيابة العامة خلال مراحل الدعوى العمومية(.‌‌2010-2009سعيدة،‌بوقندول،‌وعبد‌الحفيظ،‌طاشور‌)‌‌)1(

‌.7منتوري،‌قسنطينة،‌الجزائر،‌صماجستير‌غير‌منشورة(،‌جامعة‌الإخوة‌
‌.‌7،‌صالمرجع‌نفسه‌)2(
‌.12-11،‌صالمرجع‌نفسه‌‌)3(
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ة‌كلما‌كان‌ذلك‌أكثر‌ضمانًا،‌كما‌أن‌الجهة‌التي‌تتجه‌إلى‌جمع‌‌دَ‌بالوظائف‌القضائية‌كلًا‌على‌حِ‌

في‌البراءة‌مما‌يؤثر‌في‌‌‌‌هفي‌الإدانة‌لا‌ترى‌بوضوح‌الأدلة‌التي‌تقوي‌مركز‌‌‌المتهم‌‌أدلة‌تقوي‌مركز

‌‌لدىوأخيرًا‌فإن‌الوضع‌الراهن‌‌‌‌.(1)‌سير‌العدالة‌التي‌يجب‌أن‌تصاحب‌كافة‌الإجراءات‌القضائية‌‌

الغالبية‌العظمى‌من‌التشريعات‌تقر‌بتبعية‌النيابة‌العامة‌الإدارية‌لوزير‌العدل‌بالإضافة‌لما‌له‌من‌‌

مجريات‌ص على‌ بآخر‌ أو‌ بشكل‌ والتأثير‌ التنفيذية‌ السلطة‌ تدخل‌ إلى‌ يؤدي‌ قد‌ قضائية‌ لاحيات‌

على‌الرغم‌من‌أن‌أعضاء‌النيابة‌قضاة‌بحكم‌القانون‌ويتمتعون‌بما‌للقضاة‌من‌ضمانات‌و‌‌‌،(2)‌التحقيق

‌(.3)‌بما‌يجب‌أن‌يكون‌عليه‌قاضي‌التحقيق‌من‌استقلال‌تام‌‌‌‌تخلإلا‌أن‌فكرة‌التبعية‌التدرجية‌‌قد‌‌

جد‌‌ومما‌سبق‌عرضه‌تجد‌الباحثة‌أن‌حجج‌كلا‌الاتجاهين‌لها‌وجاهتها،‌فمبدأ‌الجمع‌بين‌السلطتين‌ن

أنه‌يحقق‌السرعة‌في‌الإنجاز،‌كما‌أنه‌يعتبر‌جهاز‌يتمتع‌بالإمكانيات‌التي‌تتيح‌له‌القيام‌بالتحقيق‌‌

بشكل‌دقيق،‌ومن‌تلك‌الإمكانيات‌الضابطة‌القائمين‌على‌التحقيق‌الأولي‌فهم‌يتبعون‌النيابة‌العامة‌‌

ي‌والتحقيق‌الابتدائي‌بشكل‌‌ومن‌خلالهم‌تستطيع‌النيابة‌الربط‌بين‌الأدلة‌الناتجة‌عن‌التحقيق‌الأول

يحقق‌معه‌عدم‌ضياع‌الأدلة‌وفوات‌الحقيقة،‌وبالتالي‌نجد‌أن‌أهم‌ما‌يرتكز‌عليه‌هذا‌الاتجاه‌هو‌‌

أما‌الاتجاه‌الآخر‌فهو‌يضع‌لاعتبارات‌الحياد‌والعدالة‌الأهمية‌الكُبرى‌‌‌‌الاعتبارات‌الواقعية‌العملية.

واحدة‌يؤدي‌إلى‌زيادة‌في‌الضمانات‌التي‌تهدف‌‌‌لعدة‌أسباب‌منها‌أن‌إشراف‌ثلاث‌جهات‌على‌واقعة

بالقيام‌بالتحقيق‌الذي‌ للقانون،‌كما‌أن‌طبيعة‌هيئة‌الاتهام‌لا‌تسمح‌ للوصول‌إلى‌تطبيق‌صحيح‌

يتطلب‌الحياد‌الكامل،‌فعندما‌تصل‌تلك‌الهيئة‌إلى‌نتيجة‌مفادها‌وجوب‌الاتهام‌قد‌لا‌ترى‌عندها‌‌

 
مرجع‌سابق،‌‌‌،اقتضاؤه وانقضاؤه  -حق الدولة في العقاب نشأته وفلسفته (.‌‌2010أ.د.‌الصيفي،‌عبدالفتاح‌مصطفى‌)‌‌)1(

‌.‌255-254ص
‌.255-254،‌صالمرجع‌نفسه‌)2(
)3(‌‌( محمد‌ رجاء‌ والفصل((،‌‌2016بوهادي،‌ الجمع‌ بين‌ الإجرائية‌ ))السلطات‌ الإنسانية(.‌ والدراسات  العلوم  عمجلة  ‌،16‌،

‌.5ص
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م‌من‌أن‌من‌خصائصها‌عدم‌الالتزام‌بمطالبها‌والتي‌معها‌‌الأدلة‌التي‌في‌صالح‌المتهم،‌على‌الرغ

الحاصل‌في‌الأغلب‌هو‌مطالبة‌‌‌‌يمكن‌أن‌تقدم‌أدلة‌البراءة‌إذا‌ما‌ظهرت‌لها‌أثناء‌المحاكمة،‌ولكن

النيابة‌التشديد‌في‌العقوبة‌والتي‌يتبين‌معه‌اتجاه‌النيابة‌عادة‌إلى‌الاتهام.‌ورغم‌ذلك‌فإن‌الحيادية‌‌

جهة‌الاتهام‌أو‌جهة‌التحقيق‌لكن‌درجتها‌تختلف،‌فالتحقيق‌يجب‌أن‌تكون‌فيه‌‌مطلوبة‌سواء‌من‌‌

درجة‌الحياد‌عطفًا‌على‌طبيعته،‌‌‌فيه‌‌الحيادية‌تامة‌خلال‌تلك‌المرحلة‌كاملة،‌بينما‌الاتهام‌قد‌تنقص‌

إذ‌إن‌قبل‌قراره‌بتقديم‌طلب‌إلى‌جهة‌التحقيق‌يجب‌أن‌يكون‌محايدًا‌من‌حيث‌الأدلة‌المقدمة،‌بينما‌‌

بعد‌الادعاء‌أمام‌التحقيق‌فلا‌مجال‌للحياد‌في‌هذه‌المرحلة‌وتنتقل‌السلطة‌منه‌إلى‌قاضي‌التحقيق،‌‌

إلا‌أن‌ذلك‌لا‌يعني‌التزامها‌بإدانة‌المتهم‌بالرغم‌من‌وجود‌ما‌يؤيد‌براءته،‌فالنيابة‌بالنهاية‌هي‌ممثل‌‌

إذا‌ما‌ظهرت‌أدلة‌براءته‌‌‌‌عن‌المجتمع‌ومحاميه‌والمتهم‌هو‌أحد‌أعضاء‌المجتمع،‌وبالتالي‌فمن‌حقه

‌على‌جهة‌النيابة.‌‌‌ام‌إذ‌يعتبر‌واجبً‌أن‌تُقدَّ‌

وفي‌النهاية‌تميل‌الباحثة‌إلى‌الأخذ‌بنظام‌الفصل‌بين‌التحقيق‌والاتهام‌وفقًا‌للأسباب‌المذكورة،‌إلا‌‌

‌‌أنه‌لا‌يوجد‌نظام‌يتسم‌بالكمال،‌فبالإضافة‌إلى‌كونه‌قد‌يؤدي‌إلى‌بطء‌إجرائي‌وذلك‌لسبيين،‌أولاً‌

في‌حال‌عدم‌إسراع‌النيابة‌بتقديم‌طلب‌فتح‌تحقيق‌إذا‌ما‌رأت‌ملائمة‌إجرائه،‌أما‌ثانيًا‌فهو‌بسبب‌‌

تكدس‌ملفات‌التحقيق‌أمام‌قاضي‌التحقيق‌إما‌بسبب‌جمعه‌لوظيفة‌الحُكم‌مع‌التحقيق‌أو‌بسبب‌قلة‌

تعيي‌ القضائية‌عن‌طريق‌ للسلطة‌ داعمة‌ إمكانيات‌ لحله‌ يتطلب‌ وبالتالي‌ القضاة،‌ ن‌عدد‌من‌عدد‌

القضاة‌المتفرغين‌والمختصين‌في‌مهمة‌التحقيق‌لدى‌كل‌محكمة‌ابتدائية‌واستئنافية.‌كما‌أن‌ضمانات‌‌

‌‌استقلال‌قضاة‌التحقيق‌غير‌متحققة‌لدى‌جميع‌التشريعات‌التي‌تأخذ‌بنظام‌الفصل،‌حيث‌نجد‌أن‌

،‌وتحديد‌مدة‌التعيين‌من‌شأنه‌‌(1)‌‌‌التعيين‌محدد‌بمدة‌بالإضافة‌إلى‌أن‌القاضي‌يمكن‌اعفاءه‌خلالها

 
‌(‌من‌قانون‌المسطرة‌الجنائية‌المغربية.‌52انظر‌المادة‌)‌)1(
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عدم‌منح‌قاضي‌التحقيق‌الفرصة‌لأخذ‌خبرات‌كافية‌وإرساء‌الفكر‌الذي‌يتطلبه‌ممارس‌التحقيق،‌عدا‌

عن‌أن‌تعيين‌قضاة‌التحقيق‌يتم‌بقرار‌من‌وزير‌العدل‌بناء‌على‌اقتراح‌رئيس‌المحكمة‌الابتدائية‌أو‌‌

،‌كما‌نجد‌أن‌بعض‌التشريعات‌تجعل‌قاضي‌‌(1)‌الرئيس‌الأول‌لمحكمة‌الاستئناف‌حسب‌الأحوال‌‌

التحقيق‌يخضع‌لسلطة‌النيابة‌العامة؛‌وذلك‌لأنه‌يعتبر‌أحد‌الضابطة‌العدلية‌والتي‌بالمحصلة‌ترأسها‌‌

‌.(2)‌النيابة‌العامة‌

ومن‌خلال‌ما‌سبق‌طرحه‌تجد‌الباحثة‌أن‌الإشكالية‌في‌نظام‌الجمع‌يتعلق‌بذات‌النظام‌وأساسه‌من‌‌

متطلبات‌الحياد‌وعدم‌مراعاته‌للاختلاف‌في‌طبيعة‌عمل‌الاتهام‌وعمل‌التحقيق،‌‌حيث‌عدم‌موائمته‌ل

بينما‌الإشكاليات‌المتعلقة‌بنظام‌الفصل‌فهي‌تتعلق‌بطرق‌تنظيم‌القانون‌لها‌مما‌ينتج‌عند‌تطبيقها‌‌

م‌يحقق‌‌خللًا‌واقعيًا،‌وبالتالي‌إذا‌ما‌تم‌تعديل‌المواد‌التي‌تَخلُق‌تلك‌الإشكاليات‌فيمكن‌أن‌نخرج‌بنظا‌

درجة‌عالية‌من‌ضمانات‌المحاكمة‌العادلة،‌وكما‌قال‌د.‌سرور‌"‌أيًا‌كان‌الأمر‌فإن‌إيجاد‌قاضِ‌

‌.(3)‌للتحقيق‌بمعنى‌الكلمة‌يعتبر‌بلا‌شك‌أكثر‌ضمانًا"‌

 الفرع الثاني: الفصل بين التحقيق والًتهام لدى النيابة الأردنية والتشريعات المقارنة. 

(‌وبدء‌العمل‌بالقانون‌الحالي‌تم‌‌1951(‌لسنة‌)76اكمات‌الجزائية‌رقم‌)‌منذ‌إلغاء‌قانون‌أصول‌المح

أصول‌‌ قانون‌ أساسه‌ كان‌ والذي‌ به،‌ معمولًا‌ كان‌ الذي‌ والتحقيق‌ الاتهام‌ بين‌ الفصل‌ نظام‌ إلغاء‌

(.‌فمنذ‌ذلك‌الوقت‌والنيابة‌الأردنية‌نشأت‌على‌أساس‌‌1883المحاكمات‌الجزائية‌العثماني‌لسنة‌)‌

فالم الفصل،‌ إجراء‌‌نظام‌ المستنطقين‌ من‌ والطلب‌ الاتهامات‌ بإجراء‌ يقومون‌ العموميون‌ دعون‌

 
‌(‌من‌قانون‌المسطرة‌الجنائية‌المغربية.‌52انظر‌المادة‌)‌)1(
(‌من‌مجلة‌الإجراءات‌الجنائية‌التونسي‌‌10/7ول‌المحاكمات‌الجزائية‌السوري،‌المادة‌)(‌من‌قانون‌أص14/1انظر‌المادة‌)‌‌)2(

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌12(‌من‌قانون‌المسطرة‌الجنائية‌المغربية،‌المادة‌)19والمادة‌)‌‌،‌(‌‌1968(‌لسنة‌)23رقم‌)
القضا العراقي‌الأمر‌مختلف،‌فرجال‌الضبط‌ التشريع‌ بينما‌في‌ التحقيق‌بالإضافة‌إلى‌‌الجزائري.‌ ئي‌يخضعون‌لرقابة‌قاضي‌

‌(‌وتعديلاته.1971(‌لسنة‌)‌23(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌العراقي‌رقم‌)40إشراف‌هيئة‌الادعاء‌العام‌انظر‌المادة‌)
‌.666،‌مرجع‌سابق،‌صالحماية الدستورية للحقوق والحريات(.‌‌2000د.‌سرور،‌أحمد‌فتحي‌)‌)3(



86 
 

(‌المشار‌إليه‌كان‌يُعهد‌إلى‌قاضي‌التحقيق‌بإجراء‌76،‌وفي‌قانون‌أصول‌جزائية‌)(1)‌التحقيقات‌‌

(‌‌9.‌إلا‌أنه‌وفي‌قانون‌الأصول‌الجزائية‌رقم‌)(2)‌التحقيقات‌اللازمة‌بعد‌الادعاء‌من‌النيابة‌العامة‌‌

،‌(3)‌(‌عَدَلَ‌المشرع‌الأردني‌عن‌نظام‌الفصل‌واتجه‌نحو‌نظام‌الجمع‌بين‌الوظيفتين‌‌1961)‌لسنة‌‌

وعطفًا‌على‌ذلك‌التعديل‌تم‌تغيير‌مسمى‌موظف‌النيابة‌إلى‌قاضٍ‌لكي‌يستطيع‌ممارسة‌التحقيق‌‌

أي‌‌وعهد‌إلى‌المدعي‌العام‌ومساعدوه‌بإجراء‌التحقيقات‌اللازمة‌‌‌‌الذي‌يجب‌أن‌تقوم‌به‌جهة‌قضائية

‌القيام‌بوظيفة‌قاضي‌التحقيق‌مع‌استمرار‌تسميتهم‌بِمُدَّعين‌عموميين.‌

بالتحقيق‌فقد‌عهد‌إلى‌المحكمة‌إمكانية‌إخلاء‌سبيل‌الموقوف‌بجناية‌‌ النيابة‌ إلا‌أنه‌وتقييدًا‌لمهام‌

،‌وتجد‌الباحثة‌أن‌منح‌المحكمة‌‌(4)‌بشرط‌عدم‌تأثير‌إخلاء‌السبيل‌على‌سير‌التحقيقات‌أو‌المحاكمة‌‌

نجد‌أن‌حق‌منح‌تخلية‌السبيل‌‌‌‌(5)‌تلك‌الصلاحية‌هي‌محل‌نظر،‌إذ‌إنه‌وبالنظر‌للتشريعات‌المقارنة‌‌

مُنح‌لقاضي‌التحقيق‌دون‌المحكمة‌التي‌يُمكن‌لها‌إصدار‌قرار‌التخلية‌في‌حالة‌كانت‌الدعوى‌منظورة‌

د‌اختصاصها‌بمنح‌تخلية‌السبيل،‌وبالتالي‌فإن‌هذا‌القرار‌‌أمامها،‌أما‌قبل‌إحالة‌الدعوى‌إليها‌فلا‌ينعق

يُعتبر‌حق‌للنيابة‌العامة‌كونها‌المختصة‌قانونًا‌بالتحقيق‌في‌جميع‌الجرائم‌طالما‌أن‌الدعوى‌مازالت‌

‌‌قيد‌التحقيق‌وقبل‌الإحالة،‌ولربما‌كان‌السبب‌الذي‌نحى‌بالمشرع‌إلى‌منح‌المحكمة‌تلك‌الصلاحية‌

 
(‌والتي‌تنص‌على‌"‌إذا‌اطلع‌المدعي‌1883(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌العثماني‌لسنة‌)44في‌المادة‌)ورد‌ذلك‌‌‌‌)1(

(‌بطريق‌الإخبار‌أو‌بصورة‌أخرى‌على‌وقوع‌جنحة‌43(‌)‌29العمومي‌في‌كل‌ما‌يكون‌خارجًا‌عن‌الأحوال‌المبينة‌في‌المواد‌)‌
‌ص‌المظنون‌فيه‌الذي‌ارتكب‌الجنحة‌أو‌الجناية‌داخل‌الدائرة‌المذكورة‌فيعهدأو‌جناية‌ضمن‌دائرة‌مأموريته‌أو‌علم‌بوجود‌الشخ

على‌ما‌تقدم‌في‌فصل‌المستنطقين‌إلى‌أحد‌المستنطقين‌أن‌يأمر‌بإجراء‌التحقيقات‌وأن‌يتوجه‌بنفسه‌عند‌الاقتضاء‌إلى‌محل‌‌
‌الواقعة‌ويعمل‌أوراق‌الضبط‌اللازمة".

‌(.‌1951(‌لسنة‌)76أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌رقم‌)(‌من‌قانون‌49/1انظر‌المادة‌)‌)2(
المركز القانوني للنيابة العامة في التشريع الأردني دراسة  (.‌‌2014نصار،‌مصعب‌تركي،‌والعطور،‌رنا‌إبراهيم‌سليمان‌)‌‌)3(

‌.‌107،‌ص،‌)رسالة‌دكتوراه‌غير‌منشورة(،‌الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌الأردن‌مقارنة
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌وتعديلاته.‌123)‌انظر‌المادة‌)4(
(‌من‌‌126(‌أصول‌محاكمات‌جزائية‌اللبناني،‌المادة‌)114(‌أصول‌محاكمات‌جزائية‌سوري،‌المادة‌)117انظر‌المادة‌)‌‌)5(

(‌من‌نظام‌‌120المصري،‌المادة‌)(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌‌204(‌)144قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الجزائري،‌المواد‌)‌
‌الإجراءات‌الجزائية‌السعودي.‌
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،‌إذ‌‌(1)‌هو‌منح‌ضمانات‌للمتهم‌وذلك‌خوفًا‌من‌جنوح‌النيابة‌نحو‌صفتها‌الاتهامية‌‌قبل‌الإحالة‌إليها‌‌

ع‌شر ِ‌ع‌‌على‌أفضلية‌الفصل‌ما‌بين‌الوظيفتين.‌ونجد‌أن‌المُ‌شر ِ‌من‌المُ‌‌‌ضمنيإن‌ذلك‌يُعد‌اعترافًا‌‌

المصري‌قد‌أخذ‌بما‌أخذ‌به‌نظيره‌الأردني،‌حيث‌جعل‌الاختصاص‌بالاتهام‌والتحقيق‌اختصاصًا‌‌

يلًا‌للنيابة‌العامة‌كقاعدة‌عامة.‌إلا‌أن‌استقراره‌جاء‌بعد‌فترة‌من‌التقلبات،‌فلقد‌مر‌النظام‌الإجرائي‌‌أص

بِ‌ الجنايات‌الأهلي‌‌‌‌ةِ‌دَّ‌عِ‌المصري‌ تحقيق‌ قانون‌ والتحقيق‌في‌ بين‌الاتهام‌ الفصل‌ بداية‌من‌ تطورات‌

(‌على‌أن‌يبقى‌قاضي‌التحقيق‌ولكن‌في‌‌1895(‌ومن‌ثم‌خول‌النيابة‌سلطة‌التحقيق‌في‌)‌1883)

(‌ليُبقي‌على‌ما‌سبقه،‌ولكن‌بعدها‌‌1904حدود‌معينة،‌وبعدها‌جاء‌قانون‌تحقيق‌الجنايات‌المصري‌)

قانون‌سلطة‌للنيابة‌لتحويل‌‌فيما‌ترى‌فيه‌ضرورة‌إلى‌قاضي‌للتحقيق،‌ومن‌ثم‌جاء‌قانون‌‌منح‌ذات‌ال

(‌الذي‌فصل‌ما‌بين‌سلطة‌التحقيق‌وسلطة‌التصرف‌فيه‌فيما‌يتعلق‌‌1905تشكيل‌محاكم‌الجنايات‌)

‌‌بالجنايات،‌حيث‌أوجب‌على‌النيابة‌بعد‌إجراء‌التحقيق‌إذا‌ما‌رأت‌أن‌التهمة‌جناية‌أن‌تحيلها‌إلى‌

قاضي‌الإحالة‌الذي‌يُمكنه‌إجراء‌المزيد‌من‌التحقيقات‌بواسطته‌أو‌بتكليف‌النيابة‌به‌أو‌إحالة‌الدعوى‌‌

الفصل‌‌‌‌أ(‌ليحقق‌مبد‌1950إلى‌محكمة‌الجنايات،‌وبعد‌ذلك‌أتى‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌)

(‌حيث‌ألغى‌‌1952(‌لسنة‌)353ولكن‌في‌مجال‌الجنايات‌فقط،‌ومن‌ثم‌صدر‌مرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌

نظام‌الفصل‌وجمع‌بين‌يدي‌النيابة‌جميع‌السلطات‌وأبقى‌على‌قاضي‌التحقيق‌إذا‌ما‌رأت‌النيابة‌‌

‌‌.(2)ملائمة‌ندبه‌في‌أحوال‌الجنح‌والجنايات‌

 
‌.‌354،‌مرجع‌سابق،‌ص‌دور الًدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية(.‌2014د.‌المقابلة،‌حسن‌يوسف‌)‌)1(
‌.‌492-483مرجع‌سابق،‌ص‌،المركز القانوني للنيابة العامة دراسة مقارنة(.‌‌2001د.‌الغريب،‌محمد‌عيد‌)‌)2(
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،‌ولربما‌كان‌السبب‌(2)‌وعليه‌استثناء‌‌‌‌(1)وعليه‌فإن‌اختصاص‌النيابة‌بالاتهام‌والتحقيق‌هو‌الأصل‌‌

نظام‌الجمع‌وخلق‌مخرجًا‌منه،‌‌‌ةِ‌دَّ‌ك‌الاستثناء‌هو‌رغبته‌في‌التخفيف‌من‌حِ‌ع‌ذلفي‌وضع‌المُشر ِ‌

بل‌سمح‌‌‌،خاصة‌وأنه‌يعتبر‌ضمانة‌للأفراد‌حيث‌لم‌يسمح‌القانون‌للنيابة‌العامة‌فقط‌بطلب‌الندب‌

ولم‌يترك‌ذلك‌الأمر‌لتقدير‌‌‌‌(3)‌ندب‌قاضي‌للتحقيق‌‌‌‌أيضًا‌للمتهم‌والمدعي‌بالحقوق‌المدنية‌أن‌يطلب‌

إلا‌أنه‌وتعليقًا‌على‌‌‌‌م‌وضمانة‌للمحاكمة‌العادلة.النيابة؛‌لأنها‌تعتبر‌من‌حقوق‌الدفاع‌التي‌للمته‌

سبيل‌‌ على‌ به‌ يؤخذ‌ التحقيق‌ قاضي‌ أن‌ هو‌ الطريقة‌ هذه‌ المُشر ع‌ اتخاذ‌ سبب‌ فلعل‌ الندب‌ نظام‌

الاستثناء،‌ولكن‌تجد‌الباحثة‌أنه‌من‌الأفضل‌تعيين‌قاضي‌للتحقيق‌بشكل‌دائم‌وليس‌فقط‌عند‌الطلب،‌

ث‌كلما‌تم‌تقديم‌طلب‌لندب‌قاضي‌يتم‌انتظار‌قرار‌الندب‌‌إذ‌يسبب‌ذلك‌عرقلة‌في‌الإجراءات‌بحي

‌‌‌من‌الجمعية‌العامة‌للمحكمة‌الابتدائية‌أو‌من‌تفوضه‌في‌ذلك.

كما‌ويمكن‌لوزير‌العدل‌طلب‌ندب‌مستشار‌للتحقيق‌من‌محكمة‌الاستئناف‌للتحقيق‌في‌جريمة‌محددة‌‌

الملائمة‌من‌النيابة‌العامة‌إلى‌وزير‌العدل،‌فتقدير‌‌،‌إلا‌أن‌ذلك‌يعتبر‌نقل‌لتقدير‌‌(4)أو‌جرائم‌معينة‌‌

مدى‌ملائمة‌أهمية‌جريمة‌أو‌جرائم‌معينة‌يرجع‌إلى‌النيابة،‌فإما‌تختص‌هي‌بتحقيقها‌أو‌تعهد‌بها‌‌

إلى‌قاضي‌التحقيق،‌وتجد‌الباحثة‌أن‌منح‌ذلك‌للسلطة‌التنفيذية‌قد‌يكون‌فيه‌شبهة‌عدم‌ثقة‌الدولة‌‌

أما‌في‌السعودية‌فالمنظم‌اتبع‌مبدأ‌الجمع‌بين‌‌‌‌لى‌مبدأ‌فصل‌السلطات.بقرارات‌النيابة‌واعتداء‌ع

الوظيفتين‌ومنحهما‌للنيابة‌العامة،‌وذلك‌وفقًا‌للنصوص‌الواردة‌في‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية‌حيث‌‌

 
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌الحالي‌أنه‌"‌فيما‌عدا‌الجرائم‌التي‌يختص‌قاضي‌التحقيق‌‌199يث‌تنص‌المادة‌)ح‌‌)1(

‌(‌تباشر‌النيابة‌التحقيق‌في‌مواد‌الجنح‌والجنايات‌...".64بتحقيقها‌وفقًا‌لأحكام‌المادة‌)
‌‌أن‌‌‌والجنح‌‌الجنايات‌‌مواد‌‌في‌‌العامة‌‌النيابة‌‌رأت‌‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌الحالي‌أنه‌"‌إذا‌‌(64)‌‌تنص‌المادة‌‌)2(

‌أن‌‌‌الدعوى‌‌‌عليها‌‌كانت‌‌حالة‌‌أية‌‌في‌‌لها‌‌جاز‌‌الخاصة،‌‌ظروفها‌‌إلى‌‌ملاءمة‌بالنظر‌‌‌أكثر‌‌التحقيق‌‌قاضى‌‌بمعرفة‌‌الدعوى‌‌‌تحقيق
‌...".‌التحقيق‌هذا‌لمباشرة‌قضاتها‌أحد‌ندب‌الابتدائية‌المختصة‌المحكمة‌من‌تطلب

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري،‌باستثناء‌أن‌لا‌تكون‌دعوى‌موجهة‌ضد‌موظف‌أو‌مستخدم‌عام‌64انظر‌المادة‌)‌)3(
‌أو‌رجل‌ضبط‌بجريمة‌وقعت‌منه‌أثناء‌تأديته‌لوظيفته‌أو‌بسببها.‌

‌/أ(‌من‌قانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌الأردني.‌13والمادة‌)‌ي،من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصر‌(‌65انظر‌المادة‌)‌)4(
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(‌على‌أنه‌"‌تتولى‌النيابة‌العامة‌التحقيق‌والادعاء‌العام‌طبقًا‌لنظامها‌ولائحته"،‌‌13نصت‌المادة‌)

(‌من‌ذات‌النظام‌أنه‌"‌إذا‌رأت‌النيابة‌بعد‌الانتهاء‌من‌التحقيق‌أن‌الأدلة‌‌126د‌في‌المادة‌)كما‌ور‌

وتُرفَع‌ أمامها،‌ بالحضور‌ المتهم‌ وتكلف‌ المختصة‌ المحكمة‌ إلى‌ الدعوى‌ فَتَرفَع‌ المتهم‌ ضد‌ كافية‌

‌‌-وفقًا‌للأنظمة‌-‌"‌تختص‌النيابة‌‌‌‌‌(‌من‌نظام‌النيابة‌أنه‌‌3الدعوى‌وفق‌لائحة‌..."،‌وجاء‌في‌المادة‌)

الادعاء‌العام‌أمام‌الجهات‌القضائية..."،‌وعلى‌الرغم‌من‌‌‌-التحقيق‌في‌الجرائم‌...‌ج‌-بما‌يأتي:‌أ‌

ذلك‌إلا‌أن‌النظام‌يعتمد‌على‌طريقة‌أخرى‌في‌الفصل‌وهو‌نظام‌الفصل‌الداخلي‌في‌تشكيل‌النيابة،‌‌

و‌ دوائر‌ من‌ تتكون‌ النيابة‌ أن‌ سابقًا‌ ذُكر‌ التحقيق‌‌وقد‌ دوائر‌ يوجد‌ حيث‌ اختصاصها‌ دائرة‌ لكل‌

المتخصصة‌وكذلك‌دائرة‌الادعاء‌العام،‌ويُسمى‌العضو‌الذي‌يعمل‌في‌دائرة‌الادعاء‌العام‌بالمدعي‌‌

(‌برفع‌الدعاوى‌المحالة‌إليها‌1435(‌لسنة‌)48105العام،‌وتختص‌هذه‌الدائرة‌وفقًا‌للتعميم‌رقم‌)

إليها‌وتحرير‌لوائح‌الدعوى‌العامة‌‌ومباشرتها‌أمام‌المحاكم‌وتقوم‌بدراس ة‌القضايا‌الجنائية‌المحالة‌

وإحالة‌الدعاوى‌أمام‌الجهات‌القضائية‌والترافع‌في‌القضايا‌وكذلك‌الاعتراض‌على‌الأحكام‌واستئنافها‌‌
،‌وعليه‌فإن‌عند‌انتهاء‌المحقق‌من‌التحقيق‌وكانت‌الأدلة‌كافية‌للإحالة‌فإنه‌ينظم‌قرار‌الاتهام‌‌(1)

أو‌بفرع‌النيابة‌التي‌يتبعها‌المحقق‌‌‌‌يتم‌مراجعته‌من‌قبل‌لجان‌مخصصة‌سواء‌بالفرع‌الرئيسِ‌على‌أن‌‌

بحسب‌العقوبة‌المطالب‌بها،‌ومن‌ثم‌تُعاد‌الأوراق‌إلى‌المحقق‌للقيام‌باستيفاء‌الملاحظات‌المطلوبة‌‌

يقوم‌المدعي‌‌وفي‌حالة‌أنها‌لم‌تتضمن‌عدم‌مناسبة‌رفع‌الدعوى‌‌يتم‌إرسالها‌إلى‌دائرة‌الادعاء،‌و‌

العام‌بدوره‌بدراسة‌الدعوى‌مرة‌أخرى‌بشكل‌وافي‌ومراجعة‌جميع‌الأوراق‌وتأكد‌من‌استيفائها‌جميع‌‌

(‌‌126الإجراءات‌وملاحظات‌اللجان،‌ومن‌ثم‌يُعِد‌لائحة‌تتضمن‌المعلومات‌الوارد‌ذكرها‌في‌المادة‌)

 
،‌جدة:‌بدون‌‌3،‌طالوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي دراسة مقارنة(.‌‌2021أ.د.‌المزمومي،‌محمد‌حميد‌)‌‌)1(

‌.46دار‌نشر،‌ص
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،‌وقد‌ورد‌في‌المادة‌‌(1)محاكم‌‌من‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية‌ويباشر‌الاختصاصات‌المخولة‌له‌أمام‌ال

المدعين‌‌2) جميع‌ أسماء‌ المحكمة‌ إلى‌ ترسل‌ النيابة‌ أن‌ الإجراءات‌ لنظام‌ التنفيذية‌ اللائحة‌ من‌ ‌)

،‌كما‌أن‌مباشرة‌الدعوى‌الجزائية‌أمام‌المحاكم‌‌(2)‌العامين‌المفوضين‌بإقامة‌الدعوى‌العامة‌أمامها‌‌

‌لبينات‌وإحضارها‌وتحمل‌عبء‌الإثبات.تتضمن‌مسؤوليات‌وواجبات‌المدعي‌العام‌كتقديم‌ا

وتقديرًا‌للنظام‌المُتَّبَع‌فإن‌الباحثة‌ترى‌أن‌نظام‌الفصل‌الداخلي‌على‌الرغم‌من‌كونه‌يحقق‌ضمانة‌‌

ثم‌المدعي‌العام،‌إلا‌أنه‌لم‌‌‌،ثم‌اللجنة‌‌،مهمة‌للمتهم‌من‌حيث‌تعدد‌درجات‌الاتهام‌بدأ‌من‌المحقق

‌‌‌.لنائب‌العاملق‌وبقيت‌جهة‌التحقيق‌تابعة‌يحقق‌فكرة‌الفصل‌بين‌الاتهام‌والتحقي‌

وانطلاقًا‌مما‌سلف‌نجد‌أن‌الأنظمة‌الثلاث‌التي‌تم‌بحثها‌تتفق‌بكونها‌تتبع‌نظام‌الجمع‌بين‌الاتهام‌‌

والتحقيق،‌إلا‌أن‌يوجد‌فروقات‌أقرها‌التشريع‌المنظم‌لعمل‌النيابة،‌فالأردن‌اتبعت‌نظام‌الجمع‌بشكل‌‌

فهو‌رئيس‌الضابطة‌العدلية‌‌‌‌صارم‌واسندت‌التحقيق‌والاتهام‌بيد‌النيابة‌العامة‌وبالأخص‌المدعي‌العام

وكذلك‌يمارس‌التحقيق‌الابتدائي‌ويقوم‌بالظن‌في‌المخالفات‌والجنح‌بينما‌النائب‌العام‌يمارس‌الاتهام‌‌

في‌الجنايات.‌أما‌المشرع‌المصري‌فقد‌جمع‌الوظيفتين‌بيد‌النيابة‌وحاول‌الخروج‌عن‌الأصل‌بأن‌‌

نايات‌والجنح.‌والمُنَظِ م‌السعودي‌قد‌أخذ‌بنظام‌‌جعل‌للنيابة‌تقدير‌ملائمة‌ندب‌قاضي‌للتحقيق‌في‌الج‌

الفصل‌الداخلي‌ما‌بين‌التحقيق‌حيث‌اسنده‌لدوائر‌ومتخصصة‌والادعاء‌العام‌التي‌تقوم‌به‌دائرة‌يتم‌‌

‌الإحالة‌إليها.‌‌

 
(.‌))قرار‌إحالة‌الدعوى‌الجزائية‌إلى‌القضاء‌في‌النظام‌السعودي‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة‌‌2022،‌تركي‌بن‌عوض‌)يد.‌السلم‌)1(

‌.‌221-220،‌ص80،‌بدون‌مجلد،‌عمجلة البحوث القانونية والًقتصاديةبالقانون‌المصري((،‌
(‌‌156لسعودي‌أنه‌"‌يتحقق‌تنفيذ‌حكم‌المادة‌)(‌من‌اللائحة‌التنفيذية‌لنظام‌الإجراءات‌الجزائية‌ا108/3ولقد‌نصت‌المادة‌)‌‌)2(

الدعوى‌الجزائية‌‌ النيابة‌جلسات‌المحكمة‌حتى‌وإن‌لم‌يكن‌هو‌من‌أعد‌لائحة‌ النظام‌بحضور‌أي‌مدع‌عام‌مكلف‌من‌ من‌
‌العامة".‌
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العربية‌‌ الدول‌ فِرقَةً‌من‌ النظام‌‌‌‌(1)‌إلا‌أن‌ فيه‌ اتبعت‌ الوظائف‌والتي‌ بين‌ الفصل‌ بنظام‌ قد‌أخذت‌

وجعلت‌هناك‌ضمانة‌أخرى‌وهي‌غرفة‌الاتهام‌أو‌قاضي‌الإحالة‌والذي‌بدوره‌يقوم‌بممارسة‌‌الفرنسي،‌‌

والفرق‌بين‌‌‌‌سلطة‌اتهامية‌في‌الجنايات،‌‌أوجهة‌استئنافية‌‌كالرقابة‌على‌قرارات‌قاضي‌التحقيق‌سواء‌‌

فيما‌يتعلق‌‌‌‌دائرة‌الادعاء‌العام‌في‌السعودية‌والنائب‌العام‌في‌الأردن‌وغرف‌الاتهام‌أو‌قاضي‌الإحالة

بدرجات‌الاتهام‌أن‌الدائرة‌يتم‌إحالة‌جميع‌الجرائم‌إليها‌طالما‌أنه‌تم‌التحقيق‌فيها،‌بينما‌النائب‌العام‌‌

وغرف‌الاتهام‌وقاضي‌الاحالة‌يتم‌الإحالة‌إليهم‌في‌حالة‌الجنايات‌فقط‌ولهم‌بعد‌ذلك‌إصدار‌قرارهم‌‌

‌في‌التكييف‌القانوني‌للواقعة.‌

فإن‌الباحثة‌تجد‌أنه‌نظام‌على‌غاية‌من‌الأهمية،‌ففي‌‌‌‌(2)‌‌تحقيق‌على‌درجتينوتعليقًا‌على‌فكرة‌ال‌

النيابة‌‌ مصر‌فإن‌قاضي‌التحقيق‌يقوم‌بعد‌إجراء‌التحقيقات‌بإحالة‌القضية‌إلى‌المحكمة‌بواسطة‌

وهذا‌أمر‌مُنتقد،‌وقد‌فعل‌كذلك‌المشرع‌العراقي‌حيث‌منح‌‌قاضي‌التحقيق‌‌‌‌(3)‌مهما‌كان‌نوع‌الجُرم‌‌

رائم،‌وما‌يؤخذ‌على‌ذلك‌أن‌قرار‌الإحالة‌الصادر‌من‌قاضي‌التحقيق‌‌صلاحية‌الإحالة‌في‌كافة‌الج

يعتبر‌قرار‌اتهام،‌حيث‌تجد‌الباحثة‌أن‌هناك‌فرقًا‌بين‌قرار‌الاتهام‌وقرار‌الاحالة،‌فالأول‌يصدر‌بعد‌

انتهاء‌التحقيق‌كوسيلة‌منهية‌له،‌أما‌الآخر‌فهو‌يصدر‌بناء‌على‌نتائج‌التحقيق‌الواردة‌في‌قرار‌‌

وبالتالي‌يجب‌أن‌يكون‌هناك‌جهة‌تختص‌بتقدير‌التحقيق‌والإحالة‌بقرار‌الاتهام‌إلى‌المحكمة‌‌الاتهام‌‌

بينما‌في‌الأردن‌وعلى‌الرغم‌من‌كونها‌تأخذ‌بنظام‌الجمع‌إلا‌أن‌الاتهام‌بالجناية‌لا‌يتم‌‌‌المختصة.

مول‌بها‌في‌نظام‌‌إلا‌من‌النائب‌العام‌والذي‌يُمَثل‌بحسب‌تقدير‌الباحثة‌فكرة‌السلطة‌الاتهامية‌المع

الفصل،‌إلا‌أن‌المدعي‌العام‌هو‌الذي‌يقوم‌بالتحقيق‌وتكييف‌الجُرم‌والادعاء‌به‌في‌المخالفات‌والجُنح‌‌

 
‌كسوريا‌واللبنان‌وبلاد‌المغرب‌العربي‌)1(
‌الإحالة‌كدرجة‌ثانية‌في‌مجال‌اختصاصهم‌الاستئنافي‌أو‌التحقيقي.قاضي‌التحقيق‌كدرجة‌أولى‌وغرفة‌الاتهام‌أو‌قاضي‌‌(‌2)
)3(‌‌( المواد‌ )155انظر‌ ‌)156‌( ‌)157( بالإحالة‌‌158(‌ العام‌ المحامي‌ ويختص‌ المصري.‌ الجنائية‌ الإجراءات‌ قانون‌ من‌ ‌)

‌بالجنايات‌في‌حال‌كان‌التحقيق‌بواسطة‌النيابة.
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‌وهنا‌تبرز‌مشكلة‌الجمع‌بين‌التحقيق‌والاتهام.‌

 المطلب الثاني 

 الفصل بين وظيفة النيابة والتنفيذ 

على‌غاية‌من‌الأهمية؛‌فعند‌تنفيذ‌الحكم‌تتحقق‌المصلحة‌العامة‌التي‌تتعلق‌‌(1)تعتبر‌مرحلة‌التنفيذ‌‌

باقتضاء‌الدولة‌حقها‌بالعقاب،‌إلا‌أنه‌في‌مجال‌الحريات‌يتنازع‌ذلك‌الحق‌مع‌حماية‌حقوق‌المتهم‌‌

كم‌‌ويُعرَّف‌التنفيذ‌بأنه‌"‌إعمال‌ما‌يقضي‌به‌ح‌‌.(2)وحرياته‌والتي‌تنظمها‌القواعد‌الإجرائية‌الجنائية‌‌

نهائي‌كأصل‌عام‌صادر‌عن‌القضاء‌الجنائي‌في‌دعوى‌جنائية‌صحيحة‌وبناء‌على‌أمر‌صادر‌من‌‌

‌.‌(3)‌سلطة‌التنفيذ"

اختلفت‌الآراء‌حول‌الجهة‌التي‌يجب‌أن‌تقوم‌بالتنفيذ‌العقابي‌،‌فالبعض‌رأى‌اسناد‌تلك‌المهمة‌وقد‌‌

واستند‌أنصار‌هذا‌الرأي‌على‌أساس‌للجهة‌الإدارية‌على‌اعتبار‌أنها‌السلطة‌المختصة‌أصلًا‌بالتنفيذ‌‌

أن‌سلطة‌القاضي‌تنتهي‌بمجرد‌النطق‌بالحُكم‌ولا‌يجب‌أن‌تمتد‌سلطة‌القضاء‌لما‌بعد‌الحُكم؛‌إذ‌‌

يعد‌ذلك‌خرقًا‌لمبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات،‌ويؤدي‌إلى‌مشاكل‌إجرائية‌من‌حيث‌تضارب‌الأعمال‌ما‌‌

داد‌القضاة‌مما‌يثقل‌كاهل‌الدولة‌وافتقار‌القضاة‌‌بين‌القضاء‌والإدارة‌العقابية،‌بالإضافة‌إلى‌قلة‌أع

،‌إلا‌أن‌أصحاب‌ذلك‌الرأي‌لم‌ينكروا‌على‌القضاء‌إمكانية‌الإشراف‌‌(4)‌إلى‌فنيات‌العمل‌العقابي‌‌

على‌السجون‌ودور‌التوقيف‌)المؤسسات‌العقابية(‌وذلك‌بشكل‌ثابت‌في‌غالب‌التشريعات‌كالأردني‌‌

 
العلم‌الذي‌يهتم‌بهذه‌المرحلة‌هو‌علم‌العقاب‌أو‌علم‌السجون‌أو‌علم‌التنفيذ‌الجزائي‌انظر‌في‌ذلك‌د.‌محمد،‌محمد‌نصر‌‌‌)1(
‌.‌10-9،‌الرياض:‌مكتبة‌القانون‌والاقتصاد،‌ص1،‌طالوجيز في علم التنفيذ الجنائي(.‌2012)
‌.521مرجع‌سابق،‌ص،‌القانون الجنائي الدستوري (.‌‌2002د.‌سرور،‌أحمد‌فتحي‌)‌)2(
‌.254،‌مرجع‌سابق،‌صالوجيز في علم التنفيذ الجنائي(.‌‌2012د.‌محمد،‌محمد‌نصر‌)‌)3(
)رسالة‌دكتوراه‌غير‌منشورة(،‌‌‌تنفيذ الأحكام الجزائية وإشكالًته(.‌‌2014دراوشة،‌علاء‌يوسف،‌والمجالي،‌نظام‌توفيق‌)‌‌)4(

‌.‌25-24الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌الأردن،‌ص
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للقوانين‌‌ السليم‌ التطبيق‌ من‌ والتأكد‌ عليها‌ القانونية‌ الرقابة‌ تحقيق‌ أجل‌ من‌ والسعودي‌ والمصري‌

‌إلا‌أن‌دورها‌فيها‌ذلك‌محدود‌و‌عام.‌(‌1)‌المحكوم‌عليهم‌والمحافظة‌على‌حقوق‌

أما‌الرأي‌الآخر‌وهو‌الاتجاه‌الحديث‌والذي‌يأخذ‌بإسناد‌التنفيذ‌العقابي‌إلى‌القضاء،‌حيث‌كان‌الردع‌‌

عن‌طريق‌الإيلام‌هو‌الهدف‌الأساسي‌ومن‌ثم‌أصبحت‌العقوبة‌تأخذ‌معنى‌آخر‌وهو‌تأهيل‌المحكوم‌‌

ماجهم‌بالمجتمع،‌وبالتالي‌أصبح‌من‌الضروري‌امتداد‌مهمة‌القضاء‌إلى‌عليهم‌من‌أجل‌إعادة‌إد‌

مرحلة‌التنفيذ‌وذلك‌من‌أجل‌تحقيق‌أهداف‌العقوبة،‌بالإضافة‌إلى‌أن‌سلطة‌القضاء‌هي‌الحارس‌

الطبيعي‌للحقوق‌والحريات‌والتي‌يكون‌المحكوم‌عليه‌أحوج‌إلى‌مراقبتها‌خلال‌فترة‌محكوميته‌والتي‌‌

.‌ذلك‌بالإضافة‌إلى‌ظهور‌فكرة‌التدابير‌الاحترازية‌والتي‌تكون‌بطبيعتها‌‌(2)‌‌‌القضاءيجب‌اسنادها‌إلى‌‌

،‌وعليه‌فإن‌القاضي‌لا‌يستنفد‌وظيفته‌بمجرد‌متغيرة‌‌غير‌محددة‌المدة‌كونها‌تواجه‌خطورة‌إجرامية

بالتدبير‌الاحت‌ بالحُكم‌وبالتالي‌فإن‌سلطته‌تمتد‌لما‌بعده‌لغرض‌متابعة‌المحكوم‌عليه‌ رازي‌‌النطق‌

‌‌‌.(3)‌لمعرفة‌التطورات‌التي‌تطرأ‌عليه‌والتي‌بموجبها‌يتم‌النظر‌بالعقوبة‌المحكوم‌بها‌

إلى‌الإدارة‌‌ التنفيذ‌ يسند‌ بالرأي‌الأول‌والذي‌ تأخذ‌ التشريعات‌ التشريعي‌فإن‌بعض‌ المستوى‌ وعلى‌

العقابية‌سواء‌بعد‌صدور‌أمر‌تنفيذ‌الحُكم‌الجزائي‌من‌النيابة‌العامة‌أو‌من‌الحاكم‌الإداري،‌والبعض‌‌

ظ‌للنيابة‌بحق‌إصدار‌الآخر‌يأخذ‌بالرأي‌الثاني‌عن‌طريق‌تبني‌نظام‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة‌مع‌الاحتفا

نجد‌أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌نص‌على‌اختصاص‌النيابة‌في‌التنفيذ‌بموجب‌المادة‌‌‌بدايةً‌‌‌.التنفيذ‌طلب‌‌

(‌أصول‌353(‌نجد‌أن‌المادة‌)2018،‌وعند‌العودة‌إلى‌ما‌قبل‌تعديلات‌)(4)‌(‌أصول‌جزائية‌‌16‌/2)

 
‌.‌286-285،‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص2،‌طعلم العقاب(.‌1973سني،‌محمود‌نجيب‌)د.‌ح‌)1(
،‌بدون‌‌مجلة الشؤون القانونية والقضائيةالعقوبة‌السالبة‌للحرية((،‌‌‌‌تنفيذ(.‌))الإشراف‌القضائي‌على‌‌2017علالي،‌هشام‌)‌‌)2(

‌.‌142،‌ص2مجلد،‌ع
‌.‌289،‌مرجع‌سابق،‌صعلم العقاب(.‌1973د.‌حسني،‌محمود‌نجيب‌)‌)3(
‌ورد‌في‌تلك‌المادة‌أنه‌"وهو‌الذي‌يحرك‌دعوى‌الحق‌العام‌وينفذ‌الأحكام‌الجزائية".‌‌)4(
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يقوم‌بإنفاذ‌الأحكام‌الجزائية‌المدعي‌العام‌لدى‌المحكمة‌التي‌أصدرت‌-‌1جزائية‌تنص‌على‌أنه‌"‌‌

ويقوم‌قاضي‌الصلح‌مقام‌النيابة‌بإنفاذ‌الأحكام‌في‌المراكز‌التي‌لا‌يوجد‌بها‌‌‌‌-2الحكم‌أو‌من‌ينيبه.‌‌

ع‌يمنح‌النيابة‌صلاحية‌تنفيذ‌الأحكام‌ولم‌يكن‌يأخذ‌شر ِ‌".‌وإلى‌غاية‌ذلك‌النص‌كان‌المُ‌مدعي‌عام

الأحداث‌‌ قانون‌ في‌ إلا‌ العقوبات‌ تنفيذ‌ قاضي‌ )(1)بنظام‌ سنة‌ خلال‌ أما‌ عدة‌‌2018،‌ طرأ‌ فقد‌ ‌)

(‌‌353تعديلات‌على‌ذلك‌القانون‌ومن‌بينها‌استحداث‌منصب‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة‌بتعديل‌المادة‌)

"‌‌وا أنه‌ بين‌‌‌‌-1لتي‌أصبحت‌تنص‌على‌ العام‌من‌ النائب‌ بقرار‌من‌ العقوبة‌ تنفيذ‌ يسمى‌قاضي‌

يتولى‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة:‌أ.‌إنفاذ‌الأحكام‌الجزائية‌‌‌‌-3المدعين‌العامين‌في‌كل‌محكمة‌بداية.‌...‌‌

معية‌مقررة‌‌مراقبة‌مشروعية‌تنفيذ‌العقوبات‌الجزائية‌وأي‌عقوبات‌مجت‌‌-وفقًا‌لأحكام‌هذا‌القانون.‌ب‌

تطبق‌العقوبات‌المجتمعية‌من‌خلال‌المديرية‌المختصة‌في‌وزارة‌العدل‌‌‌-4في‌التشريعات‌النافذة.‌‌

‌تحت‌إشراف‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة".‌‌

وقد‌اتجه‌المشرع‌المصري‌نحو‌ما‌أخذ‌به‌نظيره‌الأردني‌من‌حيث‌إنه‌جعل‌أمر‌تنفيذ‌الحكم‌الجنائي‌‌

،‌إلا‌أنه‌لم‌يأخذ‌بنظام‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة‌‌(2)‌‌‌صدار‌الأوامرمن‌اختصاص‌النيابة‌العامة‌عن‌طريق‌إ

(‌‌2008(‌لسنة‌)126(‌والمعدل‌بالقانون‌رقم‌)‌1996(‌لسنة‌)12إلا‌في‌قانون‌الطفل‌المصري‌رقم‌)

‌‌.(3)‌‌(‌منه134في‌المادة‌)

أما‌بالنسبة‌للمنظم‌السعودي‌فقد‌عهد‌مهمة‌إصدار‌أمر‌بالتنفيذ‌إلى‌الحاكم‌الإداري‌وذلك‌بعد‌إرسال‌‌

تنفيذه،‌ما‌عدا‌ التنفيذ‌إلى‌الحاكم‌الإداري‌لاتخاذ‌إجراءات‌ الحُكم‌الجزائي‌الواجب‌ رئيس‌المحكمة‌

 
بقوله‌"‌قاضي‌تنفيذ‌الحُكم:‌هو‌‌‌‌(2014(‌لسنة‌)32(‌من‌قانون‌الأحداث‌الاردني‌رقم‌)2في‌المادة‌)‌‌حيث‌أورد‌تعريفًا‌له‌‌)1(

(‌‌29،‌وقد‌منحه‌ذات‌القانون‌اختصاصات‌بموجب‌المواد‌)القاضي‌الذي‌يُشرف‌على‌تنفيذ‌الحُكم‌القطعي‌الصادر‌عن‌المحكمة"
‌(.‌‌40(‌)34/أ/ب(‌)32/ج(‌)31/ب(‌)30)
‌.‌وتعديلاته‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌478(‌)462(‌)461انظر‌المواد‌)‌)2(
محكمة‌الأحداث‌التي‌يجري‌التنفيذ‌في‌دائرتها‌دون‌غيره‌بالفصل‌في‌جميع‌المنازعات‌حيث‌نصت‌على‌"‌يختص‌رئيس‌‌‌‌)3(

‌وإصدار‌القرارات‌والأوامر‌المتعلقة‌بتنفيذ‌الأحكام‌الصادرة‌..."



95 
 

‌،‌(1)‌لملك‌أو‌من‌ينيبه‌‌الأحكام‌الصادرة‌بالقتل‌أو‌القطع‌أو‌الرجم‌والتي‌يجب‌أن‌يصدر‌بها‌أمر‌من‌ا

النيابة‌العامة‌لم‌تُمنح‌صلاحية‌إصدار‌أوامر‌بالتنفيذ،‌كما‌أن‌المنظم‌السعودي‌لم‌يأخذ‌بنظام‌قاضي‌‌ف

أما‌في‌نظام‌الأحداث‌‌‌،تنفيذ‌العقوبات،‌إلا‌أنه‌منح‌السلطة‌التنفيذية‌صلاحية‌إصدار‌أوامر‌التنفيذ‌

بشكل‌صريح‌‌‌‌ه(‌فلم‌ينص‌المُنظم‌19‌/11‌/1439(‌وتاريخ‌)113رقم‌)‌‌الملكي‌‌الصادر‌بالمرسوم

من‌نظام‌الأحداث‌على‌‌‌(3)‌(‌‌15والمادة‌)‌‌(2)(‌‌12المادة‌)‌‌على‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة‌وإنما‌أشار‌في

وجوب‌إرسال‌دار‌الأحداث‌تقارير‌دورية‌إلى‌المحكمة‌عن‌الحالة‌الاجتماعية‌للحدث‌بالإضافة‌إلى‌‌

كلف‌المحكمة‌إحدى‌الجهات‌التنفيذية‌لمتابعة‌الحدث‌من‌خلال‌اختيارها‌للجهة‌‌تو‌التقرير‌الأولي،‌‌

أو‌‌ إنهاؤه‌ أو‌ تدبير‌ لها‌فرض‌ التي‌ المحكمة‌ إلى‌ المتابعة‌ تقارير‌ الجهات‌ تلك‌ ثم‌إرسال‌ أولًا‌ومن‌

إلا‌أن‌ذلك‌لا‌يعدو‌سوى‌إشراف‌قضائي‌من‌جهة‌قضاء‌الحكم‌على‌التنفيذ‌الجزائي‌الذي‌‌‌‌(4)إبداله

وبالنظر‌إلى‌ما‌سبق‌يجدر‌التفرقة‌ما‌بين‌اختصاص‌النيابة‌العامة‌‌‌‌.يسند‌لقضاء‌التنفيذ‌‌‌يجب‌أن

بتنفيذ‌الحُكم‌الجزائي،‌ومرحلة‌تنفيذ‌الجزاء‌الجنائي‌والإشراف‌عليه،‌فالتنفيذ‌الممنوح‌للنيابة‌العامة‌هو‌‌

وجبها‌لها‌الاستعانة‌‌إصدار‌الأمر‌أو‌طلب‌بإيقاع‌الحُكم‌الجزائي‌والبدء‌بإجراءات‌تنفيذه،‌والتي‌بم

.‌وقد‌تعددت‌الآراء‌حول‌الجهة‌المُصدرة‌لأمر‌التنفيذ،‌فالبعض‌يرى‌‌(5)‌بالقوة‌العسكرية‌أو‌الأمنية‌‌

وجوب‌اسنادها‌لقضاء‌الحُكم‌وذلك‌على‌أساس‌أن‌جهة‌قضاء‌الحُكم‌هي‌الجهة‌التي‌تمارس‌الإشراف‌‌

 
‌(‌من‌لائحته‌التنفيذية.‌154(‌من‌نظام‌الإجراءات‌الجزائية‌السعودي‌وتعديلاته،‌والمادة‌)217(‌و‌)216انظر‌المواد‌)‌)1(
د‌في‌تلك‌المادة‌أنه‌"‌تُعد‌الدار‌فور‌إيداع‌الحدث‌لديها‌تقريرًا‌اجتماعيًا‌عن‌حالته‌وتقدمه‌إلى‌المحكمة‌مع‌ملف‌القضية‌‌ور‌‌‌)2(

‌وكلما‌طلبت‌إليها‌المحكمة‌ذلك،‌وفي‌جميع‌الأحوال‌يجب‌أن‌تقدم‌الدار‌إلى‌المحكمة‌بصفة‌مستمرة‌تقريرًا‌اجتماعيًا‌...".
تُكلف‌المحكمة‌من‌تراه‌من‌الجهات‌التنفيذية‌لمتابعة‌تنفيذ‌التدبير‌أو‌التدابير‌المحكوم‌‌-‌4...‌أنه‌"‌ورد‌في‌تلك‌المادة‌أنه‌"‌‌)3(

‌يجوز‌للمحكمة‌في‌أي‌وقت‌فرض‌تدبير‌أو‌أكثر‌أو‌إنهاؤه‌أو‌إبدال‌آخر‌به".‌-5بها‌على‌الحدث،‌
دراسة‌في‌ظل‌‌‌‌-لنظامين‌السعودي‌والفرنسي(.‌))العدالة‌الجنائية‌للحدث‌بين‌ا2020د.‌المحروقي،‌ميادة‌مصطفى‌محمد‌)‌‌)4(

مجلة البحوث القانونية  م((،‌‌2018-19/11/1439وتاريخ‌‌‌‌113نظام‌الأحداث‌السعودي‌الجديد‌الصادر‌بالمرسوم‌الملكي‌رقم‌م
‌.‌520،‌ص73ع،‌بدون‌مجلد،‌والًقتصادية

(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌‌19(‌)‌16/2المواد‌)(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري.‌انظر‌‌462(‌)461انظر‌المواد‌)‌‌)5(
‌(‌من‌قانون‌المسطرة‌الجنائية‌المغربي.‌597الجزائية.‌انظر‌المادة‌)



96 
 

وبالتالي‌فلا‌عبرة‌من‌منح‌جهة‌أخرى‌إصدار‌الأمر‌بالتنفيذ‌فالأولى‌إبقائها‌لمن‌بيده‌الحُكم‌‌‌‌،‌القضائي

كما‌أن‌هناك‌من‌يدعو‌إلى‌جعلها‌بيد‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة‌كونه‌في‌التشريعات‌التي‌تأخذ‌‌‌‌.والإشراف

هم،‌إلا‌‌به‌هو‌الذي‌يقوم‌بالإشراف‌على‌تطبيق‌العقوبات‌على‌أساس‌مساسها‌بحقوق‌المحكوم‌علي

د‌تلك‌الوظيفة‌إلى‌النيابة‌العامة‌وهذا‌أمر‌تجده‌الباحثة‌مقبولًا‌بل‌لابد‌من‌‌أن‌هناك‌تشريعات‌تُسنِ‌

الأخذ‌به؛‌لأن‌وظيفة‌النيابة‌العامة‌كهيئة‌قضائية‌هي‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌الفردية‌وهي‌التي‌‌

وبالتالي‌إكمالًا‌لذلك‌الدور‌تنوب‌عن‌المجتمع‌في‌اقتضاء‌حقه‌في‌العقاب‌وتطالب‌به‌أمام‌القضاء،‌‌

التنفيذ‌إليها‌‌ ،‌وذلك‌ما‌أخذت‌به‌غالب‌التشريعات‌حتى‌التي‌‌(1)‌كان‌لابد‌من‌اسناد‌إصدار‌أمر‌

،‌حيث‌أبقت‌اختصاص‌النيابة‌في‌اصدار‌الأمر‌بالتنفيذ‌(2)أخذت‌بنظام‌قاضي‌تطبيق‌العقوبات‌‌

طبيق‌العقوبات‌السالبة‌للحرية‌‌ومنحت‌قاضي‌تطبيق‌العقوبات‌اختصاصات‌أخرى‌كمراقبة‌شرعية‌ت

(‌أصول‌جزائية‌‌353وعطفًا‌على‌المادة‌)‌‌‌والعقوبات‌البديلة‌والتطبيق‌السليم‌لتدابير‌تفريد‌العقوبة.‌

المذكورة‌آنفًا‌نجد‌أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌استحدث‌وظيفة‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة‌وهي‌خطوة‌هامة‌تُحسب‌‌

المادة‌قد‌‌له‌على‌الرغم‌من‌وجود‌عدة‌ملاحظات‌ترد‌عليها الفقرة‌الأولى‌من‌تلك‌ ،‌فأولًا‌نجد‌أن‌

منحت‌النائب‌العام‌سلطة‌اختيار‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة‌من‌ضمن‌المدعين‌العامين،‌وكما‌أوضحنا‌‌

سابقًا‌أن‌مرحلة‌الإشراف‌على‌تنفيذ‌الجزاء‌الجنائي‌يكون‌للقضاء‌بالدرجة‌الأولى،‌بينما‌سلطة‌تنفيذ‌‌

للنيابة،‌وبالتالي‌هذا‌الأمر‌ينتج‌تضاربًا‌بالاختصاص،‌فالنيابة‌هي‌‌الحُكم‌الجزائي‌هي‌سلطة‌ممنوحة‌‌

جهة‌اتهام‌ولذلك‌مُنحت‌صلاحية‌إصدار‌الأمر‌بالتنفيذ‌وعليه‌فإن‌منحها‌سلطة‌الإشراف‌أيضًا‌خلال‌

 
مساهمة القضاء في تنفيذ العقوبات والتدابير السالبة  (.‌‌2015الخريشة،‌أمجد‌سعود‌قطيفان،‌وأ.‌د.‌نمور،‌محمد‌سعيد‌)‌‌)1(

‌.‌81-80معة‌العلوم‌الإسلامية‌العالمية،‌عمان،‌الأردن،‌ص،‌)رسالة‌دكتوراه‌غير‌منشورة(،‌جاللحرية
(‌‌22(‌)‌12(‌من‌قانون‌المسطرة‌الجنائية،‌والتشريع‌الجزائري‌في‌المواد‌)597(‌)596(‌)40كالتشريع‌المغربي‌في‌المواد‌)‌‌)2(
والتشريع‌‌‌‌،(‌‌06/02‌‌/2005(‌بتاريخ‌)05-04(‌من‌قانون‌تنظيم‌السجون‌وإعادة‌الإدماج‌الاجتماعي‌للمحبوسين‌رقم‌)23)

‌صول‌المحاكمات‌الجزائية.‌(‌من‌قانون‌أ353(‌)16/2الأردني‌في‌المواد‌)
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التنفيذ‌على‌أساس‌أنها‌هيئة‌قضائية‌أمر‌غير‌مقبول؛‌فكيف‌يُمكن‌أن‌تقوم‌بمباشرة‌صلاحيات‌قاضي‌‌

ت‌وهي‌التي‌طالبت‌بتوقيع‌العقوبة‌عليه‌حيث‌يفقد‌حينها‌قاضي‌التنفيذ‌مصداقيته‌لدى‌تنفيذ‌العقوبا

،‌(1)‌المحكوم‌عليهم‌وهذا‌يتعارض‌مع‌فكرة‌أنه‌الضامن‌لشرعية‌تنفيذ‌العقوبات‌وحقوق‌المساجين‌‌

وعلى‌ذلك‌تجد‌الباحثة‌أن‌اسناد‌وظيفة‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة‌يجب‌أن‌تكون‌لجهة‌قضائية‌مستقلة‌‌

ضاة‌النيابة‌وقضاة‌الحُكم،‌فكلاهما‌لديهم‌من‌الأعباء‌الوظيفية‌ما‌يمنعهم‌من‌القيام‌بمهمة‌‌عن‌ق

قاضي‌تنفيذ‌العقوبات‌على‌الوجه‌الأكمل،‌كما‌أن‌منح‌هذه‌السلطة‌لجهة‌مستقلة‌يُمكن‌معه‌تأهيلهم‌‌

،‌على‌أن‌(2)‌فنيًا‌بما‌يتناسب‌والاختصاصات‌المخولة‌لهم‌وذلك‌إضافة‌إلى‌كونه‌قاضٍ‌مؤهل‌قانونيًا‌‌

/أ(‌من‌ذات‌المادة‌3ثانيًا‌ورد‌في‌الفقرة‌)‌‌‌.‌(3)‌يتم‌تعيينهم‌بذات‌طريقة‌تعيين‌قضاة‌المحاكم‌والنيابة‌‌

أنه‌يتولى‌مهمة‌إنفاذ‌الأحكام‌الجزائية،‌وهذا‌يستدعي‌بيان‌التفرقة‌‌بين‌إنفاذ‌الأحكام‌الجزائية‌وتنفيذ‌‌

(،‌فتنفيذ‌الأحكام‌كما‌ذُكر‌‌16/2الأحكام‌الجزائية‌التي‌هي‌من‌اختصاص‌المدعي‌العام‌وفقًا‌للمادة‌)

،‌بينما‌‌(4)‌العام‌طلب‌تنفيذ‌الأحكام‌الجزائية‌الأولية‌أو‌الفاصلة‌بالدعوى‌‌سابقًا‌هو‌إصدار‌المدعي‌‌

إنفاذ‌الأحكام‌هو‌تطبيقها‌باتخاذ‌الإجراءات‌التي‌تجعل‌الحُكم‌أمرًا‌واقعًا‌ومن‌ذلك‌ما‌ورد‌في‌المادة‌‌

‌‌(‌والتي‌2022(‌لسنة‌)46(‌من‌نظام‌وسائل‌وآليات‌تنفيذ‌بدائل‌العقوبات‌السالبة‌للحرية‌رقم‌)‌6)

تنص‌على‌الإجراءات‌التي‌يتخذها‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة‌لإحالة‌ملف‌القضية‌إلى‌المديرية‌والتي‌تقوم‌‌

بدورها‌باتخاذ‌إجراءات‌بدء‌التنفيذ‌والإشراف‌عليه،‌ويتضح‌مما‌سبق‌أن‌كلًا‌من‌التنفيذ‌والإنفاذ‌تفيد‌‌

 
)1(‌‌( زوزو‌ هدى،‌ أ.‌ و‌ نواجي،‌ العقوبات(.‌‌2015-2014عبدالوهاب،‌ تطبيق  قاضي  ،‌)رسالة‌ماجستير‌غير‌‌اختصاصات 

‌.‌11منشورة(،‌جامعة‌محمد‌خيضر،‌بسكرة،‌الجزائر،‌ص
‌.12صالمرجع‌نفسه،‌ )2(
العقوبات‌إلا‌أنه‌أسند‌مهمة‌اختياره‌من‌بين‌القضاة‌المُعَينين‌أصلًا‌بقرار‌على‌الرغم‌من‌أخذ‌المشر ع‌الجزائري‌بقاضي‌تطبيق‌‌‌‌)3(

‌(‌من‌قانون‌تنظيم‌السجون‌وإعادة‌الإدماج‌الاجتماعي‌للمحبوسين‌الجزائري.22من‌وزير‌العدل،‌انظر‌المادة‌)
مة في التشريع الأردني دراسة  المركز القانوني للنيابة العا(.‌‌2014نصار،‌مصعب‌تركي،‌والعطور،‌رنا‌إبراهيم‌سليمان‌)‌‌)4(

‌.177،‌صمرجع‌سابق،‌مقارنة
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المُ‌ التنفيذ،‌ولعل‌ الحُكم‌موضع‌ الأردني‌أراد‌بذلك‌دمج‌ع‌‌شر ِ‌الإجراءات‌التي‌يجب‌اتخاذها‌لوضع‌

اختصاص‌تنفيذ‌الأحكام‌الجزائية‌بيد‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة‌كونه‌في‌الأصل‌مدعي‌عام،‌خاصة‌أنه‌‌

قد‌ذكر‌تنفيذ‌الحكم‌وإنفاذ‌الحُكم‌وليس‌إنفاذ‌العقوبة‌وذلك‌بعكس‌ما‌أخذ‌به‌في‌‌‌‌(1)‌في‌كلا‌المادتين‌

تنفيذ‌حُكم‌‌359(‌و‌)‌358المادة‌) فيها‌ إنفاذ‌عقوبة‌الإعدام(‌حيث‌الأولى‌ذكر‌ والثانية‌ ،‌الإعدام‌

(‌من‌قانون‌‌353/4ثالثًا‌نجد‌أن‌المادة‌)‌وبالمقارنة‌أدى‌الاختلاف‌باللفظ‌إلى‌التضارب‌في‌المعنى.

أصول‌جزائية‌قد‌سلبت‌من‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة‌صلاحية‌تطبيق‌العقوبات‌المجتمعية‌ومنحتها‌للمديرية‌‌

شراف‌عليه،‌بينما‌أتى‌نظام‌وسائل‌وآليات‌تنفيذ‌بدائل‌العقوبات‌المختصة‌في‌وزارة‌العدل‌وأبقت‌له‌الإ

سالف‌الذكر‌ومنح‌المديرية‌صلاحية‌الإشراف‌على‌تنفيذ‌بدائل‌العقوبات‌السالبة‌للحرية‌على‌أن‌ترفع‌‌

،‌وبالتالي‌تنحصر‌مهمة‌إشراف‌القاضي‌بمجرد‌تلقي‌‌(2)‌‌‌المديرية‌تقارير‌المتابعة‌لقاضي‌تنفيذ‌العقوبة‌

ابعة‌للمحكوم‌عليه،‌بينما‌يقوم‌ضابط‌الارتباط‌الذي‌يُعينه‌وزير‌العدل‌بالمحكمة‌أو‌الموظف‌تقارير‌مت‌

المعني‌بالمديرية‌بالمتابعة‌الفعلية‌للمحكوم‌عليه‌وذلك‌بعد‌قيام‌المديرية‌بوضع‌خطة‌لتنفيذ‌العقوبة‌‌

ا‌مع‌الجهة‌المعتمدة‌السالبة‌للحرية‌بالتنسيق‌مع‌الجهة‌المعتمدة‌والمحكوم‌عليه‌بالإضافة‌إلى‌تواصله

،‌وفي‌هذه‌الحالة‌نجد‌أن‌السلطة‌التنفيذية‌هي‌فعليًا‌من‌يتولى‌‌(3)‌للاتفاق‌على‌كيفية‌تنفيذ‌العقوبة‌‌

مهمة‌يجب‌أن‌تكون‌من‌مهام‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة،‌والذي‌يجب‌أن‌تسند‌له‌جميع‌تلك‌الاختصاصات،‌‌

لَة‌من‌مجموعة‌من‌‌ولا‌يُشترط‌أن‌يقوم‌بها‌القاضي‌بنفسه‌بل‌تدعو‌الباحثة‌إ لى‌استحداث‌لجنة‌مُشَكَّ

‌‌بإجراءات‌المتابعة‌الفعلية‌لجميع‌أنواع‌‌‌على‌أن‌يقومواالقضاة‌المُساعدين‌يَرأسهم‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة،‌‌

 
‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني.‌16/2/أ(‌و‌)353/3المادة‌)‌)1(
‌الأردني.‌نظام‌وسائل‌وآليات‌تنفيذ‌بدائل‌العقوبات‌السالبة‌للحرية‌(‌من4انظر‌المادة‌)‌)2(
‌الأردني.‌نظام‌وسائل‌وآليات‌تنفيذ‌بدائل‌العقوبات‌السالبة‌للحرية‌من‌(7انظر‌المادة‌)‌)3(
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أما‌المشر ع‌المصري‌فعلى‌الرغم‌من‌أن‌النيابة‌العامة‌كما‌ذُكر‌مسبقًا‌هي‌الجهة‌المُصدرة‌‌‌‌.(1)العقوبات‌

يأخذ‌بنظام‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة‌وبالتالي‌فهو‌يكتفي‌بمنح‌الإدارة‌العقابية‌‌لم‌‌لأوامر‌التنفيذ‌إلا‌أنه‌‌

والقضاء،‌‌ النيابة‌ قبل‌ من‌ القضائي‌ الإشراف‌ مع‌ العقوبات‌ تطبيق‌ مواكبته‌‌‌‌فلابد‌وعليه‌‌سلطة‌ من‌

للتطور‌التشريعي‌الذي‌يكفل‌درجة‌عليا‌من‌الشرعية‌لأحكام‌القضاء‌والنص‌على‌نظام‌قاضي‌تنفيذ‌‌

‌‌‌العقوبة‌كما‌فعل‌المشر ع‌الأردني‌وغيره.

أما‌بالنسبة‌للمُنظم‌السعودي‌فإنه‌يسند‌تنفيذ‌الأحكام‌الجزائية‌للحاكم‌الإداري‌كما‌ذُكر‌آنفًا،‌وهذا‌‌

احثة‌منتقد‌ويُعد‌من‌مُخلَّفات‌النظام‌السابق‌الذي‌يعهد‌بهيئة‌الاتهام‌والتحقيق‌‌الاتجاه‌بحسب‌رأي‌الب‌

إلى‌السلطة‌التنفيذية‌ممثلة‌بوزير‌الداخلية؛‌لأن‌اسناده‌لجهة‌تنفيذية‌لا‌يوائم‌تطوره‌التشريعي‌الحالي‌‌

لعامة‌صلاحية‌‌فيما‌يتعلق‌بالنيابة‌العامة،‌وكذلك‌لا‌يتناسب‌مع‌الاتجاه‌الحديث‌الذي‌يمنح‌النيابة‌ا‌

‌‌إلى‌المُنظم‌السعودي‌‌‌‌دعوإصدار‌أوامر‌التنفيذ‌والتي‌تأخذ‌به‌غالبية‌التشريعات.‌وعليه‌فإن‌الباحثة‌ت

إعهاد‌سلطة‌تنفيذ‌الأحكام‌الجزائية‌إلى‌النيابة‌العامة‌وذلك‌بإصدار‌أوامر‌التنفيذ‌و‌‌‌تعديل‌النصوص‌

‌الأحكام‌الجزائية.‌من‌خلالها،‌كما‌عهد‌لها‌سلطة‌الإشراف‌على‌تنفيذ‌

‌

‌‌

 
(‌من‌قانون‌تنظيم‌السجون‌وإعادة‌الإدماج‌الاجتماعي‌للمحبوسين‌الجزائري‌على‌إنشاء‌لجنة‌تطبيق‌العقوبات‌24نصت‌المادة‌)‌‌)1(

ومتابعة‌تطبيق‌العقوبات‌السالبة‌للحرية‌‌لدى‌مؤسسات‌الإصلاح‌والتأهيل‌وغيرها‌وتختص‌بتوزيع‌المحبوسين‌وفق‌معايير‌معينة،‌‌
‌والبديلة‌وغيرها.‌
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 المبحث الثاني 

 التنظيم الإداري للنيابة العامة

يُعتبر‌الحديث‌عن‌التنظيم‌الإداري‌للنيابة‌العامة‌من‌الضرورات‌عند‌بحث‌استقلالها،‌حيث‌لا‌توجد‌

أو‌‌ القضائية‌ الدولة‌في‌أي‌من‌جوانبها‌سواء‌ السلطات‌في‌ تابعة‌لإحدى‌ نيابة‌مستقلة‌طالما‌هي‌

‌.الإدارية‌أو‌المالية،‌وبالتالي‌كان‌لابد‌من‌وضع‌الضمانات‌التي‌تكفل‌لأعضاء‌النيابة‌ذلك‌الاستقلال

وعليه‌سيتم‌بحث‌الجهة‌المختصة‌بالشؤون‌الإدارية‌والمالية‌في‌المطلب‌الأول،‌ومن‌ثم‌الحديث‌عن‌‌

كيفية‌تعيين‌أعضاء‌النيابة‌وإنهاء‌خدماتهم‌في‌المطلب‌الثاني،‌أما‌في‌المطلب‌الثالث‌فسيتم‌بيان‌‌

‌طريقة‌التفتيش‌على‌أعضاء‌النيابة‌وتأديبهم.

 المطلب الأول 

 ن الإدارية والماليةالجهة المختصة بالشؤو

التشريعات‌حول‌الجهة‌المنوط‌بها‌الأمور‌الإدارية‌والمالية‌للنيابة،‌فمنهم‌من‌عهد‌ذلك‌إلى‌‌‌‌ت‌اختلف

الأعلى‌‌ القضاء‌ إلى‌‌‌(1)‌مجلس‌ الاختصاصات‌ بتلك‌ للنيابة‌وعهد‌ التام‌ الاستقلال‌ ومنهم‌من‌منح‌

الاتجاه‌الأول‌على‌أساس‌أن‌النيابة‌جزء‌من‌السلطة‌القضائية‌وأعضائها‌‌‌‌استند‌مجلس‌نيابة.‌وقد‌‌

قضاة‌وبالتالي‌فهم‌يخضعون‌إلى‌القانون‌المُنظم‌لشؤون‌قضاة‌المحاكم‌وذلك‌كما‌أخذت‌به‌مصر‌

على‌أساس‌أن‌النيابة‌هيئة‌قضائية‌مستقلة‌بشكل‌تام‌مما‌يستدعي‌‌‌‌بُني‌والأردن،‌أما‌الاتجاه‌الثاني‌فقد‌‌

لس‌مختص‌قائم‌على‌أمور‌النيابة‌فقط‌دون‌غيرها‌من‌الهيئات‌القضائية‌وهذا‌ما‌أخذت‌به‌‌إنشاء‌مج

‌السعودية‌وما‌تشجع‌عليه‌الباحثة.‌

 
اختلفت‌تسميات‌المجلس‌فالبعض‌أخذ‌بتسمية‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌كما‌في‌مصر‌وفلسطين‌والعراق،‌والمجلس‌الأعلى‌‌‌‌)1(

‌للقضاء‌في‌البحرين‌وقطر‌والمغرب،‌أما‌الأردن‌فقد‌أخذت‌بتسمية‌المجلس‌القضائي.
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 الفرع الأول: الًستقلال الإداري للنيابة العامة. 

بالنسبة‌للأردن‌وردت‌النصوص‌التي‌تتعلق‌بالشؤون‌الإدارية‌لأعضاء‌النيابة‌ضمن‌قانون‌استقلال‌‌

المؤلف‌من‌رئاسة‌رئيس‌محكمة‌‌‌‌(1)‌لذي‌بموجبه‌تم‌النص‌على‌إنشاء‌المجلس‌القضائي‌‌القضاء‌وا

التمييز،‌ورئيس‌المحكمة‌الإدارية‌العليا‌نائبًا‌للرئيس،‌ورئيس‌النيابة‌العامة،‌وأقدم‌قاضِ‌لدى‌محكمة‌

سين‌من‌‌التمييز،‌رؤساء‌محاكم‌الاستئناف،‌وأمين‌عام‌وزارة‌العدل،‌ورئيس‌محكمة‌بداية‌عمان،‌ورئي

‌.(2)‌رؤساء‌محاكم‌البداية‌خارج‌العاصمة‌

ويتولى‌المجلس‌جميع‌الشؤون‌المتعلقة‌بالقضاة‌النظاميين‌بما‌في‌ذلك‌صلاحية‌إبداء‌الرأي‌في‌‌‌

التشريعات‌التي‌تتعلق‌بالقضاء‌وتقديم‌الاقتراحات‌وتقديم‌التقارير‌السنوية‌فيما‌يتعلق‌بأوضاع‌المحاكم‌‌

ات‌والوثائق‌التي‌يرى‌لزومها‌من‌أي‌دائرة‌أو‌جهة‌رسمية‌بالإضافة‌إلى‌‌وسير‌العمل‌بها‌وطلب‌البيان‌

.‌إلا‌(3)‌النظر‌في‌أمر‌تعيينهم‌وترقيتهم‌وترفيعهم‌وتأديبهم‌ونقلهم‌وانتدابهم‌واعارتهم‌وانهاء‌خدماتهم‌‌

أنه‌عند‌نصه‌على‌تلك‌الاختصاصات‌لم‌يأتِ‌على‌ذكر‌النيابة‌العامة‌بجانب‌نصه‌على‌القضاة‌‌

النظاميين‌والمحاكم‌والقضاء،‌ولكن‌يُفهم‌بديهيًا‌أن‌نصوصه‌تنطبق‌على‌أعضاء‌النيابة‌جميعهم؛‌

(‌منه‌على‌أن‌المقصود‌بالقاضي‌"‌هو‌كل‌قاضي‌يُعين‌وفق‌أحكام‌‌2وذلك‌لأنه‌نص‌في‌المادة‌)

رجوع‌لنصوص‌قانون‌أصول‌جزائية‌نجد‌أنه‌نص‌على‌أن‌أعضاء‌النيابة‌قضاة‌‌الهذا‌القانون‌"‌وب

مما‌‌‌(4)‌ما‌تم‌بيانه‌سابقًا،‌بالإضافة‌إلى‌أن‌رئيس‌النيابة‌العامة‌يُعتبر‌عضوًا‌في‌المجلس‌القضائي‌‌ك

‌‌‌يُفهم‌معه‌أن‌ما‌يتعلق‌بالمحاكم‌وقضاتها‌يتعلق‌أيضًا‌بالنيابة‌العامة‌وقضاتها.

وفي‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌نص‌على‌أن‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌يتكون‌من‌رئاسة‌رئيس‌‌

 
‌(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.‌2)انظر‌المادة‌‌)1(
‌(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.‌4انظر‌المادة‌)‌)2(
‌(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.‌6انظر‌المادة‌)‌)3(
‌(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.‌4انظر‌المادة‌)‌)4(
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حكمة‌النقض،‌ورئيس‌محكمة‌الاستئناف‌بالقاهرة،‌والنائب‌العام،‌وأقدم‌اثنين‌من‌نواب‌رئيس‌محكمة‌‌م

،‌ونجد‌أن‌النص‌على‌النائب‌العام‌‌(1)‌النقض‌و‌أقدم‌اثنين‌من‌رؤساء‌محاكم‌الاستئناف‌الأخرى‌‌

المجلس‌‌‌‌العامة،‌حيث‌نص‌على‌أن‌‌‌بالنيابةضمن‌التكوين‌العضوي‌متسقًا‌مع‌باقي‌نصوصه‌المتعلقة‌‌

‌‌يختص‌بنظر‌بكل‌ما‌يتعلق‌بتعيين‌وترقية‌وندب‌وإعارة‌ونقل‌رجال‌القضاء‌والنيابة‌العامة‌ويجب‌أخذ‌

بالإضافة‌إلى‌اختصاصاته‌‌‌‌،(2)‌رأيه‌فيما‌يتعلق‌بمشروعات‌القوانين‌الخاصة‌بالقضاء‌والنيابة‌العامة‌‌

اكم‌أو‌النيابة،‌وطلب‌ما‌يراه‌‌الأخرى‌كتعديل‌مشروع‌قانون‌الحركة‌القضائية‌سواء‌تعلقت‌بقضاة‌المح

،‌وبناء‌على‌‌(3)لازمًا‌من‌الجهات‌الحكومية‌من‌بيانات‌وأوراق‌ووضع‌اللائحة‌التي‌تتعلق‌بالمجلس‌

ذلك‌نجد‌المشرع‌المصري‌بعكس‌نظيره‌الأردني‌قد‌أدخل‌بشكل‌صريح‌النيابة‌العامة‌ضمن‌النصوص‌

‌المتعلقة‌باختصاصات‌المجلس.

أما‌بالنسبة‌للسعودية‌فمجلس‌النيابة‌لديها‌يتكون‌من‌النائب‌العام‌)رئيسًا(،‌ووكيل‌النيابة‌العامة‌)نائبًا‌‌

‌.‌(4)للرئيس(،‌وسبعة‌من‌أعضاء‌النيابة‌لا‌تقل‌مرتبتهم‌عن‌رئيس‌دائرة‌تحقيق‌وادعاء‌)أ(‌

يتعلق‌بأمور‌أعضاء‌النيابة‌ومنها‌تعيين‌وترقية‌وندب‌‌‌ويختص‌مجلس‌النيابة‌بالنظر‌في‌جميع‌ما

تفتيش‌على‌أعمالهم‌وإنهاء‌خدماتهم،‌وكذلك‌إصدار‌اللوائح‌الوظيفية‌‌الوإعارة‌ونقل‌وتأديب‌وتدريب‌و‌

النيابات‌‌ جميع‌ على‌ والإشراف‌ أعمالها‌ النيابة‌ لممارسة‌ اللازمة‌ الدوائر‌ وإنشاء‌ النيابة‌ لأعضاء‌

ا‌ الأمور‌ ودراسة‌ العام‌‌والأعضاء‌ النائب‌ من‌ إليه‌ إحالته‌ يتم‌ وما‌ بالنيابة‌ من‌‌(‌‌5)لمتعلقة‌ وغيرها‌

ين‌‌عَ‌ر ِ‌شَ‌واستنادًا‌على‌ما‌وُضح‌آنفًا‌فإن‌الباحثة‌تدعو‌المُ‌‌‌الاختصاصات‌التي‌ينص‌عليها‌نظام‌النيابة.

 
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.1مكرر‌‌77المادة‌)انظر‌‌)1(
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.2مكرر‌‌77انظر‌المادة‌)‌)2(
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌4مكرر‌‌77(‌و)3مكرر‌‌77انظر‌المواد‌)‌)3(
‌وتعديلاته.‌لعامة‌السعودي(‌من‌نظام‌النيابة‌ا4/1انظر‌المادة‌)‌)4(
‌وتعديلاته.‌‌(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌السعودي4/3انظر‌المادة‌)‌)5(
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العامة‌‌الأردني‌والمصري‌إلى‌الأخذ‌بما‌اتجه‌إليه‌المنظم‌السعودي‌وإنشاء‌مجلس‌مختص‌بالنيابة‌‌

‌للنظر‌في‌جميع‌شؤونها‌وشؤون‌أعضائها‌بما‌يكفل‌استقلالها‌عن‌أي‌جهة‌أو‌سلطة.

 الفرع الثاني: الًستقلال المالي للنيابة العامة. 

أما‌الاستقلال‌المالي‌للنيابة‌العامة‌فهو‌ذو‌أهمية‌عالية‌لضمان‌عدم‌وجود‌ورقة‌ضغط‌يُمكن‌أن‌‌

تُمارس‌على‌أعضاء‌النيابة.‌ونجد‌أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌نص‌في‌قانون‌استقلال‌القضاء‌على‌أن‌‌

يكون‌للمجلس‌القضائي‌موازنة‌مستقلة‌على‌أن‌تظهر‌بفصل‌مستقل‌باسم‌المجلس‌القضائي‌ضمن‌‌

للدولة‌‌ا العامة‌ ينظر‌‌(1)لموازنة‌ كذلك‌ فإنه‌ للنيابة‌ الإدارية‌ بالأمور‌ ينظر‌ المجلس‌ ذات‌ أن‌ وبما‌ ‌،

بأمورها‌المالية.‌وتماشيًا‌مع‌ما‌سبق‌فقد‌أفرد‌المشرع‌لقضاة‌المحاكم‌أو‌النيابة‌نظام‌الخدمة‌القضائي‌

وقد‌‌‌(3)‌‌‌المجلس‌القضائي،‌وصنف‌المرتبات‌بحسب‌الفئات‌الواردة‌في‌موازنة‌‌(2)‌‌‌للقضاة‌النظاميين

‌.(4)‌(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌50المشرع‌إلى‌اصدار‌ذلك‌النظام‌في‌المادة‌)‌أشار

وكذلك‌فعل‌نظيره‌المصري‌حيث‌أورد‌في‌قانون‌السلطة‌القضائية‌أن‌يكون‌للقضاء‌والنيابة‌موازنة‌‌

.‌(5)‌الماليةضاء‌الأعلى‌ووزير‌‌سنوية‌مستقلة‌على‌أن‌يتم‌إعداد‌مشروع‌الموازنة‌بالاتفاق‌بين‌مجلس‌الق

‌.(6)‌أما‌مرتبات‌قضاة‌النيابة‌يتم‌تحديدها‌وفق‌جدول‌خاص‌ملحق‌بقانون‌السلطة‌القضائية‌

وبالنظر‌إلى‌تلك‌النصوص‌نجد‌أن‌المشرع‌اعتمد‌فكرة‌استقلال‌النيابة‌العامة‌على‌اعتبار‌أنها‌تحت‌‌

 
‌/ج(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.‌3انظر‌المادة‌)‌)1(
‌(‌وتعديلاته.‌2020(‌لسنة‌)2نظام‌الخدمة‌القضائية‌للقضاة‌النظاميين‌الأردني‌رقم‌)‌‌)2(
)3(‌ ‌‌ على‌ ‌موقعالمنشورة‌ ‌‌ الموازنة‌ ‌العامة،دائرة‌ ‌-https://www.gbd.gov.jo/uploads/files/gbd/manpower

min/2022/ar/1110.pdf10:30الساعة‌‌‌a.m.،24/04‌/2023تاريخ‌‌ال‌‌.‌
حيث‌ورد‌في‌تلك‌المادة‌أنه‌"‌يصدر‌مجلس‌الوزراء‌الأنظمة‌اللازمة‌لتنفيذ‌أحكام‌هذا‌القانون‌بما‌في‌ذلك‌الأنظمة‌الخاصة‌‌‌)4(

‌بالخدمة‌القضائية".‌
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.5مكرر‌‌77انظر‌المادة‌)‌)5(
‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌(‌من‌قانون‌123انظر‌المادة‌)‌)6(

https://www.gbd.gov.jo/uploads/files/gbd/manpower-min/2022/ar/1110.pdf
https://www.gbd.gov.jo/uploads/files/gbd/manpower-min/2022/ar/1110.pdf
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مظلة‌السلطة‌القضائية،‌إلا‌أن‌الباحثة‌ترى‌ضرورة‌إفراد‌النيابة‌العامة‌بموازنة‌مستقلة‌عن‌القضاء‌‌

‌بما‌يضمن‌استقلالها.‌‌

(‌‌4بة‌السعودية‌نجد‌أن‌المرسوم‌الملكي‌رقم‌)م/وفيما‌يتعلق‌بالنصوص‌الناظمة‌للاستقلال‌المالي‌للنيا

لَ‌المادة‌)05/01‌/1433بتاريخ‌) (‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌باستبدال‌العبارة‌"ويكون‌لها‌‌1ه(‌قد‌عَدَّ

ميزانية‌ضمن‌ميزانية‌الوزارة"‌بعبارة‌"‌وتكون‌لها‌ميزانيتها‌الخاصة‌بها"،‌ومن‌ثم‌جاء‌المرسوم‌الملكي‌

‌.(1)‌(‌بإلغاء‌تلك‌العبارة‌ليكون‌النص‌كما‌هو‌حاليًا‌41‌/09‌/1441(‌بتاريخ‌)125رقم‌)م/

ولكن‌عند‌استقراء‌نصوص‌نظام‌النيابة‌نجد‌أن‌المُنظم‌لم‌ينص‌بشكل‌صريح‌على‌استقلال‌النيابة‌‌

ها‌تَدُل‌على‌رغبة‌‌نتجد‌الباحثة‌أماليًا‌ولم‌يذكر‌اسنادها‌لأي‌موازنة،‌وعطفًا‌على‌تلك‌التعديلات‌‌

المُنَظِ م‌بضم‌موازنة‌النيابة‌ضمن‌موازنة‌القضاء،‌حيثُ‌نص‌نظام‌القضاء‌على‌أن‌يكون‌للمجلس‌

،‌كما‌أن‌نظام‌‌(2)الأعلى‌للقضاء‌ميزانية‌خاصة‌تصدر‌بحسب‌القواعد‌المتبعة‌لإصدار‌ميزانية‌الدولة‌‌

م‌القضاء‌وفق‌جدول‌المعادلة‌بين‌النيابة‌نص‌على‌معاملة‌أعضاء‌النيابة‌معاملة‌نظرائهم‌في‌نظا

،‌وتحليلًا‌لذلك‌فالنيابة‌كانت‌تابعة‌لوزارة‌الداخلية‌وبحسب‌النص‌قبل‌التعديل‌(3)الوظائف‌المعتمد‌‌

الأول‌كانت‌ميزانية‌النيابة‌تابعة‌لتلك‌الوزارة،‌ثم‌أصبح‌لها‌ميزانيتها‌الخاصة‌مع‌الإبقاء‌على‌تبعيتها‌‌

د‌نص‌على‌استقلالها‌التام‌وأنها‌جزء‌من‌السلطة‌القضائية‌وحذف‌‌للوزارة،‌وبعد‌التعديل‌الأخير‌فق

تلك‌‌‌‌وترى‌الباحثة‌أن‌‌أن‌تكون‌تابعة‌لميزانية‌القضاء.‌‌من‌‌وجود‌ميزانية‌مستقلة‌لها‌وبالتالي‌فلابد‌

؛‌لأن‌اتجاه‌المُنَظم‌يَنْحُو‌نَحوَ‌الاستقلال‌التام‌للنيابة‌ومن‌متطلبات‌استقلالها‌‌للنقد‌‌‌التعديلات‌محلًا‌

هو‌الإبقاء‌على‌وجود‌موازنة‌مالية‌مستقلة‌طالما‌أنها‌مستقلة‌بمجلسها‌عن‌القضاء،‌وهذا‌يتماشى‌‌
 

النيابة‌العامة‌جزء‌من‌السلطة‌القضائية،‌وتتمتع‌بالاستقلال‌التام،‌وترتبط‌تنظيمياً‌بالملك،‌وليس‌لأحد‌التدخل‌‌"‌‌حيث‌أصبحت‌‌)1(
‌".رجها‌ويكون‌مقرها‌الرئيس‌في‌مدينة‌الرياض،‌وتنشئ‌الفروع‌اللازمة‌لها‌داخل‌مدينة‌المقر‌الرئيس‌أو‌خا‌.في‌أعمالها

‌وتعديلاته.‌‌(‌من‌نظام‌القضاء‌السعودي8انظر‌المادة‌)‌)2(
‌.‌وتعديلاته‌(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌السعودي9انظر‌المادة‌)‌)3(
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داري‌‌(‌من‌نظام‌النيابة‌على‌أن‌النائب‌العام‌يتولى‌الإشراف‌الإ27أيضًا‌مع‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌)

والمالي‌على‌النيابة‌العامة‌وله‌صلاحيات‌الوزير‌بالنسبة‌إلى‌موظفيها‌ومستخدميها‌وهو‌المرجع‌فيما‌

يصدر‌من‌النيابة‌في‌هذا‌الشأن‌إلى‌جميع‌الوزارات‌والجهات،‌وبناء‌على‌ما‌سبق‌فالباحثة‌تدعوا‌

(‌1441تعديل‌سنة‌)المُنظم‌السعودي‌إلى‌النص‌على‌موازنة‌مستقلة‌للنيابة‌العامة‌كما‌كان‌قبل‌‌

‌ذلك‌يَكُن‌أكثر‌تَناسُبًا‌واتجاهه‌نحو‌الاستقلال‌التام‌للنيابة.لأن‌‌وأيضًا‌كما‌فعل‌في‌نظام‌القضاء

 المطلب الثاني 

 تعيين أعضاء النيابة وإنهاء خدماتهم

وإنهاء‌خدمات‌أعضاء‌النيابة‌هو‌المجلس‌‌بُين‌في‌المطلب‌السابق‌أن‌الجهة‌التي‌تقوم‌على‌تعيين‌‌

القضائي‌أو‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌أو‌مجلس‌النيابة‌بحسب‌الدولة،‌ولا‌غُرو‌من‌أن‌منحهم‌تلك‌

يمنع‌معه‌أي‌سلطة‌من‌فرض‌سطوتها‌على‌‌ النيابة‌مما‌ يُعد‌من‌ضمانات‌استقلال‌ الصلاحيات‌

‌أعضائها.‌

 العامة. الفرع الأول: تعيين أعضاء النيابة 

إن‌تعيين‌أعضاء‌النيابة‌يختلف‌باختلاف‌الدول،‌فالبعض‌يأخذ‌بطريق‌الانتخاب‌على‌أساس‌مبدأ‌‌

،‌إلا‌أن‌هذه‌‌(1)الفصل‌بين‌السلطات‌وأن‌الأمة‌هي‌مصدرها‌والسلطة‌القضائية‌إحدى‌تلك‌السلطات‌‌

بينما‌تفتح‌بابًا‌آخرًا‌لسلطة‌‌الطريقة‌لا‌تحقق‌الاستقلال‌الكامل؛‌لأنها‌تُبعد‌النيابة‌عن‌السلطة‌التنفيذية‌‌

وهناك‌بعض‌الدول‌التي‌تجعل‌أمر‌التعيين‌بيد‌السلطة‌التشريعية،‌وغالبًا‌ما‌‌‌‌.(2)الشعب‌على‌النيابة‌‌

تتبع‌تلك‌الدول‌النظام‌الاشتراكي‌كالعراق‌وليبيا،‌فقانون‌الادعاء‌العام‌العراقي‌يجعل‌أمر‌تعيين‌رئيس‌‌
 

‌.‌276،‌مرجع‌سابق،‌ص‌دور الًدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية(.‌2014د.‌المقابلة،‌حسن‌يوسف‌)‌)1(
‌.276المرجع‌نفسه،‌ص‌)2(
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،‌وكذلك‌الأمر‌في‌ليبيا‌‌(1)‌‌‌عد‌ترشيح‌من‌مجلس‌القضاء‌الأعلىالادعاء‌العام‌بموافقة‌مجلس‌النواب‌ب

إذ‌يتم‌تعيين‌النائب‌العام‌بذات‌طريقة‌تعيين‌المستشار‌في‌المحكمة‌العليا‌وهي‌تتم‌بقرار‌من‌مؤتمر‌‌

،‌ولا‌شك‌أن‌ذلك‌يُعد‌صورة‌من‌صور‌تدخل‌السلطة‌التشريعية‌‌(2)يماثل‌البرلمان‌‌‌‌الشعب‌العام‌والذي‌

‌‌‌النيابة‌العامة‌مما‌يُعد‌خرقًا‌لاستقلالها.في‌

،‌‌(3)‌أما‌في‌الأردن‌فيتم‌تعيين‌رئيس‌النيابة‌العامة‌بقرار‌من‌المجلس‌على‌أن‌يُقترن‌بإرادة‌ملكية‌سامية‌

ويتم‌تعيين‌باقي‌أعضاء‌النيابة‌بقرار‌من‌المجلس‌بناء‌على‌تنسيب‌رئيسه‌ويقترن‌القرار‌بإرادة‌ملكية‌‌

قانون‌النيابة‌العامة‌المؤقت‌الملغي‌هو‌المعني‌بالنص‌على‌تعيينات‌أعضاء‌‌‌‌.‌ولقد‌كان(4)‌سامية‌‌

،‌ولكن‌كان‌يوعز‌أمر‌إصدار‌تنسيب‌الأعضاء‌من‌غير‌رئيس‌النيابة‌إلى‌وزير‌‌(5)‌النيابة‌العامة‌‌

العدل،‌مما‌يعني‌اتجاه‌المشرع‌في‌التعيين‌نحو‌استقلال‌النيابة‌بعد‌إلغاء‌ذلك‌القانون‌ودمج‌أمر‌‌

عضاء‌النيابة‌بذات‌طريقة‌التعيين‌في‌الوظائف‌القضائية‌كما‌ورد‌في‌قانون‌استقلال‌القضاء‌‌تعيين‌أ‌

المُعدل‌الحالي،‌إنما‌بالنسبة‌لرئيس‌النيابة‌فقد‌كان‌تعيينه‌وفقًا‌لقانون‌النيابة‌المؤقت‌بإرادة‌ملكية‌‌

إليه‌ذلك‌القانون‌‌،‌وترى‌الباحثة‌أن‌ما‌ذهب‌(6)سامية‌دون‌إصدار‌قرار‌بذلك‌من‌المجلس‌القضائي‌

بالنسبة‌لرئيس‌النيابة‌هو‌أمر‌محمود؛‌لأن‌التعيين‌تم‌بإرادة‌ملكية‌بمنأى‌عن‌أي‌إرادة‌أخرى،‌وذلك‌‌

 
‌(.‌2017(‌لسنة‌)49(‌من‌قانون‌الادعاء‌العام‌العراقي‌رقم‌)4انظر‌المادة‌)‌)1(
)2(‌‌( محمد‌ توتة،‌عبدالرحمن‌ أبو‌ د.‌ الليبي(.‌‌2017أ.‌ الجنائية  الإجراءات  قانون  الرواد،‌1،‌ط1ج‌‌،شرح  دار‌ طرابلس:‌ ‌،

(‌من‌قانون‌إعادة‌تنظيم‌المحكمة‌6)‌‌(،‌والمادة2006(‌لسنة‌)6(‌من‌قانون‌تنظيم‌القضاء‌الليبي‌رقم‌)38،‌انظر‌المادة‌)44ص
‌(.‌1982(‌لسنة‌)6العليا‌رقم‌)

‌/ج(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.‌12انظر‌المادة‌)‌)3(
‌/أ(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.‌12انظر‌المادة‌)‌)4(
‌.(‌من‌قانون‌النيابة‌العامة‌المؤقت‌الملغي22انظر‌المادة‌)‌)5(
‌‌.(‌من‌قانون‌النيابة‌العامة‌المؤقت‌الملغي1/أ/22)انظر‌المادة‌‌)6(
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،‌والنائب‌العام‌‌(1)‌‌ويؤدي‌رئيس‌النيابة‌القَسَم‌أمام‌الملك‌‌.بعكس‌اتجاهه‌في‌تعيين‌بقية‌أعضاء‌النيابة

‌.(3)‌‌القضائيأما‌بقية‌الأعضاء‌فيؤدون‌القَسَم‌أمام‌رئيس‌المجلس‌‌(2)‌أمام‌المجلس‌القضائي‌

وفي‌مصر‌يتم‌تعيين‌النائب‌العام‌بقرار‌من‌رئيس‌الجمهورية‌على‌أن‌يتم‌ذلك‌بالاختيار‌من‌بين‌‌‌

ثلاثة‌يتم‌ترشيحهم‌من‌قِبل‌مجلس‌القضاء‌الأعلى‌وهم‌نواب‌رئيس‌محكمة‌النقض‌والرؤساء‌بمحاكم‌‌

وافقة‌مجلس‌‌،‌أما‌بقية‌أعضاء‌النيابة‌يتم‌تعيينهم‌بعد‌م(4)‌الاستئناف‌والنواب‌العامين‌المساعدين‌‌

ويؤدي‌النائب‌العام‌اليَمِين‌أمام‌رئيس‌الجمهورية،‌‌‌.(5)‌القضاء‌الأعلى‌بقرار‌من‌رئيس‌الجمهورية‌‌

،‌على‌أن‌الباحثة‌ترى‌‌(6)‌بينما‌بقية‌الأعضاء‌يؤدون‌اليَمِين‌أمام‌وزير‌العدل‌بحضور‌النائب‌العام‌‌

القضاء‌الأعلى‌الذي‌أصدر‌الموافقة‌‌‌وجوب‌أن‌يُكتفى‌بأداء‌اليَمِين‌أمام‌النائب‌العام‌ورئيس‌مجلس

‌على‌تعيينهم.‌

بينما‌في‌السعودية‌فيتم‌تعيين‌النائب‌العام‌بمرتبة‌وزير‌بأمر‌ملكي،‌بينما‌باقي‌أعضاء‌النيابة‌يتم‌‌

.‌بينما‌قبل‌تعديل‌نظام‌النيابة‌كان‌النائب‌‌(7)‌تعيينهم‌بأمر‌ملكي‌بناء‌على‌قرار‌من‌مجلس‌النيابة‌‌

الممتازة‌بأمر‌ملكي‌بناء‌على‌ترشيح‌من‌وزير‌الداخلية‌وبقية‌الأعضاء‌يتم‌تعيينهم‌‌العام‌يُعين‌بالمرتبة‌‌

‌بأمر‌ملكي‌بناء‌على‌توصية‌من‌وزير‌الداخلية‌وقرار‌من‌لجنة‌إدارة‌هيئة‌التحقيق‌والادعاء‌العام.‌

وذلك‌وتأسيسًا‌على‌تلك‌المقارنات‌نجد‌أن‌المُنظم‌السعودي‌قد‌أضفى‌ضمانة‌مُحكَمَة‌لأعضاء‌النيابة‌‌

من‌خلال‌منح‌النائب‌العام‌مرتبة‌وزير‌وتعيينه‌بأمر‌ملكي،‌بالإضافة‌إلى‌استقلال‌النيابة‌بمجلس‌‌

 
‌وتعديلاته.‌‌/ب(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني14انظر‌المادة‌)‌)1(
‌/ج(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته‌،‌ويُعتبر‌النائب‌العام‌من‌فئة‌قضاة‌الدرجة‌العليا.14انظر‌المادة‌)‌)2(
‌وتعديلاته.‌‌/ج(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني14انظر‌المادة‌)‌)3(
‌وتعديلاته.‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌119/1انظر‌المادة‌)‌)4(
‌وتعديلاته.‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌119/5انظر‌المادة‌)‌)5(
‌.‌وتعديلاته‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌120انظر‌المادة‌)‌)6(
‌وتعديلاته.‌‌(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌السعودي10انظر‌المادة‌)‌)7(
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خاص‌بها‌ومن‌خلاله‌يصدر‌قرار‌تعيين‌الأعضاء،‌إلا‌أن‌التعيين‌في‌الأردن‌ومصر‌يكون‌بالاشتراك‌‌

‌.بين‌المجلس‌ورأس‌الدولة

الدولة‌في‌تلك‌الحالة‌يصدر‌قراره‌‌‌‌لك‌أو‌رئيسالمإلا‌أن‌ما‌يُمكن‌أن‌يُثار‌في‌هذه‌النقطة‌هو‌هل‌‌‌

تقوم‌‌ التي‌ هي‌ التنفيذية‌ السلطة‌ تصبح‌ وبالتالي‌ التنفيذية‌ السلطة‌ رئيس‌ أنه‌ أساس‌ على‌ أمره‌ أو‌

بالتعيينات،‌أم‌باعتباره‌رئيسًا‌للدولة‌كجهة‌خارجة‌عن‌السلطات‌الثلاث؟،‌والغالب‌أن‌الرأي‌الثاني‌‌

نسبة‌للسعودية‌النص‌جاء‌بالتعيين‌بأمر‌ملكي‌وهذا‌يستدعي‌إيضاح‌‌الهو‌الراجح‌بحسب‌الباحثة،‌فب

أن‌الأمر‌الملكي‌يصدر‌بإرادة‌ملكية‌منفردة‌وتوجيه‌شخصي‌منه‌ويحمل‌توقيعه‌بوصفه‌رئيسًا‌للدولة‌

الشورى‌‌ أو‌ الوزراء‌ الملكي‌والتوجيه‌‌‌‌(1)‌دون‌مباحثة‌الأمر‌مع‌مجلس‌ المرسوم‌ يختلف‌عن‌ وذلك‌

،‌وفي‌هذه‌الحالة‌يعتبر‌ارتباط‌النيابة‌العامة‌بالملك‌وإصدار‌التعيينات‌بأمر‌‌الملكي‌والأمر‌السامي

ملكي‌من‌أقوى‌الضمانات‌التي‌مُنِحَت‌لها،‌أما‌الأمر‌مغاير‌بالنسبة‌للأردن‌ومصر،‌فتعيين‌رئيس‌‌

حيث‌يتم‌‌،‌وكذلك‌الأمر‌بالنسبة‌للنائب‌العام‌‌(2)‌النيابة‌يتم‌بقرار‌من‌المجلس‌ويُقترن‌بإرادة‌ملكية‌‌

ترشيحه‌من‌بين‌عدة‌خيارات‌قام‌على‌اختيارها‌المجلس‌وصدر‌بإحداها‌قرار‌رئيس‌الجمهورية‌وهذا‌‌

،‌فكلا‌الحالتين‌لا‌يصدر‌التعيين‌بقرار‌منفرد‌من‌رأس‌(3)‌الأمر‌تم‌النص‌عليه‌في‌الدستور‌المصري‌

التعيين‌عندما‌لم‌يتم‌النص‌‌الدولة‌مما‌يجعل‌الأمر‌شائك‌بالنسبة‌لاحتمالية‌اشتراك‌السلطة‌التنفيذية‌ب‌

 
)1(‌‌( عبدالعزيز‌ بن‌ عبدالرحمن‌ شلهوب،‌ الإسلامية  (.‌‌2012د.‌ الشريعة  بين  السعودية  العربية  للمملكة  الدستوري  النظام 

‌.‌203،‌الرياض:‌مكتبة‌الملك‌فهد‌الوطنية،‌ص3،‌طوالقانون المقارن 
(‌على‌أن‌الملك‌يمارس‌صلاحياته‌عن‌طريق‌الإرادة‌الملكية،‌‌40(‌وتعديلاته‌في‌المادة‌)1952الدستور‌الأردني‌لسنة‌)نص‌‌‌‌)2(

وتكون‌الإرادة‌الملكية‌مقرونة‌بتوقيع‌رئيس‌الوزراء‌والوزير‌أو‌الوزراء‌المختصون،‌وتكون‌الإرادة‌الملكية‌غير‌مقرونة‌في‌حالات‌‌
الات‌تعيين‌رئيس‌النيابة‌العامة،‌مما‌يقودنا‌نحو‌احتمالية‌أن‌الإرادة‌الملكية‌المقرونة‌بقرار‌محددة،‌ولكن‌ليس‌من‌بين‌تلك‌الح

‌المجلس‌القضائي‌لا‌تكون‌صادرة‌بدون‌التواقيع‌المذكورة.
‌(‌على‌اختصاص‌النيابة‌العامة‌وطريقة‌تعيين‌النائب‌العام.189(‌وتعديلاته‌في‌المادة‌)2014نص‌الدستور‌المصري‌لسنة‌)‌‌)3(
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أو‌‌ الملك‌ الحالة‌يعتبر‌ أنه‌في‌هذه‌ القول‌ يُمكن‌ الرئيس‌قراره،‌ولكن‌ أو‌ الملك‌ على‌كيفية‌إصدار‌

‌الرئيس‌هو‌رأس‌الدولة‌الضامن‌للحقوق‌والحُريات‌الفردية‌بموجب‌الدساتير.‌

   الفرع الثاني: إنهاء خدمات أعضاء النيابة.

ستقلال‌أعضاء‌النيابة‌هو‌عدم‌قابليتهم‌للعزل،‌والنص‌على‌ذلك‌‌من‌الضمانات‌الهامة‌والأساسية‌لا‌

،‌إذ‌إن‌تلك‌الضمانة‌هي‌‌(1)‌يعني‌تأكيدًا‌من‌المُشرع‌على‌اعتبار‌النيابة‌جزأ‌من‌السلطة‌القضائية‌‌

.‌وبالتالي‌فإن‌‌(2)في‌الأساس‌ممنوحة‌لقضاة‌الحُكم‌لتحقيق‌الضمان‌للمتقاضين‌وحسن‌إدارة‌القضاء‌‌

بالقانون،‌كالتقاعد‌والاستقالة‌وعدم‌‌ وفقًا‌لحالات‌محددة‌ النيابة‌لا‌يكون‌إلا‌ إنهاء‌خدمات‌أعضاء‌

 ‌‌الكفاءة‌والتأديب‌وغيرها.

لقاضي‌أو‌الاستغناء‌عن‌خدمته‌إلا‌تأديبيًا‌أي‌بإجراء‌محاكمة‌تأديبية،‌ففي‌الأردن‌لا‌يجوز‌عزل‌ا

،‌ما‌عدا‌القاضي‌تحت‌التجربة‌الذي‌يُمكن‌‌(3)‌وبقرار‌يصدر‌من‌المجلس‌مقرونًا‌بإرادة‌ملكية‌سامية‌‌

أن‌هناك‌طرقًا‌أخرى‌يُمكن‌‌‌‌.‌إلا(4)‌إنهاء‌خدمته‌خلالها‌لعدم‌كفاءته‌أو‌لأي‌اعتبارات‌يراها‌المجلس‌‌

تقارير‌‌‌‌أن بناء‌على‌ الكفاءة‌ التقاعد‌وعدم‌ إلى‌ النيابة‌كالاستقالة‌والإحالة‌ بها‌خدمة‌عضو‌ تنتهي‌

إلا‌أن‌تلك‌الحالات‌لا‌تستلزم‌اقتران‌قرارات‌المجلس‌‌،‌(5)‌التفتيش‌إذا‌كان‌جيد‌لمدة‌سنتين‌متتاليتين‌

‌‌‌بإرادة‌ملكية.

والأمر‌كذلك‌لدى‌المُشرع‌المصري‌حيث‌أقر‌بأن‌رجال‌القضاء‌والنيابة‌غير‌قابلين‌للعزل‌إلا‌بالطريق‌‌

التأديبي‌ماعدا‌معاوني‌النيابة‌الذي‌يمكن‌فصله‌بغير‌الطريق‌التأديبي‌بعد‌موافقة‌مجلس‌القضاء‌

 
‌.653،‌مرجع‌سابق،‌صالحماية الدستورية للحقوق والحريات(.‌‌2000د.‌سرور،‌أحمد‌فتحي‌)‌)1(
‌.‌288،‌مرجع‌سابق،‌ص‌دور الًدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية(.‌2014د.‌المقابلة،‌حسن‌يوسف‌)‌)2(
‌وتعديلاته.‌‌القضاء‌الأردني(‌من‌قانون‌استقلال‌25(‌من‌الدستور‌الأردني،‌والمادة‌)‌98انظر‌المادة‌)‌)3(
‌(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.‌1/أ/11انظر‌المادة‌)‌)4(
‌/د(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.15(‌و‌)15(‌و)24انظر‌المواد‌)‌)5(
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أو‌بسبب‌المرض‌حيث‌‌.‌ولقد‌بين‌قانون‌السلطة‌القضائية‌إمكانية‌إنهاء‌الخدمة‌بالتقاعد،(1)‌الأعلى‌

يتم‌إحالته‌إلى‌المعاش‌بقرار‌جمهوري‌يصدر‌بطلب‌من‌وزير‌العدل‌وبعد‌موافقة‌مجلس‌القضاء‌‌

،‌ومن‌المعروف‌(2)الأعلى،‌أو‌تقديم‌الاستقالة‌وتكون‌استقالته‌مقبولة‌من‌تاريخ‌تقديمها‌لوزير‌العدل‌‌

أننا‌نجد‌تدخلًا‌من‌السلطة‌التنفيذية‌‌‌أن‌من‌يملك‌إصدار‌القرار‌يملك‌سحبه‌أو‌تعديله‌أو‌إلغاءه،‌إلا

في‌حالتي‌تقديم‌الاستقالة‌وكذلك‌الإحالة‌إلى‌المعاش،‌مما‌يقتضي‌معه‌وجوب‌منح‌الجهة‌التي‌قامت‌‌

على‌ثماني‌حالات‌يُمكن‌‌فقد‌نص‌‌المُنظم‌السعودي‌‌‌‌أما‌‌بإصدار‌قرارات‌التعيين‌تلك‌الصلاحيات.

ن‌التقاعد‌أو‌تقديمه‌طلب‌الإحالة‌إلى‌التقاعد،‌معها‌فقط‌إنهاء‌خدمة‌عضو‌النيابة،‌وهي‌بلوغ‌س‌

الوفاة‌وقبول‌الاستقالة،‌عدم‌الصلاحية‌خلال‌فترة‌التجربة‌أو‌عدم‌القدرة‌لعجز‌أو‌مرض،‌حصوله‌

على‌تقدير‌أقل‌من‌المتوسط‌ثلاث‌مرات‌متتالية‌في‌تقرير‌الكفاية‌أو‌إنهاء‌الخدمة‌لأسباب‌تأديبية‌‌
سن‌التقاعد‌وعدم‌الصلاحية‌يصدر‌أمر‌ملكي‌بقرار‌من‌مجلس‌‌‌‌،‌وفي‌غير‌حالات‌الوفاة‌وبلوغ(3)

‌.(4)النيابة‌بانتهاء‌خدمة‌العضو‌‌

 المطلب الثالث

 التفتيش على أعضاء النيابة وتأديبهم 

يُعد‌من‌أخطر‌أشكال‌خرق‌مبدأ‌استقلال‌القضاء‌هو‌إناطة‌إدارة‌التفتيش‌بالسلطة‌التنفيذية؛‌لأنها‌‌

تفتح‌بابًا‌للتأثير‌على‌الخاضعين‌للتفتيش،‌وقد‌يُسفر‌التفتيش‌عن‌نتائج‌تستوجب‌وضع‌قاضي‌النيابة‌‌

ذه‌الطريقة‌على‌جناح‌موضع‌المسؤولية‌التأديبية،‌وبالتالي‌قد‌تمتد‌يد‌السلطة‌التنفيذية‌للسيطرة‌به

 
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌129‌/4(‌و)67(‌من‌الدستور‌المصري،‌والمواد‌)186)‌ةانظر‌الماد‌)1(

‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌91(‌)70(‌)69انظر‌المواد‌)‌)2(
‌(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌السعودي‌وتعديلاته.‌12انظر‌المادة‌)‌)3(
‌النيابة‌العامة‌السعودي‌وتعديلاته.‌‌(‌من‌نظام13انظر‌المادة‌)‌)4(



111 
 

.‌إلا‌أن‌التحديثات‌التي‌طرأت‌على‌التشريعات‌باتت‌تميل‌إلى‌منح‌جهات‌قضائية‌‌(1)‌النيابة‌العامة‌‌

‌ل‌يُحسب‌للمُشَرِ عين.‌وُ‌حَ‌وتَ‌‌‌مهمةصلاحية‌التفتيش‌على‌النيابة‌العامة‌وكذلك‌تأديبهم‌مما‌يشكل‌ضمانة‌‌

 الفرع الأول: التفتيش على أعضاء النيابة. 

تم‌تعيين‌أعضاء‌النيابة‌فإن‌ذلك‌يكون‌بناء‌على‌معايير‌متبعة‌وفقًا‌لما‌تقضي‌به‌النصوص‌عندما‌ي‌

القانونية،‌وتلك‌المعايير‌تمثل‌مدى‌كفاءة‌وأهلية‌عضو‌النيابة‌لمباشرة‌عمله،‌ويجب‌أن‌تستمر‌تلك‌

يُمكن‌متابعة‌عضو‌‌و‌الأهلية‌طوال‌مدة‌عمله‌مع‌التزامه‌بما‌تقتضي‌به‌مدونات‌السلوك‌القضائية،‌‌

النيابة‌والتأكد‌من‌استمرار‌أهليته‌وعدم‌قيامه‌بما‌يتنافى‌مع‌أخلاقيات‌مهنته‌أو‌عدم‌قيامه‌بأخطاء‌‌

المُنظمة‌لطرق‌‌من‌خلال‌‌عملية‌‌ النصوص‌ به‌ لما‌تقضي‌ وفقًا‌ التفتيش‌عليه‌خلال‌فترات‌محددة‌

لتفتيش‌أهمية‌أخرى‌وهي‌الاستناد‌‌التفتيش‌بما‌يضمن‌استقلال‌عضو‌النيابة‌وعدم‌النكاية‌به.‌كما‌أن‌ل

‌.(2)‌على‌التقارير‌المتحصلة‌منها‌للترفيع‌

ويُمكن‌تعريف‌التفتيش‌القضائي‌بأنه‌"‌الوسيلة‌التي‌يُمكن‌من‌خلالها‌لجهة‌الاختصاص‌قياس‌أداء‌‌

‌‌العضو‌القضائي‌والوقوف‌على‌مدى‌استمرار‌أهليته‌وعدم‌انتقاصها‌أو‌انتفاؤها‌والتي‌لا‌يُمكن‌التعرُّف‌

.‌وقد‌تباينت‌التشريعات‌حول‌الجهة‌التي‌تقوم‌بتلك‌المهمة،‌فمنها‌‌(3)إليها‌إلا‌من‌خلال‌هذه‌الوسيلة"‌‌

‌من‌أسندها‌للسلطة‌التنفيذية‌ومنهم‌من‌اسندها‌لجهة‌قضائية.‌

 
ضمانات المسؤولية التأديبية للقضاة وأثرها  (.‌‌2016الكروي،‌نذير‌ثابت‌محمد‌علي،‌والجبوري،‌ماهر‌صالح‌العلاوي‌)‌‌)1(

‌.‌108،‌)رسالة‌دكتوراة‌غير‌منشورة(،‌الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌الأردن،‌صعلى مبدأ استقلال القضاء: دراسة مقارنة
)2(‌‌‌( المادة‌ القضاء‌الأردني18انظر‌ استقلال‌ قانون‌ )‌وتعديلاته‌‌/أ(‌من‌ القضائية‌‌49،‌والمادة‌ السلطة‌ قانون‌ (‌من‌

‌.‌وتعديلاتها‌‌(‌من‌لائحة‌أعضاء‌هيئة‌التحقيق‌والادعاء‌العام‌والعاملين‌فيها‌السعودية15،‌والمادة‌)وتعديلاته‌‌المصري‌
ضمانات المسؤولية التأديبية للقضاة وأثرها  (.‌‌2016صالح‌العلاوي‌)‌‌الكروي،‌نذير‌ثابت‌محمد‌علي،‌والجبوري،‌ماهر‌‌)3(

‌.‌95،‌مرجع‌سابق‌صعلى مبدأ استقلال القضاء: دراسة مقارنة
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(‌يَنُص‌على‌تبعية‌جهاز‌‌2001(‌لسنة‌)15في‌الأردن‌كان‌قانون‌استقلال‌القضاء‌السابق‌رقم‌)‌

التفتيش‌القضائي‌إلى‌وزارة‌العدل،‌وكانت‌تُقدم‌تقارير‌التفتيش‌إلى‌رئيس‌المجلس‌القضائي‌ووزير‌‌

ضاء‌الحالي‌‌،‌إلا‌أنه‌طرأت‌تعديلات‌على‌المادة‌وأصبحت‌التبعية‌بموجب‌قانون‌استقلال‌الق(1)‌العدل‌‌

،‌وتُحسب‌للمُشرع‌‌(2)‌للمجلس‌القضائي،‌وأصبحت‌تقارير‌التفتيش‌الصادرة‌تقُدم‌إلى‌رئيس‌المجلس‌‌

‌الأردني‌أخذه‌بالنيابة‌والقضاء‌خطوة‌نحو‌الاستقلال.‌‌

ويتألف‌الجهاز‌من‌الرئيس‌ويسمى‌بالمفتش‌الأول‌ومعه‌مجموعة‌من‌المفتشين،‌ويجب‌أن‌يكون‌‌

،‌وتُعد‌من‌مهام‌الجهاز‌التفتيش‌على‌أعمال‌‌(3)‌عضو‌النيابة‌المُفَتَش‌عنه‌‌‌‌المُفَتِش‌أعلى‌دَرجة‌من

النيابة‌العامة‌مرتين‌في‌السنة‌على‌الأقل‌لمن‌هم‌تحت‌التجربة‌ومرة‌واحدة‌على‌الأقل‌في‌السنة‌‌

ا‌‌،‌ويتم‌إعداد‌تقريرًا‌سنويًا‌سريًا‌عن‌أعمال‌عضو‌النيابة‌ويتم‌تقدير‌كفاءته‌بعدم(4)‌لبقية‌الأعضاء‌‌

‌‌-جيد‌‌‌–جيد‌جدًا‌‌‌‌-يتم‌الاطلاع‌على‌ملفه‌الوظيفي‌والسري‌في‌حال‌لزوم‌ذلك‌ويُقدر‌بدرجة‌ممتاز

متوسط،‌ويُضمن‌المُفتش‌رأيه‌واقتراحاته‌ويُرفع‌التقرير‌للمُفتش‌الأول‌لتقديمه‌لرئيس‌المجلس‌ويقوم‌‌

.‌وللمفتش‌‌(5)‌الرئيس‌بإبلاغ‌عضو‌النيابة‌نسخة‌من‌التقرير‌والذي‌يُمكنه‌الاعتراض‌عليه‌لدى‌الرئيس‌‌

النيابة‌بهدف‌معرفة‌مدى‌انتظام‌‌الأول‌أن‌يُكلف‌أيًا‌من‌المفتشين‌للقيام‌بتفتيش‌مفاجئ‌على‌دوائر‌‌

سير‌العمل‌فيها‌وحرص‌الأعضاء‌على‌القيام‌بمهامهم‌وتقيدهم‌بقواعد‌السلوك،‌ويُرسل‌التقرير‌إلى‌

؛‌والسبب‌في‌إرسال‌نسخة‌للوزير‌هو‌أحقيته‌‌(6)‌ولكن‌يتم‌أيضًا‌إرسال‌نسخة‌إلى‌وزير‌العدل‌‌‌‌،الرئيس

‌‌‌وفقًا‌للقوانين‌والتي‌تم‌بيانها‌سابقًا.في‌الإشراف‌الإداري،‌تلك‌الأحقية‌الممنوحة‌له‌

 
‌(.‌2001(‌لسنة‌)15رقم‌)‌الملغي‌/ه(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني41/أ(‌و)41انظر‌المادتين‌)‌)1(
‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.‌/ج(‌من‌40/أ(‌و)40انظر‌المادتين‌)‌)2(
‌(.2015(‌لسنة‌)43/د(‌من‌نظام‌التفتيش‌القضائي‌على‌المحاكم‌النظامية‌الأردني‌وتعديلاته‌رقم‌)3/أ(‌و)3انظر‌المادتين‌)‌‌)3(
‌من‌نظام‌التفتيش‌القضائي‌على‌المحاكم‌النظامية‌وتعديلاته.‌/أ(‌4/د(‌و)4انظر‌المادتين‌)‌)4(
‌(‌من‌نظام‌التفتيش‌القضائي‌على‌المحاكم‌النظامية‌وتعديلاته.5دة‌)انظر‌الما‌)5(
‌.‌من‌نظام‌التفتيش‌القضائي‌على‌المحاكم‌النظامية‌وتعديلاته(‌11انظر‌المادة‌)‌)6(
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أما‌في‌مصر‌فقد‌فصل‌المُشرِ ع‌بين‌إدارة‌التفتيش‌القضائي‌على‌قضاة‌المحاكم‌وبين‌إدارة‌التفتيش‌‌

على‌رجال‌النيابة‌العامة،‌فالأولى‌تُشكل‌بوزارة‌العدل‌ويضع‌لائحتها‌وزير‌العدل‌بعد‌أخذ‌رأي‌مجلس‌‌

،‌أما‌الثانية‌فهي‌تُلحَق‌بمكتب‌النائب‌العام‌وتكون‌خاضعة‌‌(1)‌اة‌‌القضاء‌الأعلى‌ولكنها‌تُألف‌من‌قض

لإشرافه‌،‌وتتكون‌من‌مدير‌ووكيل‌يتم‌ترشيحهم‌من‌النائب‌العام‌وبعد‌أخذ‌رأي‌‌مجلس‌القضاء‌

بطريق‌الندب‌من‌رجال‌القضاء‌والنيابة‌العامة‌على‌أن‌لا‌تقل‌درجتهم‌عن‌مستشار‌أو‌محامِ‌عام‌‌

لموظفين‌فيتم‌ندبهم‌بذات‌الطريقة‌من‌بين‌رجال‌القضاء‌والنيابة‌‌من‌درجة‌على‌الأقل،‌أما‌بقية‌ا

رئيس‌نيابة‌على‌الأقل‌وذلك‌لمدة‌سنة‌ويتم‌التجديد‌بقرار‌من‌وزير‌العدل،‌ويصدر‌نظام‌يُسمى‌)نظام‌‌

ولكن‌بناء‌على‌اقتراح‌‌‌‌،واختصاص‌إدارة‌التفتيش‌القضائي‌بالنيابة‌العامة(‌عن‌طريق‌وزير‌العدل

،‌وبعد‌إصدار‌تقرير‌التفتيش‌يتم‌عرضه‌على‌لجنة‌يتم‌‌(2)العام‌وبعد‌أخذ‌رأي‌مجلس‌القضاء‌‌النائب‌‌

تشكيلها‌بقرار‌من‌النائب‌العام‌‌ومن‌ثم‌تقوم‌هذه‌اللجنة‌بتقدير‌كفاية‌عضو‌النيابة‌بحيث‌تكون‌إما‌‌

‌‌أقل‌من‌المتوسط‌ويرسل‌له‌نسخة‌من‌التقرير‌على‌أن‌يكون‌له‌‌‌-متوسط‌‌-‌فوق‌المتوسط‌‌-كفء

وإلا‌يبلغ‌النائب‌العام‌الوزير‌بتقارير‌من‌كانت‌درجة‌كفايته‌متوسط‌أو‌أقل‌من‌‌‌‌(3)حق‌الاعتراض‌

،‌ويقوم‌الوزير‌بعرض‌تقارير‌من‌حصل‌على‌تلك‌الدرجة‌لمرتين‌متواليتين‌على‌اللجنة‌‌(4)المتوسط

لة‌على‌مقتضى‌المادة‌) والتي‌تقوم‌‌‌‌–وهي‌لجنة‌التأديب‌‌‌‌–(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌‌98المُشكَّ

بفحص‌تلك‌التقارير‌فإذا‌ما‌تبين‌صحتها‌أو‌صارت‌نهائية‌قرر‌المجلس‌إحالتهم‌إلى‌المعاش‌أو‌‌

 
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌78انظر‌المادة‌)‌)1(
‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌(‌من‌قانون‌السلطة‌122انظر‌المادة‌)‌)2(
(‌من‌نظام‌واختصاص‌إدارة‌التفتيش‌القضائي‌بالنيابة‌العامة‌وتعديلاته‌الصادر‌بقرار‌من‌12(‌و)11(‌و)10انظر‌المواد‌)‌‌)3(

‌(.‌28/10/1963(‌والمنشور‌بالوقائع‌المصرية‌بتاريخ‌)19/10‌/1963(‌وتاريخ‌)‌1963وزير‌العدل‌سنة‌)
(‌من‌نظام‌واختصاص‌إدارة‌التفتيش‌القضائي‌بالنيابة‌14قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري،‌والمادة‌)(‌من‌‌79انظر‌المادة‌)‌)4(

‌العامة‌وتعديلاته.‌
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ويُبلغ‌وزير‌العدل‌من‌صدر‌بحقه‌ذلك‌القرار‌‌(‌‌1)‌نقلهم‌إلى‌وظيفة‌غير‌قضائية‌ويكون‌بقرار‌جمهوري‌‌

ر‌العدل‌هو‌تدخل‌إداري‌بسبب‌ما‌له‌من‌سلطة‌،‌ونجد‌من‌خلال‌ذلك‌أن‌تدخل‌وزي(2)‌ويقوم‌بتنفيذه‌‌

‌إدارية‌على‌أعضاء‌النيابة،‌وبطبيعة‌الأمر‌يعتبر‌هذا‌محلًا‌للانتقاد.‌

‌‌ليا‌ع‌‌ةإلا‌أنه‌وبالمقارنة‌مع‌كلا‌التشريعين‌السابقين‌نجد‌أن‌المُنظم‌السعودي‌قد‌منح‌النيابة‌ضمان

والمتابعة‌لدائرة‌يتم‌إنشاؤها‌داخل‌النيابة‌تتكون‌من‌رئيس‌وعدد‌كافِ‌بأن‌جعل‌اختصاص‌التفتيش‌‌

.‌وتختص‌الدائرة‌بإجراء‌التفتيش‌على‌‌(3)‌من‌الأعضاء‌يختارهم‌مجلس‌النيابة‌وترتبط‌برئيس‌النيابة‌‌

،‌ويُجرى‌التفتيش‌مرة‌إلى‌مرتين‌على‌الأكثر‌‌(4)‌‌‌أعضاء‌النيابة‌وموظفي‌النيابة‌من‌غير‌الأعضاء‌

،‌ويتم‌تبليغ‌‌(5)أقل‌من‌المتوسط‌‌‌‌-متوسط‌‌‌-فوق‌المتوسط‌-ويكون‌تقدير‌الكفاية‌إما‌متميز‌‌‌‌في‌السنة

عضو‌النيابة‌بالتقرير‌الصادر‌بحقه‌وبدرجة‌كفايته‌وله‌حق‌الاعتراض‌الذي‌يُقدمه‌لدائرة‌التفتيش‌‌

النيابة‌‌ فيه‌مجلس‌ لجهة‌‌(6)‌والمتابعة‌ويفصل‌ التفتيش‌ أُسنِدَت‌مهمة‌ وبذلك‌ داخلية‌غير‌‌،‌ قضائية‌

‌مرتبطة‌بسلطة‌تنفيذية‌بأي‌شكل‌ولا‌حتى‌بالقضاء.‌

 الفرع الثاني: تأديب أعضاء النيابة العامة. 

دَأَبَت‌النصوص‌القانونية‌إلى‌محاولة‌منح‌النيابة‌استقلالها‌قدر‌المستطاع،‌والنأي‌بأعضائها‌عن‌أي‌‌

على‌ذلك‌كان‌واجبًا‌على‌قضاة‌النيابة‌‌‌‌سلطات‌لمنع‌أي‌تجاوزات‌قد‌تَمُس‌أخلاقيات‌العَمَل،‌وحفاظًا

وغيرهم‌احترام‌المَكَانة‌والمَنزلة‌التي‌منحهم‌إياها‌الدستور‌والقانون‌بأن‌جعلهم‌بمعزلةٍ‌عن‌أي‌تدخلات،‌

 
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌112انظر‌المادة‌)‌)1(
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌114(‌و)113انظر‌المادتين‌)‌)2(
‌من‌لائحة‌أعضاء‌هيئة‌التحقيق‌والادعاء‌العام‌والعاملين‌فيها‌السعودية.(‌18انظر‌المادة‌)‌)3(
‌من‌لائحة‌أعضاء‌هيئة‌التحقيق‌والادعاء‌العام‌والعاملين‌فيها‌السعودية.(‌19انظر‌المادة‌)‌)4(
‌فيها‌السعودية.‌من‌لائحة‌أعضاء‌هيئة‌التحقيق‌والادعاء‌العام‌والعاملين‌(‌21(‌و)20انظر‌المادتين‌)‌)5(
‌من‌لائحة‌أعضاء‌هيئة‌التحقيق‌والادعاء‌العام‌والعاملين‌فيها‌السعودية.(‌22انظر‌المادة‌)‌)6(
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الميثاق‌‌ نص‌ وقد‌ التجاوزات،‌ لبعض‌ ارتكابهم‌ حالة‌ في‌ حتى‌ وضمانات‌ عليهم‌حصانات‌ وأضفى‌

أن‌تنُظم‌إدارة‌الهيئة‌القضائية،‌كما‌يجب‌أن‌تُتَخذ‌‌‌‌(‌على‌أنه‌"‌يجب‌1999العالمي‌للقضاة‌لسنة‌)

الإجراءات‌التأديبية‌ضد‌القضاة‌بأسلوب‌لا‌يسمح‌بتهديد‌استقلاليتهم،‌كما‌يجب‌الاهتمام‌بالاعتبارات‌‌

‌الموضوعية‌والتي‌لها‌علاقة‌بالمسألة‌فقط".‌

،‌لا‌يتم‌ذلك‌لدى‌المحاكم‌ولذلك‌فعند‌قيام‌أحد‌أعضاء‌النيابة‌بارتكاب‌مخالفات‌تستوجب‌إنزال‌العقوبة

العادية،‌بل‌جعلها‌من‌اختصاص‌مجالس‌تأديبية‌على‌ألا‌يخل‌ذلك‌بوجوب‌إحالته‌إلى‌القضاء‌في‌

‌.حالة‌ارتكابه‌ما‌يتطلب‌ذلك

وفي‌ذلك‌الإطار‌فإن‌المشرع‌الأردني‌قد‌سجل‌تقدمًا‌ملموسًا‌فيما‌يتعلق‌بالاستقلال،‌وذلك‌بأن‌جعل‌‌

مجلس‌تأديب‌قضاة‌الحُكم‌ولم‌يجعل‌لوزير‌العدل‌أي‌تدخل‌به.‌وقد‌‌‌أمر‌تأديب‌قضاة‌النيابة‌لذات‌

بواجبات‌‌ إخلال‌ كل‌ وهي‌ تأديبية‌ معاقبة‌ تستوجب‌ التي‌ الأخطاء‌ القضاء‌ استقلال‌ قانون‌ في‌ ورد‌

.‌وقد‌حدد‌ذات‌القانون‌(1)‌الوظيفة‌وكل‌عمل‌يمس‌الشرف‌والكرامة‌واللياقة‌وغيرها‌مما‌ورد‌في‌المادة‌‌

يُ‌ التي‌ الدرجة‌العقوبات‌ وتنزيل‌ والإنذار‌ التنبيه‌ وهي‌ المُخالف‌ النيابة‌ عضو‌ على‌ توقع‌ أن‌ مكن‌

،‌فبالنسبة‌للتنبيه‌فلا‌يُمكن‌إيقاعه‌إلا‌خطيًا‌بعد‌استجوابه‌خطيًا‌من‌‌(2)والاستغناء‌عن‌الخدمة‌والعزل‌‌

فتيش‌أو‌‌قِبَل‌رئيس‌المجلس‌القضائي‌من‌تلقاء‌نفسه‌أو‌بناء‌على‌تنسيب‌المفتش‌الأول‌بعد‌إجراء‌الت

من‌رئيس‌المحكمة‌المسؤول‌ويوضع‌ذلك‌في‌ملف‌العضو‌السري‌وتراعى‌بطبيعة‌الحال‌كافة‌ضمانات‌

،‌ولكن‌الباحثة‌ترى‌أن‌حق‌توجيه‌التنبيه‌قد‌يكون‌أيضًا‌ممنوح‌للنائب‌العام‌ورئيس‌النيابة‌‌(3)الدفاع‌

المادة‌) التدرجية؛‌لأن‌ (‌المذكورة‌أعطت‌الصلاحية‌لرئيس‌المحكمة‌على‌‌27العامة‌وفقًا‌لخاصية‌

 
‌(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.‌36انظر‌المادة‌)‌)1(
‌(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.‌37انظر‌المادة‌)‌)2(
‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.‌(‌27انظر‌المادة‌)‌)3(
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إنما‌العضو‌‌اعتبار‌أن‌القاضي‌هو‌قاضي‌حُكم،‌بينما‌قاضي‌النيابة‌لا‌يتبع‌بالتدرج‌الرئاسي‌المحكمة‌و‌

يَعلُوه‌بالدرجة‌وفقًا‌للتسلسل‌الهرمي،‌ولأن‌لرئيس‌النيابة‌والنائب‌العام‌حق‌الإشراف‌الإداري‌ الذي‌

فكان‌يجب‌أن‌تنص‌المادة‌إضافة‌لرئيس‌المجلس‌ورئيس‌المحكمة‌على‌رئيس‌‌‌؛على‌أعضاء‌النيابة

‌انها.‌النيابة‌والنائب‌العام‌أسوة‌ببقية‌التشريعات‌المقارنة‌والتي‌سيأتي‌بي

ولا‌يتم‌تنزيل‌درجة‌القاضي‌إلا‌بقرار‌من‌المجلس،‌ولكن‌عقوبتي‌الاستغناء‌والعزل‌لا‌تتمان‌إلا‌بحكم‌‌

.‌ومجلس‌التأديب‌يتكون‌من‌ثلاثة‌على‌الأقل‌من‌قضاة‌محكمة‌(1)‌‌تأديبي‌صادر‌من‌مجلس‌التأديب‌

ائه‌وهي‌تُعد‌ضمانة‌‌التمييز‌وهي‌أعلى‌جهة‌قضائية،‌ويتم‌تعيينهم‌من‌قِبَل‌المجلس‌من‌غير‌أعض

من‌‌ بقرار‌ ولكن‌ العام‌ النائب‌ من‌ تقام‌ التأديبية‌ الدعوى‌ لأن‌ والاتهام؛‌ الحكم‌ بين‌ الجمع‌ يتم‌ لكيلا‌

‌.‌(2)المجلس‌

ويتم‌رفع‌الدعوى‌التأديبية‌بلائحة‌تتضمن‌التهمة‌وأدلتها‌وتقدم‌للمجلس‌التأديبي‌لمباشرة‌التحقيقات،‌‌

‌‌العضو‌المنتدب،‌وإذا‌لم‌يجد‌المجلس‌وجهًا‌للسير‌بالدعوى‌‌‌ويتم‌التحقيق‌بواسطة‌المجلس‌أو‌بواسطة‌

بالحضور‌‌‌‌قاضي‌النيابة‌‌وجهًا‌للسير‌بالدعوى‌يتم‌تكليف‌‌ىقرر‌حفظها‌بعد‌استكمال‌التحقيق،‌وإن‌رأ‌

لبدء‌المحاكمة‌والتي‌تكون‌جلساتها‌سرية‌وله‌أن‌يكلف‌غيره‌بالحضور،‌وللمجلس‌الأمر‌بكف‌يد‌‌

القاضي‌عن‌أعماله‌إلى‌غاية‌انتهاء‌المحاكمة،‌والتي‌تنتهي‌إما‌باستقالة‌القاضي‌وقبول‌تلك‌الاستقالة‌‌

‌.(3)‌للنيابة‌إن‌كان‌لذلك‌مقتضى‌‌أو‌بإحالته‌إلى‌التقاعد‌أو‌الاستيداع‌ولا‌يؤثر‌ذلك‌في‌إمكانية‌إحالته‌‌

أما‌في‌مصر‌فقد‌جعل‌للنائب‌العام‌بصريح‌النص‌صلاحية‌توجيه‌تنبيه‌لعضو‌النيابة‌المخالف‌سواء‌

شفاها‌أو‌كتابة‌بعد‌سماع‌أقواله،‌ولربما‌جعل‌أمر‌اختيار‌النائب‌طريقة‌توجيه‌التنبيه‌لأسباب‌تخضع‌‌

 
‌(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.‌25انظر‌المادة‌)‌)1(
‌(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.31(‌و)30انظر‌المواد‌)‌)2(
‌(‌من‌قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌وتعديلاته.‌34(‌و)33(‌و)32انظر‌المواد‌)‌)3(
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‌أن‌ضمانات‌الدفاع‌لا‌يمكن‌أن‌تكمل‌إلا‌إذا‌كان‌‌لتقدير‌النائب‌العام‌بحسب‌جسامة‌المخالفة،‌إلا

التنبيه‌كتابة‌فقط،‌فمن‌الصعوبة‌على‌عضو‌النيابة‌أن‌يعترض‌على‌التنبيه‌إلا‌إذا‌كان‌مكتوبًا،‌وذلك‌

(‌بقوله‌"...أن‌يعترض‌على‌التنبيه‌الصادر‌إليه‌كتابة..."،‌126ما‌اشترطه‌المُشرع‌صراحة‌بالمادة‌)

تراضه‌لمجلس‌القضاء‌الأعلى‌يُجرِي‌المجلس‌تحقيقًا‌أو‌يندب‌عضوًا‌لذلك،‌‌وإذا‌قدم‌عضو‌النيابة‌اع‌

ويكون‌قراره‌إما‌تأييد‌التنبيه‌أو‌اعتباره‌كأن‌لم‌يَكن‌مع‌الاحتفاظ‌بحق‌عضو‌النيابة‌بالدفاع،‌ولكن‌‌

دارية‌،‌وذلك‌يعتبر‌من‌مقتضيات‌حقه‌في‌الإشراف‌والرقابة‌الإ(1)يجب‌أن‌يُبَلَّغ‌وزير‌العدل‌بذلك‌القرار

على‌النيابة‌وأعضائها،‌ومما‌لا‌شك‌فيه‌أنه‌يُعتبر‌خرقًا‌صريحًا‌لاستقلال‌النيابة‌واعتبار‌أن‌أمر‌‌

تأديب‌أعضائها‌شأنًا‌داخليًا،‌ولا‌أحرص‌على‌النيابة‌وأعضائها‌من‌الرؤساء‌المباشرين‌لهم،‌على‌‌

تنبيه‌لوزير‌العدل‌(‌كان‌يُعطي‌صلاحية‌ال‌126الرغم‌من‌أن‌المشرع‌المصري‌قبل‌تعديل‌المادة‌)

إلا‌‌‌،(2)‌(‌سُحِبَت‌تلك‌الصلاحية‌منه‌وهذا‌يُعد‌أمرًا‌محمودًا‌‌2006أيضًا،‌ولكن‌بعد‌تعديلات‌سنة‌)

أنه‌أبقى‌على‌تدخلٍ‌آخر‌أكثر‌أهمية‌وهو‌اقتراح‌إقامة‌الدعوى‌التأديبية،‌حيثُ‌تُقام‌الدعوى‌التأديبية‌‌

،‌وعلى‌الرغم‌من‌أن‌‌(3)على‌اقتراح‌وزير‌العدل‌‌‌‌من‌قِبَل‌النائب‌العام‌إما‌من‌تلقاء‌نفسه‌أو‌بناء

المُشرع‌المصري‌قد‌حاول‌أن‌يخفف‌من‌وطأة‌النص‌السابق‌والذي‌كان‌يوقف‌قيام‌الدعوى‌التأديبية‌‌

،‌إلا‌أن‌إمكانية‌قيام‌الدعوى‌بناء‌على‌اقتراح‌وزير‌‌(4)من‌النائب‌العام‌على‌طلب‌من‌وزير‌العدل‌‌

بأع‌ التدخل‌ يُعطيه‌صلاحية‌ النيابةالعدل‌ بناء‌على‌إشرافه‌الإداري‌‌‌ضاء‌ وكان‌من‌الأولى‌‌‌‌،وذلك‌

وقد‌منح‌المُشرع‌المصري‌‌‌سحب‌أي‌صلاحية‌من‌وزير‌العدل‌تمنحه‌التدخل‌بإقامة‌دعوى‌تأديبية.

 
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌126انظر‌المادة‌)‌)1(
(‌والتي‌كانت‌تنص‌على‌أنه‌"‌لوزير‌العدل‌وللنائب‌العام‌أن‌يوجه‌تنبيهًا‌لأعضاء‌2006(‌قبل‌تعديل‌)‌126انظر‌المادة‌)‌‌)2(

‌(.‌2006(‌لسنة‌)142النيابة‌..."‌والتي‌تم‌تعديلها‌بموجب‌قانون‌)
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌129المادة‌)انظر‌‌)3(
(‌والتي‌كانت‌تنص‌على‌أنه‌"‌يُقيم‌النائب‌العام‌الدعوى‌التأديبية‌بناء‌على‌‌2006(‌قبل‌تعديل‌)129انظر‌نص‌المادة‌)‌‌)4(

‌(.2006(‌لسنة‌)142طلب‌وزير‌العدل"‌والتي‌تم‌تعديلها‌بموجب‌قانون‌)
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ضمانات‌كما‌فعل‌نظيره‌الأردني‌بأن‌جعل‌العقوبات‌التي‌توقع‌على‌قضاة‌النيابة‌هي‌ذاتها‌التي‌‌

،‌بالإضافة‌إلى‌أن‌الدعوى‌تُقام‌أمام‌مجلس‌(1)‌بعقوبتي‌اللوم‌والعزل‌‌‌‌توقع‌على‌قضاة‌الحُكم‌متمثلة

من‌أقدم‌رؤساء‌محاكم‌الاستئناف‌رئيسًا‌‌‌‌-من‌غير‌أعضاء‌المجلس‌-والذي‌يتألف‌‌(2)‌تأديب‌القضاة‌‌

،‌والذي‌تتبع‌أمامه‌‌(3)‌وعضوية‌أقدم‌قاضيين‌بمحكمة‌النقض‌وأقدم‌نائبي‌رئيس‌محكمة‌الاستئناف

الذكر‌ سابقة‌ الأردن‌ في‌ المقررة‌ الإجراءات‌ مع‌ تتشابه‌ والتي‌ للقضاة‌ المقررة‌ الإجراءات‌ ذات‌

(‌‌109(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية،‌إلا‌أنه‌في‌المادتين‌)‌‌‌110-99والمنصوص‌عليها‌في‌المواد‌)

و‌عضو‌النيابة‌مضمون‌‌(‌نجد‌أن‌المُشَر ع‌قرر‌منح‌وزير‌العدل‌صلاحية‌إبلاغ‌القاضي‌أ‌110و‌)

الحُكم‌الصادر‌بعزله،‌بالإضافة‌إلى‌منحه‌صلاحية‌تنفيذ‌الأحكام‌الصادرة‌من‌المجلس‌بأن‌يصدر‌‌

قرار‌منه‌بعقوبة‌اللَّوم‌ولا‌يتم‌نشره‌بالجريدة‌الرسمية،‌وأما‌العزل‌فيصدر‌به‌قرار‌جمهوري‌وينشر‌‌

لمعاش‌أو‌بتقديم‌الاستقالة‌والتي‌تعتبر‌‌بالجريدة‌الرسمية.‌وتنقضي‌الدعوى‌التأديبية‌بالإحالة‌إلى‌ا

تجد‌الباحثة‌أن‌المُشرع‌المصري‌قد‌انتقص‌بشكل‌‌‌‌،‌وعليه‌(4)مقبولة‌من‌تاريخ‌تقديمها‌لوزير‌العدل‌‌

واضح‌من‌الضمانات‌التي‌يجب‌أن‌تكون‌مُقررة‌لِقُضاة‌القَضَاء‌الواقف‌أو‌الجالس‌والتي‌على‌إثرها‌‌

رع‌إلى‌إعادة‌النظر‌بما‌‌ ‌.‌فيما‌يتعلق‌بتدخلات‌السلطة‌التنفيذية‌بتأديب‌القضاة‌‌ذُكر‌آنفًاتوجه‌الُمَش 

وعلى‌صعيد‌التشريع‌السعودي‌فنتيجة‌لمنح‌النيابة‌الاستقلال‌بجميع‌أمورها‌الإدارية،‌فقد‌جعل‌تأديب‌‌

ل‌في‌مجلس‌النيابة‌ويتألف‌من‌ثلاثة‌أعضاء‌يتم‌‌كَّ‌تأديب‌يُشَ‌‌‌أعضاء‌النيابة‌من‌اختصاص‌مجلس

.‌وكما‌فعل‌المُشَر ع‌المصري‌فقد‌حدد‌العقوبات‌باللَّوم‌بقرار‌من‌‌(5)‌‌‌العامن‌النائب‌‌تسميتهم‌بقرار‌م‌

 
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌108و)(‌128انظر‌المادتين‌)‌)1(
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.98(‌و)127انظر‌المادتين‌)‌)2(
‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعديلاته.‌98انظر‌المادة‌)‌)3(
‌لاته.‌(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌وتعدي‌104(‌و)70‌/2انظر‌المادتين‌)‌)4(
‌(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌السعودي‌وتعديلاته.‌‌15انظر‌المادة‌)‌)5(
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،‌أما‌التنبيه‌فهو‌من‌صلاحيات‌‌(1)‌النائب‌العام‌أو‌وإنهاء‌الخدمة‌والتي‌يصدر‌بتنفيذه‌أمر‌ملكي‌‌‌

يصدر‌منه‌رئيس‌دائرة‌أو‌دوائر‌التحقيق‌والادعاء‌للعضو‌الذي‌يدخل‌في‌نطاق‌اختصاصهم‌على‌ما‌‌

كتابة أو‌ مشافهة‌ ويكون‌ مخالفات‌ العام،‌‌‌‌،من‌ النائب‌ إلى‌ منه‌ نسخة‌ فيبلغ‌ مكتوبًا‌ كان‌ إن‌ ولكن‌

وبطبيعة‌الحال‌فإنه‌يَحُق‌للعضو‌الذي‌وقع‌عليه‌التنبيه‌الاعتراض‌بطلب‌التحقيق‌أمام‌لجنة‌تؤلف‌‌

التنبيه‌أو‌تعتبره‌كأن‌لم‌يكن‌وإذا‌تك بقيت‌لهذا‌الغرض،‌وبعد‌التحقيق‌إما‌تؤيد‌ ررت‌المخالفة‌أو‌

أما‌الجهة‌التي‌تقوم‌برفع‌الدعوى‌هو‌رئيس‌دائرة‌التفتيش‌‌‌‌.(2)‌مستمرة‌بعد‌تأييدها‌تُرفع‌دعوى‌تأديبية‌‌

بَل‌مجلس‌‌أو‌من‌ينيبه‌بطلب‌من‌النائب‌العام،‌ولا‌تقام‌الدعوى‌إلا‌بناء‌على‌تحقيق‌يُندب‌له‌من‌قِ‌

ويُمكن‌‌‌‌.(3)‌مية‌من‌العضو‌المرفوع‌عليه‌الدعوى‌‌النيابة‌عضو‌على‌أن‌يكون‌أعلى‌رتبة‌أو‌أكثر‌أقد‌

فإن‌رأت‌ وعليه‌ المنتدب،‌ أعضائه‌ أحد‌ أو‌ بواسطته‌ آخر‌ تحقيقًا‌ يجري‌ أن‌ التأديب‌ لمجلس‌ أيضًا‌

الاستمرار‌في‌الدعوى‌طلبت‌من‌المتهم‌الحضور‌بموجب‌تكليف‌ويُمكن‌أن‌يأمر‌المجلس‌بإيقاف‌‌

جميع‌قرارات‌‌‌‌ع،‌وتُرف(4)مانات‌الدفاع‌والمحاكمة‌العادلة‌‌المُتهم‌عن‌أعماله‌مع‌احتفاظ‌المتهم‌بكافة‌ض

،‌وتعتبر‌استقالة‌العضو‌هي‌الطريق‌الوحيد‌(5)‌‌فيهاالمجلس‌إلى‌مجلس‌النيابة‌العامة‌وذلك‌للنظر‌‌

‌‌.(6)‌‌لانقضاء‌الدعوى‌

وخلاصة‌القول‌فإن‌طريق‌الاستقلال‌الذي‌بدأ‌به‌المُنظم‌السعودي‌قد‌رتب‌مسألة‌استقلال‌جميع‌ما‌‌

الأردني‌‌ المُشَرِ عين‌ كلا‌ تدعو‌ الباحثة‌ فإن‌ وعليه‌ الإدارية،‌ أو‌ القضائية‌ سواء‌ النيابة‌ بأمور‌ يتعلق‌

بلغ‌مبلغ‌هامًا‌على‌‌والمصري‌إلى‌الأخذ‌بما‌أخذ‌به‌نظيرهم‌السعودي،‌على‌الرغم‌من‌أن‌الأردني‌قد‌‌

 
‌(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌السعودي‌وتعديلاته.26(‌و)25انظر‌المادتين‌)‌)1(
‌(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌السعودي‌وتعديلاته.‌16انظر‌المادة‌)‌)2(
‌السعودي‌وتعديلاته.‌(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌17انظر‌المادة‌)‌)3(
‌(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌السعودي‌وتعديلاته.21(‌و)20انظر‌المادتين‌)‌)4(
‌(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌السعودي‌وتعديلاته.‌26انظر‌المادة‌)‌)5(
‌(‌من‌نظام‌النيابة‌العامة‌السعودي‌وتعديلاته.‌22انظر‌المادة‌)‌)6(
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‌صعيد‌النأي‌بالنيابة‌عن‌أي‌تدخل‌بما‌يضمن‌استقلالها‌وإن‌كان‌جزئيًا.‌

 ‌
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 الفصل الخامس 

 النتائج والتوصيات

عالجت‌هذه‌الدراسة‌عدة‌إشكاليات‌تتعلق‌بنظم‌النيابة‌العامة‌في‌الأردن‌ومصر‌والسعودية‌بشكل‌

والجزائر‌‌‌‌أساسي واللبنان‌ كسوريا‌ متفرقة‌ مواضع‌ في‌ أخرى‌ دولًا‌ ذكر‌ على‌ الاتيان‌ إلى‌ بالإضافة‌

جهة‌‌من‌حيث‌كونها‌‌‌‌بينت‌طبيعة‌النيابة‌العامة‌‌والمغرب‌والعراق،‌وذلك‌لبحث‌مدى‌استقلالها،‌حيث‌

ى‌كما‌تطرقت‌إل،‌‌تابعة‌للسلطة‌التنفيذية‌أم‌القضائية‌من‌خلال‌اختصاصاتها‌وعلاقتها‌بالسلطات‌

بين‌وظائف‌‌فكرة وتنفيذ‌‌‌النيابة‌‌الفصل‌ واتهام‌ تحقيق‌ بها‌‌من‌ المنوط‌ الجهة‌ بحث‌ إلى‌ بالإضافة‌ ‌،

‌.‌وقد‌خلصت‌هذه‌الدراسة‌إلى‌عدة‌نتائج‌وتوصيات‌وهي‌كالتالي:‌الأمور‌الإدارية‌والمالية‌للنيابة

 :  . النتائج أولًا

مة‌دستورية،‌بينما‌لها‌مركز‌لم‌ينص‌الدستور‌الأردني‌على‌النيابة‌العامة‌وبالتالي‌ليس‌لها‌قي -

قانوني؛‌لأن‌إنشاءها‌وتنظيمها‌تم‌بنص‌القانون.‌أما‌الدستور‌المصري‌فقد‌نص‌على‌إنشاء‌

‌أن‌كلاهما‌لم‌يمنح‌‌النيابة‌وبشكل‌أكثر‌تفصيلًا‌مما‌نص‌عليه‌نظام‌الحُكم‌السعودي،‌إلاَّ‌

‌أنها‌جزء‌منها.‌النيابة‌استقلال‌منفصل‌عن‌السلطة‌القضائية،‌بل‌تم‌النص‌على‌

لم‌يجمع‌المُشَرِ عين‌الأردني‌والمصري‌النصوص‌الناظمة‌للنيابة‌في‌قانون‌واحد،‌بل‌جاءت‌ -

‌أن‌المُنظم‌السعودي‌نص‌على‌ذلك‌في‌نظام‌واحد‌وهو‌نظام‌‌ متفرقة‌بين‌عدة‌قوانين،‌إلاَّ

‌النيابة‌العامة.‌

قانون‌الأردني‌وضع‌بين‌يدي‌‌بالمقارنة‌بين‌تشكيلات‌النيابة‌في‌التشريعات‌المقارنة‌نجد‌أن‌ال -

المدعي‌العام‌اختصاصات‌عديدة‌مقارنة‌بباقي‌أعضاء‌النيابة،‌بينما‌في‌مصر‌والسعودية‌
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وبسبب‌تعدد‌المسميات‌الوظيفية‌لممثلي‌النيابة‌فإن‌الاختصاصات‌موزعة‌بينهم‌مما‌لا‌يشكل‌

‌عبئًا‌وظيفيًا‌على‌أعضاء‌النيابة.‌

هيئة‌قضائية‌على‌أساس‌أن‌أعضائها‌من‌القضاة‌في‌على‌الرغم‌من‌اعتبار‌النيابة‌العامة‌‌ -

‌أنه‌ومن‌خلال‌النصوص‌الناظمة‌لها‌نجد‌أن‌تتبع‌إداريًا‌لوزير‌العدل،‌‌ الأردن‌ومصر‌إلاَّ

فبالمقارنة‌مع‌قضاة‌الحُكم‌لا‌نجد‌عليهم‌سلطانًا‌في‌عملهم‌سوى‌القانون،‌وبالتالي‌فإن‌تلك‌‌

اعتبارها‌جزء‌من‌السلطة‌القضائية،‌‌ويؤثر‌على‌‌‌‌التبعية‌تشكل‌خرقًا‌لاستقلال‌النيابة‌العامة

وذلك‌عكس‌ما‌اتجه‌إليه‌المُنظم‌السعودي‌الذي‌نص‌على‌ضمانات‌لاستقلال‌النيابة‌كان‌‌

‌من‌أهمها‌النص‌على‌ربطها‌بالملك‌تنظيميًا.‌

أخذ‌المشرع‌الأردني‌بفكرة‌الجمع‌بين‌التحقيق‌والاتهام،‌وكذلك‌فعل‌المشرع‌المصري‌إلا‌أنه‌‌ -

الت التحقيق‌‌أسند‌ بين‌ جمع‌ فقد‌ السعودي‌ المنظم‌ وأما‌ التحقيق،‌ قاضي‌ إلى‌ استثناء‌ حقيق‌

والاتهام‌إلا‌أنه‌اتبع‌فكرة‌الفصل‌الداخلي‌واسند‌التحقيق‌لدوائر‌التحقيق‌والادعاء‌إلى‌دائرة‌‌

‌الادعاء.‌

العامة،‌جزائي‌للنيابة‌‌الحُكم‌‌المنح‌المُشر عان‌الأردني‌والمصري‌صلاحية‌إصدار‌أمر‌تنفيذ‌‌ -

‌أن قاضي‌تنفيذ‌العقوبة‌على‌أن‌يتم‌اختياره‌من‌بين‌‌استحدث‌وظيفة‌‌‌‌المُشر ع‌الأردني‌قد‌‌‌إلاَّ

يؤدي‌إلى‌تداخل‌وظيفي‌بين‌إصدار‌أمر‌‌‌ونظرًا‌لوحدة‌الصفة‌فإن‌ذلك‌‌المدعين‌العامين

تجه‌تنفيذ‌الحُكم‌الجزائي‌والإشراف‌على‌تنفيذ‌العقوبة‌الجزائية،‌أما‌المُنظم‌السعودي‌فقد‌ا

‌نحو‌منح‌الحاكم‌الإداري‌إصدار‌أمر‌التنفيذ.‌

على‌اعتبار‌أن‌أعضاء‌النيابة‌قضاة‌بنص‌القانون‌فقد‌أسند‌كلا‌المُشَرِ عَين‌الأردني‌والمصري‌ -

المُنظم‌‌ أما‌ الحُكم،‌ بقضاة‌ المختص‌ المجلس‌ لذات‌ والمالية‌ الإدارية‌ الصلاحيات‌ جميع‌

‌فصل‌عن‌مجلس‌القضاء.‌السعودي‌فقد‌منح‌تلك‌الصلاحيات‌لمجلس‌نيابة‌من‌
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 . التوصياتثانياا: 

توصي‌الباحثة‌بالنص‌على‌النيابة‌العامة‌في‌صلب‌الدستور‌الأردني‌وذلك‌لتقوية‌مركزها‌‌ -

(‌منه‌والتي‌تنص‌‌189/1في‌المادة‌)‌‌كهيئة‌قضائية‌وذلك‌كما‌ورد‌في‌الدستور‌المصري‌

على‌أنه‌"النيابة‌جزء‌لا‌يتجزأ‌من‌القضاء‌تتولى‌تحقيق‌وتحريك‌ومباشرة‌الدعوى‌الجنائية‌‌

،‌وقد‌ورد‌في‌النظام‌الأساسي‌‌عدا‌ما‌يستثنيه‌القانون‌ويحدد‌القانون‌اختصاصاتها‌الأخرى‌..."

منه‌والتي‌تنص‌على‌أن‌"‌يبين‌‌(‌‌54في‌المادة‌)‌‌للحكم‌السعودي‌النص‌على‌النيابة‌العامة

وردت‌‌‌نجد‌أنها‌‌‌ولكن‌‌،"االنظام‌ارتباط‌هيئة‌التحقيق‌والادعاء‌العام‌وتنظيمها‌واختصاصاته

في‌صلب‌النظام‌‌‌‌النص‌عليها‌بشكل‌موسعب‌‌توصي‌المُنظمبشكل‌مقتضب‌وعليه‌فإن‌الباحثة‌‌

‌بما‌يشمل‌طبيعتها‌وارتباطها‌وتنظيمها.‌‌الأساسي‌للحكم

الباحثة‌المُشَرِ عين‌الأردني‌والمصري‌بإفراد‌تنظيم‌النيابة‌العامة‌بقانون‌خاص،‌وذلك‌‌توصي‌ -

توصي‌‌،‌كما‌‌كما‌فعل‌المنظم‌السعودي‌حيث‌أفرد‌لها‌نظام‌خاص‌يسمى‌نظام‌النيابة‌العامة

ين‌الأردني‌والمصري‌باستحداث‌مجلس‌خاص‌بالنيابة‌على‌أن‌يكون‌مختصًا‌بجميع‌‌عَ‌ر ِ‌شَ‌المُ‌

‌رية‌والمالية‌كما‌فعل‌المنظم‌السعودي.‌أمورها‌الإدا

ع‌الأردني‌إلى‌تعديل‌هيكلة‌النيابة‌العامة‌على‌أن‌تكون‌كما‌أخذ‌به‌‌شر ‌الباحثة‌المُ‌‌‌توصي -

من‌خلال‌النص‌على‌توسيع‌دائرة‌أعضاء‌النيابة‌عن‌طريق‌‌‌‌نظيره‌المصري‌أو‌السعودي

منهم بثلاثة‌ الاكتفاء‌ وعدم‌ لها‌ ممثلين‌ لفكإضافة‌ تحقيقًا‌ وذلك‌ الاختصاصات‌‌،‌ توزيع‌ رة‌

‌وتخفيف‌العبء‌الوظيفي.
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‌‌الممنوحة‌‌‌الإدارية‌والقضائية‌‌بإلغاء‌الصلاحيات‌عين‌الأردني‌والمصري‌‌ر ِ‌شَ‌الباحثة‌المُ‌‌‌وصيت -

كما‌فعل‌المنظم‌السعودي‌‌،‌وذلك‌‌على‌اعتبار‌أنها‌هيئة‌قضائية‌‌‌على‌النيابة‌‌لوزير‌العدل

‌والنأي‌بها‌عن‌أي‌تدخل‌من‌السلطات.‌أخذًا‌بالنيابة‌نحو‌الاستقلال

المُ‌‌‌وصيت - والمُ‌شر ِ‌الباحثة‌ والمصري‌ الأردني‌ السعودي‌‌عين‌ بين‌نظم‌ الفصل‌ بنظام‌ ‌‌بالأخذ‌

التحقيق‌والاتهام،‌والنص‌على‌تعيين‌قاضي‌للتحقيق‌يتولى‌مهمة‌التحقيق‌في‌جميع‌الجرائم‌‌

‌بشكل‌دائم.‌

إنشاء‌لجنة‌تتكون‌من‌قضاة‌مساعدين‌برئاسة‌قاضي‌تنفيذ‌‌بع‌الأردني‌شر ِ‌الباحثة‌المُ‌‌وصيت -

تنفيذها‌بشكل‌ بمتابعة‌ العقوبات‌والقيام‌ تنفيذ‌جميع‌ العقوبة‌على‌أن‌يوكل‌لها‌صلاحيات‌

استحداث‌قاضي‌تنفيذ‌العقوبة‌على‌‌ب‌‌ونظيره‌السعودي‌‌ع‌المصري‌شر ِ‌المُ‌‌‌توصيفعلي،‌كما‌‌

امر‌تنفيذ‌الأحكام‌الجزائية‌بدلًا‌من‌الحاكم‌‌أن‌يمنح‌الأخير‌النيابة‌العامة‌صلاحية‌إصدار‌أو‌

‌الإداري.

 ‌
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 المراجع 

: الكتب.   أولًا

،‌1،‌ط‌1،‌جشرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي(.‌‌2017أ.‌د.‌أبو‌توتة،‌عبدالرحمن‌محمد‌)

‌طرابلس:‌دار‌الرواد.‌

‌الجامعة‌الجديدة.،‌الإسكندرية:‌دار‌7،‌طالإجراءات الجنائية(.‌2005د.‌أبو‌عامر،‌محمد‌زكي‌)‌

، بدون طبعة(.‌‌1984د.‌بهنام،‌رمسيس‌) ،‌الإسكندرية:‌منشأة‌‌الإجراءات الجنائية تأصيلاا وتحليلاا

‌.‌المعارف

المنع عبد‌ د.‌ جلال،‌ ثروت،‌ )مد.‌ سليمان‌ الجزائية(.‌‌1996،‌ المحاكمات  طأصول  بيروت:‌1،‌ ‌،

‌المؤسسة‌الجامعية‌للدراسات‌والنشر‌والتوزيع.‌

‌.،‌بدون‌طبعة،‌الاسكندرية:‌دار‌الجامعة‌الجديدةنظم الإجراءات الجنائية(.‌‌1997د.‌ثروت،‌جلال‌)

الدعاوى التي ينظرها القضاء الجزائي   –(. أصول المحاكمات الجزائية  1990د.‌جوخدار،‌حسن‌)

‌،‌بدون‌طبعة،‌حلب:‌منشورات‌جامعة‌حلب.الجزء الأول –

،‌عمان:‌2،‌طالتحقيق الًبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(.‌‌2011د.‌جوخدار،‌حسن‌)

‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌

البحث الأولي أو الًستدلًل في قانون أصول محاكمات جزائية دراسة (.‌‌2012د.‌جوخدار،‌حسن‌)

‌.‌،‌عمان:‌دار‌الثقافة‌للطباعة‌والنشر1،‌طمقارنة

‌،‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية.‌2،‌طعلم العقاب(.‌1973د‌نجيب‌)د.‌حسني،‌محمو‌

( نجيب‌ محمود‌ حسني،‌ التعديلات  (.‌‌2017د.‌ لأحدث  ا  وفقا الجنائية  الإجراءات  قانون  شرح 

‌.‌لإسكندرية:‌دار‌المطبوعات‌الجامعيةا‌،6ط،‌التشريعية
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،‌نشوان‌بن‌سعيد‌)‌ ،‌دمشق:‌دار‌1،‌ط‌شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم(.‌‌1999الحِميَرِي 

‌الفكر.

‌،‌دمشق:‌المطبعة‌الجديدة.4،‌طأصول المحاكمات الجزائية(.‌1987)‌ب‌د.‌حومد،‌عبد‌الوها

- حق الإنسان في اللجوء إلى قضاء مستقل  -استقلال القضاء(.‌‌2014د.‌خاطر،‌طلعت‌يوسف‌)

 ،‌الدقهلية:‌دار‌الفكر‌والقانون‌للنشر‌والتوزيع.‌1ط‌،

‌.،‌المستشارون‌السعوديون‌2،‌طدليل المتقدم للنيابة العامة(.‌2018‌/1440الراشد،‌أبو‌فهد‌)

،‌‌ن ظم العلاقة بين سلطتي الًتهام والتحقيق: دراسة مقارنة(.‌‌2017زنطنة،‌زينب‌محمود‌حسين‌)

‌،‌القاهرة:‌المركز‌العربي.1ط

،‌بدون‌طبعة،‌القاهرة:‌دار‌الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية(.‌‌1985د.‌سرور،‌أحمد‌فتحي‌)‌

‌.‌النهضة‌العربية

‌،‌القاهرة:‌دار‌الشروق.‌2،‌طالحماية الدستورية للحقوق والحريات(.‌‌2000د.‌سرور،‌أحمد‌فتحي‌)

‌دار‌الشروق.،‌القاهرة:‌2،‌طالقانون الجنائي الدستوري (.‌2002د.‌سرور،‌أحمد‌فتحي‌)

النظام الدستوري للمملكة العربية السعودية بين  (.‌‌2012د.‌شلهوب،‌عبدالرحمن‌بن‌عبدالعزيز‌)

‌،‌الرياض:‌مكتبة‌الملك‌فهد‌الوطنية.‌3،‌طالشريعة الإسلامية والقانون المقارن 

بيروت:‌منشورات‌،‌بدون‌طبعة،‌‌أساسيات علم الإجرام والعقاب(.‌‌2009)‌‌‌د.‌الشاذلي،‌فتوح‌عبد‌الله

‌الحلبي‌الحقوقية.‌

( مصطفى‌ عبدالفتاح‌ الصيفي،‌ وفلسفته (.‌‌2010أ.د.‌ نشأته  العقاب  في  الدولة  اقتضاؤه    -حق 

‌،‌بدون‌طبعة،‌الإسكندرية:‌دار‌المطبوعات‌الجامعية.‌وانقضاؤه
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الباق عبد‌ )يد.‌ مصطفى‌ ‌،2015‌‌.)( رقم  الفلسطيني  الجزائية  الإجراءات  قانون  لسنة  3شرح   )

،‌بدون‌طبعة،‌بيرزيت:‌وحدة‌البحث‌العلمي‌والنشر‌لدى‌كلية‌الحقوق‌والإدارة‌دراسة مقارنة  (2003)

‌العامة،‌جامعة‌بيرزيت.

‌( محمد‌ عبو،‌ ط‌2017د.‌ العمومية،‌ النيابة‌ الكتاب‌‌1(.‌ وتوزيع‌ لنشر‌ الأطرش‌ مجمع‌ تونس:‌ ‌،

‌المختص.

،‌بدون‌طبعة،‌القاهرة:‌الهيئة‌‌شرح قانون الإجراءات الجنائية(.‌‌1991د.‌عثمان،‌آمال‌عبد‌الرحيم‌)

‌.‌المصرية‌العامة‌للكتاب‌

( زكي‌ علي‌ بك،‌ العرابي‌ الجنائية(.‌‌1920د.‌ والإجراءات  للتحقيقات  الأساسية  ط‌المبادئ  ‌،1‌‌،

‌مصر:‌مطبعة‌الاعتماد.

،‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌2،‌طشرح قانون الإجراءات الجنائية(.‌‌2001د.‌عقيدة،‌محمد‌أبو‌العلا‌)‌

‌.العربية

‌،‌القاهرة:‌عالم‌الكتب.‌1،‌طمعجم اللغة العربية المعاصرة(.‌2008عمر،‌أحمد‌المختار‌)‌‌أ.د.

،‌بدون‌طبعة،‌القاهرة:‌‌المركز القانوني للنيابة العامة: دراسة مقارنة(.‌‌2001د.‌الغريب،‌محمد‌عيد‌)

‌دار‌الفكر‌العربي.‌

الدعوى الجنائية دراسة تحليلية  سلطة القضاء في تحريك  (.‌‌2004)‌‌ف‌د.‌فرج،‌محمد‌عبد‌اللطي

والفرنسي المصري  القانونين  والنشر‌‌1،‌طتأصيلية مقارنة في  للطباعة‌ الشرطة‌ القاهرة:‌مطابع‌ ‌،

‌والتوزيع.‌

‌.،‌عمان:‌دار‌وائل‌للنشر1،‌ط‌النيابة العامة دراسة تحليلية مقارنة(.‌‌2012د.‌الكردي،‌أمجد‌سليم‌)

،‌الرياض:‌مكتبة‌القانون‌‌1،‌طالوجيز في علم التنفيذ الجنائي(.‌‌2012د.‌محمد،‌محمد‌نصر‌)

‌والاقتصاد.
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الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي دراسة (.‌‌2021أ.د.‌المزمومي،‌محمد‌حميد‌)

‌،‌جدة:‌بدون‌دار‌نشر.3،‌طمقارنة

،‌عمان:‌دار‌‌1،‌ط‌ي تحقيق الشرعية الجزائيةدور الًدعاء العام ف (.‌‌2014المقابلة،‌حسن‌يوسف‌)

‌.‌الثقافة‌للطباعة‌والنشر

،‌)ترجمة‌عادل‌زعيتر(،‌يورك‌هاوس:‌مؤسسة‌الهنداوي.‌)الكتاب‌‌روح الشرائع(.‌2013مونتسكيو‌)

‌(.1748الأصلي‌منشور‌سنة‌

،‌‌يةأصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائ(.‌‌2021د.‌نمور،‌محمد‌سعيد‌)‌

‌.‌،‌عمان:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع6ط

 الرسائل والأطاريح الجامعية. ثانياا: 

‌( سعيد‌ محمد‌ ونمور،‌ خليف،‌ عبد‌ محمد‌ الًتهام (.‌‌2006الجعارات،‌ سلطتي  بين  الفصل  مبدأ 

.‌)رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة(،‌جامعة‌مؤتة،‌الكرك،‌‌والتحقيق في التشريع الأردني: دراسة مقارنة

‌.الأردن

( نمور،‌محمد‌سعيد‌ د.‌ وأ.‌ أمجد‌سعود‌قطيفان،‌ تنفيذ  (.‌‌2015الخريشة،‌ في  القضاء  مساهمة 

،‌)رسالة‌دكتوراه‌غير‌منشورة(،‌جامعة‌العلوم‌الإسلامية‌العالمية،‌‌العقوبات والتدابير السالبة للحرية

‌.عمان،‌الأردن

)رسالة‌‌‌‌حكام الجزائية وإشكالًتهتنفيذ الأ(.‌‌2014دراوشة،‌علاء‌يوسف،‌والمجالي،‌نظام‌توفيق‌)‌

‌.دكتوراه‌غير‌منشورة(،‌الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌الأردن

‌( طاشور‌ الحفيظ،‌ وعبد‌ بوقندول،‌ مراحل  (.‌‌2010-‌2009سعيدة،‌ خلال  العامة  النيابة  سلطات 

‌..‌)رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة(،‌جامعة‌الإخوة‌منتوري،‌قسنطينة،‌الجزائرالدعوى العمومية
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العزي‌‌السلطان، )‌‌‌زعبد‌ عبدالله‌ في (.‌‌2004فهد‌ العام  والًدعاء  التحقيق  لهيئة  النظامي  المركز 

السعودية العربية  الأمنية،‌‌المملكة  للعلوم‌ العربية‌ نايف‌ جامعة‌ منشورة(،‌ غير‌ ماجستير‌ )رسالة‌ ‌.

‌.الرياض،‌المملكة‌العربية‌السعودية

)عبدالوهاب‌ زوزو‌ أ.‌هدى،‌ و‌ نواجي،‌ العقوبات(.‌‌2014‌-2015،‌ تطبيق  قاضي  ،‌اختصاصات 

‌.‌)رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة(،‌جامعة‌محمد‌خيضر،‌بسكرة،‌الجزائر

ضمانات المسؤولية  (.‌‌2016الكروي،‌نذير‌ثابت‌محمد‌علي،‌والجبوري،‌ماهر‌صالح‌العلاوي‌)

،‌)رسالة‌دكتوراة‌غير‌منشورة(،‌‌: دراسة مقارنةالتأديبية للقضاة وأثرها على مبدأ استقلال القضاء

‌.الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌الأردن

المركز القانوني للنيابة العامة في  (.‌‌2014نصار،‌مصعب‌تركي،‌والعطور،‌رنا‌إبراهيم‌سليمان‌)‌

‌.،‌)رسالة‌دكتوراه‌غير‌منشورة(،‌الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌الأردنالتشريع الأردني دراسة مقارنة

 ثاا: البحوث. ثال

مجلة العلوم والدراسات  (.‌))السلطات‌الإجرائية‌بين‌الجمع‌والفصل((،‌‌2016بوهادي،‌رجاء‌محمد‌)

‌.‌22-‌16،‌1،‌عالإنسانية

الجوخدار،‌حسن‌) التشريع‌الأردني‌والمقارن((،‌‌2015د.‌ العامة‌في‌ النيابة‌ مجلة  (.‌))خصائص‌

‌.‌104-‌1،‌‌59،‌ع9،‌مج‌العلوم القانونية والسياسية

النيابة‌العامة‌‌2014)‌‌عبد‌اللهد.‌الجوخدار،‌حسن‌محمد‌أمين،‌ود.‌الوريكات،‌محمد‌‌ (.‌))تنظيم‌

-‌8‌،‌‌51،‌ع4،‌مجمجلة العلوم القانونية والسياسية((،‌‌واختصاصاتها‌في‌التشريع‌الأردني‌والمقارن‌

107‌.‌
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(.‌))قرار‌إحالة‌الدعوى‌الجزائية‌إلى‌القضاء‌في‌النظام‌السعودي‌2022،‌تركي‌بن‌عوض‌)يد.‌السلم

‌‌،‌80،‌بدون‌مجلد،‌عمجلة البحوث القانونية والًقتصاديةدراسة‌تحليلية‌مقارنة‌بالقانون‌المصري((،‌‌

171-241‌.‌

مجلة الشؤون العقوبة‌السالبة‌للحرية((،‌‌‌‌نفيذ‌(.‌))الإشراف‌القضائي‌على‌ت‌2017علالي،‌هشام‌)

‌.‌161-‌2،‌139،‌بدون‌مجلد،‌عالقانونية والقضائية

(.‌))دور‌النظم‌العقابية‌الحديثة‌في‌الإصلاح‌والتأهيل‌دراسة‌مقارنة((،‌2012الكساسبة،‌فهد‌يوسف‌)

‌.‌402-‌2،‌387،‌ع‌39،‌مج‌مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون 

(.‌))العدالة‌الجنائية‌للحدث‌بين‌النظامين‌السعودي‌2020د.‌المحروقي،‌ميادة‌مصطفى‌محمد‌)‌

وتاريخ‌‌‌‌113م‌الأحداث‌السعودي‌الجديد‌الصادر‌بالمرسوم‌الملكي‌رقم‌مدراسة‌في‌ظل‌نظا‌‌-والفرنسي

‌.‌546-‌73،‌‌474ع‌،‌بدون‌مجلد،‌‌مجلة البحوث القانونية والًقتصاديةم((،‌‌19‌/11‌/1439‌-2018

 رابعاا: التشريعات. 

‌(.‌1952الدستور‌الأردني‌لسنة‌)‌

‌وتعديلاته.‌(‌1961(‌لسنة‌)9قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌رقم‌)

‌(‌وتعديلاته.‌1988(‌لسنة‌)24قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌الأردني‌رقم‌)‌

‌وتعديلاته.‌(2001(‌لسنة‌)17قانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌الأردني‌رقم‌)‌

‌وتعديلاته.‌‌(‌2014(‌لسنة‌)29قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌رقم‌)

‌.وتعديلاته‌(1960)(‌لسنة‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)

‌(‌وتعديلاته.‌1965(‌لسنة‌)38رقم‌)الأردني‌قانون‌الأمن‌العام‌

‌وتعديلاته.‌(1986(‌لسنة‌)‌19رقم‌)الأردني‌الكبرى‌قانون‌محكمة‌الجنايات‌
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‌(‌وتعديلاته.‌2017(‌لسنة‌)‌23قانون‌محاكم‌الصلح‌الأردني‌رقم‌)

‌وتعديلاته.‌(2014(‌لسنة‌)32قانون‌الأحداث‌الاردني‌رقم‌)

(‌لسنة‌‌9(‌المعدل‌لقانون‌رقم‌)‌2001(‌لسنة‌)‌16قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌رقم‌)

(1961‌.)‌

‌(.2019(‌لسنة‌)15قانون‌الأحوال‌الشخصية‌الأردني‌رقم‌)

‌.‌(2022(‌لسنة‌)‌46رقم‌)‌الأردني‌نظام‌وسائل‌وآليات‌تنفيذ‌بدائل‌العقوبات‌السالبة‌للحرية

‌(‌وتعديلاته.‌2020(‌لسنة‌)2قضائية‌للقضاة‌النظاميين‌الأردني‌رقم‌)نظام‌الخدمة‌ال

‌(.‌2015(‌لسنة‌)43نظام‌التفتيش‌القضائي‌على‌المحاكم‌النظامية‌الأردني‌وتعديلاته‌رقم‌)‌

‌.‌(2010(‌لسنة‌)11قانون‌النيابة‌العامة‌الأردنية‌المؤقت‌الملغي‌رقم‌)

‌.‌(1951(‌لسنة‌)76رقم‌)الملغي‌ردني‌الأجزائية‌المحاكمات‌ال‌أصولقانون‌

‌(.2001(‌لسنة‌)15قانون‌استقلال‌القضاء‌الأردني‌الملغي‌رقم‌)

‌.‌(1952(‌لسنة‌)‌15رقم‌)‌الأردني‌الملغي‌قانون‌محاكم‌الصلح

‌(.1883قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌العثماني‌الملغي‌لسنة‌)‌

‌وتعديلاته.‌‌(1972(‌لسنة‌)46قانون‌السلطة‌القضائية‌المصري‌رقم‌)

‌وتعديلاته.‌(1937(‌لسنة‌)‌58قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌)

‌(‌وتعديلاته.‌1968(‌لسنة‌)13قانون‌المرافعات‌المصري‌رقم‌)

‌.‌(‌وتعديلاته1950(‌لسنة‌)‌150رقم‌)‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌

‌(.‌2000(‌لسنة‌)1قانون‌تنظيم‌بعض‌أوضاع‌وإجراءات‌التقاضي‌في‌مسائل‌الأحوال‌الشخصية‌رقم‌)

‌.(2008(‌لسنة‌)‌126(‌والمعدل‌بالقانون‌رقم‌)1996(‌لسنة‌)12قانون‌الطفل‌المصري‌رقم‌)‌
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نظام‌واختصاص‌إدارة‌التفتيش‌القضائي‌بالنيابة‌العامة‌وتعديلاته‌الصادر‌بقرار‌من‌وزير‌العدل‌سنة‌

‌(.‌28/10/1963)(‌والمنشور‌بالوقائع‌المصرية‌بتاريخ‌19/10/1963(‌وتاريخ‌)1963)

‌(.‌1975(‌لسنة‌)62قانون‌الكسب‌الغير‌مشروع‌المصري‌رقم‌)

‌(.1991(‌لسنة‌)203رقم‌)‌المصري‌‌قانون‌شركات‌قطاع‌الأعمال‌العام

‌.التعليمات‌العامة‌للنيابات‌في‌المسائل‌الجنائية‌المصري‌

‌.‌(2021(‌لسنة‌)2اللائحة‌الداخلية‌لمجلس‌الشيوخ‌المصري‌رقم‌)

‌(.2016(‌لسنة‌)1الداخلية‌لمجلس‌النواب‌المصري‌رقم‌)اللائحة‌

للحُكم‌ الأساسي‌ ‌النظام‌ ‌السعودي‌ )أ/‌ رقم‌ الملكي‌ الأمر‌ بموجب‌ وتاريخ‌‌90الصادر‌ ‌)

‌ه(.‌27‌/08‌/1412)

‌.‌وتعديلاته‌هـ(24‌/109/1409(‌وتاريخ‌)‌56م/بالمرسوم‌الملكي‌رقم‌)‌‌العامة‌الصادرنظام‌النيابة‌

‌‌ه(‌22‌/01‌/1435/م(‌بتاريخ‌)2الصادر‌بالمرسوم‌الملكي‌رقم‌)‌‌الجزائية‌السعودينظام‌الإجراءات‌‌

‌.‌وتعديلاته

‌ه(.‌19‌/09‌/1428/م(‌وتاريخ‌)‌78نظام‌القضاء‌السعودي‌الصادر‌بالمرسوم‌الملكي‌رقم‌)

الصادر‌بالمرسوم‌الملكي‌رقم‌)م/‌‌‌حكمهم‌‌فينظام‌الهيئة‌العامة‌للولاية‌على‌أموال‌القاصرين‌ومن‌‌

‌ه(.‌‌13‌/03/1427يخ‌)‌(‌وتار‌17

‌(.‌27‌‌/08‌‌/1412)‌أ(‌وتاريخ/92)ملكي‌رقم‌ال‌رالصادر‌بالأم‌السعودي‌نظام‌المناطق

‌.‌ه(19/11/1439(‌وتاريخ‌)113رقم‌)الملكي‌الصادر‌بالمرسوم‌السعودي‌نظام‌الأحداث‌

(‌‌142الوزراء‌رقم‌)اللائحة‌التنفيذية‌لنظام‌الإجراءات‌الجزائية‌السعودي‌الصادر‌بموجب‌قرار‌مجلس‌‌

‌.‌ه(‌وتعديلاته21‌/03/1436وتاريخ‌)‌
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والعاملين‌فيها‌الصادر‌بقرار‌من‌مجلس‌الوزراء‌رقم‌‌‌من‌لائحة‌أعضاء‌هيئة‌التحقيق‌والادعاء‌العام

‌ه(.‌22/09/1437(‌وتاريخ‌)406)

‌(‌وتعديلاته.‌2001(‌لسنة‌)328قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌اللبناني‌رقم‌)‌

‌‌(‌1950(‌لسنة‌)112الصادر‌بالمرسوم‌التشريعي‌رقم‌)السوري‌‌‌‌المحاكمات‌الجزائيةقانون‌أصول‌‌

‌وتعديلاته.‌

‌.‌(1968(‌لسنة‌)‌23مجلة‌الإجراءات‌الجنائية‌التونسي‌رقم‌)

‌(‌وتعديلاته.‌1971(‌لسنة‌)23قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌العراقي‌رقم‌)

‌(.2017)‌(‌لسنة‌49قانون‌الادعاء‌العام‌العراقي‌رقم‌)

‌.(2006(‌لسنة‌)‌6قانون‌تنظيم‌القضاء‌الليبي‌رقم‌)

‌(.1982(‌لسنة‌)‌6قانون‌إعادة‌تنظيم‌المحكمة‌العليا‌رقم‌)

( رقم‌ للمحبوسين‌ الاجتماعي‌ الإدماج‌ وإعادة‌ السجون‌ تنظيم‌ )05-‌04قانون‌ بتاريخ‌ ‌)06/02‌‌/

2005).‌

‌(.‌2011الدستور‌المغربي‌لسنة‌)‌

‌(.2019(‌لسنة‌)‌32.18(‌المعدل‌بقانون‌رقم‌)22.01ة‌رقم‌)قانون‌المسطرة‌الجنائية‌المغربي

‌.(‌المتعلق‌بالمجلس‌الأعلى‌للسلطة‌القضائية‌المغربي100.13القانون‌التنظيمي‌رقم‌)

(‌‌18/09/2017(‌بتاريخ‌)‌6605(‌الصادر‌بالجريدة‌الرسمية‌المغربية‌العدد‌)33.17القانون‌رقم‌)

المكلفة‌بالعدل‌إلى‌الوكيل‌العام‌للملك‌لدى‌محكمة‌والمتعلق‌بنقل‌اختصاصات‌السلطة‌الحكومية‌‌

‌.النقض‌بصفته‌رئيسًا‌للنيابة‌العامة

‌.(‌المتعلق‌بالمجلس‌الأعلى‌للسلطة‌القضائية‌المغربي100.13القانون‌التنظيمي‌رقم‌)

‌.‌(1999الميثاق‌العالمي‌للقضاة‌لسنة‌)
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ا: المراجع الأجنبية.   خامسا

R, M JACKSON (1972). The machinery of justice in England.‌

Brinton, J.Y. (1986). The mixed courts of Egypt yale University, (2th 

ed,).‌

ا: ساد    المراجع الإلكترونيةسا

الدور المؤسسي والوظيفي للمدعين العامين: نماذج  الفرق‌بين‌النموذج‌الهرمي‌والقضائي‌)

(،‌مكتب‌الأمم‌المتحدة‌المعني‌بالمخدرات‌والجريمة،‌مختلفةوممارسات 

https://shortest.link/qW6f‌‌‌:05:08الساعة‌A.M‌:18/03/2023،‌التاريخ. 

https://www.gbd.gov.jo/uploads/files/gbd/manpower-موقع‌دائرة‌الموازنة‌العامة،‌

in/2022/ar/1110.pdfm10:30الساعة‌‌‌‌a.m.24/04/2023،‌التاريخ‌‌.‌

نيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية بين التبعية  دور ال(.‌))‌2021شريف،‌سميح‌)‌

‌(.‌31/03/2023،‌التاريخ‌)02:22،‌الساعة‌‌https://cutt.us/bUm5M،‌والًستقلالية((

https://www.gbd.gov.jo/uploads/files/gbd/manpower-min/2022/ar/1110.pdf
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